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الحمد لله رب العالمين, الذي عم الانسان ما لم یعلم. علّمه 
الییان وأخرجه إلى عالم الحياة لا يعلم شيئاً. وجعل له السمع والبصر 
والفؤاد أدوات لاستقبال الحكمة, وتلقي المعرفة, فاكتمل خلقه 
واستوت آدميته » وأصبح جديراً برسالة الخلافة التي اختارته لها عناية الله 
تبارك وتعالی . 


وأفضل الصلاة, وأزكى التسليم. > على عبده ورسوله 55 الاأمي 
الذي أعلى بدعوته مکانة العلم ورفع من ر العلماء. وجعل مداد 
أقلامهم يعدل دماء الشهداء في سبيل الله أجراً وثواباً. فصلوات الله تعالى 
عليه وعلى آله الطیبین » وصحبه الغر المححلين. وأزواجه وذریاته. ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد : 

فان الشسرع الاسلامي يتكوّن من شقين: عقيدة ابتة الأصول. 
استقرّت قواعدهاء وترسّخت أسسها في کتاب الله تعالی. وصحیح سنة 
بيه بلق ولم يبق فیها زيادة لمستزید. ولم تعد محل نظر ومراجعة. فهي 
باقية خالدة على الدهور . 

والشق الثاني : أحكام عملية 4 وفر وع متصلة بواقع الحیاة» وحوادئها 
المتحددة المتغیرق ا ظروف الحیات وأحوال الناس ‏ والتي هي 


بطبيعتها دائمة الحركة جرياً مع سنة التطوّر. وهذا النوع یحتاج إلى أن 
توجه إليه جهود العلماء. وتسخر له عقولهم وأقلامهم لأن سلامته 
ومرونته . وصلاحیته وقوته. هي البرهان العملي. والدلیل الملموس على 
أن هذا الدين یعیش في آعماقنا عقيدة حية» وممارسات قويمة» وتصرفات 
منسجمة مع المنهج الرباني في عباداتناء وفي بيوتناء ومتاجرناء 
ومدارسنا. ومختلف موسساتنا. والا فما جدوى الإيمان والاعتقاد إن لم 
ینعکس أثره على الشعاثر التعبدیة؟ وما قيمته لد لم يتجسّد في العلائق 
الأسرية؟ وما آهمیته إن لم يترجم واقعاً حياً في المعاملات الماليّة؟ وما 
مغزاه إن کان.في معزل عن الحياة السياسية بسلطاتها التشريعية والتنفيذية 
والقضائية؟ وما دوره إن لم يكن محركاً لروح الجهاد. والاعداد. والمنعة 
ازاء أعداء الله في كل عصر وان؟ لا ريب أن وجود الإيمان كعدمه إن آل 
أمره إلى أن يفقد هذا الدور. هذا إن سلمنا بوجوده أصلاً. 


وما هذه الأمورآلتي نوهنا إليها إلا الفقه والتشريع الاسلامي, لذاء 
إذا أردنا لشریعتنا المنعة والقوة: وأخلصنا القصد في جعلها الحكم على 
الحياة. الفاعلة في أحداثها غير المنفعلة بها, كان لزاماً على علماء الأمة 
أن يولوا الفقه الإسلامي جل عنايتهم واهتمامهم . وإذا كان عقد الندوات 
والمؤتمرات. وإقامة المحافل والمجامع الفقهية التي تتصدى للجديذ 
فتبین فيه حكم الله تعالی . وهو دور جلیل. لا يمكن التقليل من أهميّته. 
بل هو في رأس سلم أولويات العمل نظراً لما يصطبغ به من صبغة 
جماعية. وما تشهده ردهات تلك المحافل من محاورات ومناقشات تثري 
العقول والأفهام, فإن هذا لا يغني عن الكلمة المکتوبة التي تصل إلى 
يدي الناس عالمهم وعاميهم - لا سيما وأن دراسات المؤتمرات تبقى 
حكراً على المؤتمرين في الغالب . لذا کان لزاماً على كل من آتاه الله حظاً 
من القدرة أن يدلي بدلوه في الكتابة في مجال الفقه. وقد يقول قائل. وماذا 


= 


عسانا نکتب وقد غطت وشملت مؤلّفات علماء السلف الصالح کل جرئية 
في الفقه؟ ونقول : إن مجال خدمة الفقه كان ولا یزال وستبقی مشرع 
الأبواب ینتظر من یلجه. ویرحب بمن بشارك بأية إسهامة مهما تواضعت 
لكي تبقی عملية رفد الأحكام الشرعية بالدماء الجديدة التي تمنحها العافية 
مستمرة لا تتوقف . أجل لقد کتب فقهاؤنا في شتی آبواب الفقه. ولکنهم 
كتبوا لعصرهم , ولأهل زمانهم ومکانهم. أليس الشافعي رحمه الله تعالی 
قد غيّر فقهه تغييراً شبه کامل بين الحجاز مهبط الوحي من جهة وبين مصر 
من جهة آخری. وکان لدیه من الأسباب المقنعة والدواعي الكافية لیقدم 
على هذه الخطوة, ولا هدف له الا تحزي الحق. وتقدیم ماهو 
الصواب؟ . 


فالعالم في عصرنا بستطیع خدمة الفقه من خلال التصنیف في 
موضوعات الفقه التقليدية المألوفة کالصوم والزكاة والبیع والربا. ولکن 
بعد أن يراعي التجدید في عملية التبویب والتقسیم التي كانت تغیب عن 
الکتاب القديم » وبعد تخریج النصوص بصورة وافية مما كان آهل الأزمنة 
السالفة في غنی عنه. لوفرة علمهم به . وبعد أن یحذف المسائل 
الفرضية. أو القضایا التي غابت عن أرض الواقع کمسائل العبيد وما إليهاء 
وبعد آن یقّم الفقه بلغة سائغة سلسة تخلو من التعقیدات في الألفاظ 
والأساليب كما كان شأن الکتب القديمة . وبعد إضافة الجدید. وتطعیم 
الكتابة بالملاحظات المتصلة بالحاضر. والتنویه إلى الأخطاء التي شاعت 
فق هذا المحال أو ذاك بعد أن ضعفت صلتنا بحضارتنا. ومصادر توجیهنا 
الصافية . 

ویستطیع خدمة الفقه من خلال تناول المسائل المستجدة التي أفرزها 
الوافع سواءٌ كان ذلك في معاملات الأحوال الشخصية أو المعاملات 
الماليةء أو الحدود والتقاضي . . . والتقدم برأي واع ومدروس فیهاء 


5 ۳ 


لعله يكون ظهيراً لدراسات آخری. ومعيئاً للقاءات المؤتمرات, وعوناً 
للباحثين» ومعذي الرسائل . . 

وأخيراً يبقى جانب لا يقل عمًا تقدّم أهمية ألا وهو نفض الغبار عن 
فقهنا الذي لا يزال دفيناً. حبيس الخزائن والرّفوف فى الأماكن المخصّصة 
للمخطوطات في شتى أرجاء العالم. ففي هذه الكنوز مادة غنية للبحث 
والدراست ولكم یحز في النفس أن تبقى ھی ال لاف ين هدم المصنقات تفیب 

عن الواقع , ويُحجِبٌُ نفعها عن المسلمين . ۱ 

ولقد أكرمني الله اة وتعالى بأن وقفت على احق هذه 
المخطوطات في الفقه وهو کتاب «تصحیح التنبیه» للإمام العابد أبي زكريا 
بحبی بن شرف النووي . ولقد كانت فرحتي بهذا العمل مزدوجة ولا : لأن 
هذا الکتاب لعنالم جلیل أطبق معاصروه على جلالة قدره. وورعه 
وتقواه. ولا أغالي إن قلت إنني لمست هذه الحقيقة بنفسي فمثلة في 
الإقبال الحماسي على دراسة. هذا الكتاب دون كلل أو سامة رغم الحهد 
الكبير والوقت الطویل الذي احتجت إليه كي أقوم بعملية تحقيقه . وثائیا- 
لأن طبيعة الموضوع فريدة فهي تركز على عامل الترجيح والتصحيح وبيان 
الراجح المعتمد من الأقوال في المذهب الشافعي. بحيث يكون هذا 
الكتاب كما أراده مؤلقه يمثل بحق المذهب الشافعي بعد ضمّه إلى كتاب 
«التنبیه» لأبي إسحاق الشيرازي . 

وبعد. فلقد استغرقت وسعي في إخراج هذا الکتاب على أفضل 
صورة وأکمل وجه ولما كان الضعف البشري مدعاة لحدوث الخلل» 
ووقوع الهنات. فأسأل الله تعالی العفو والمغفرة» وأدعوه مخلصاً أن ير زقنا 
القبول لأعمالناء والإخلاص لنوايانا فهو نعم المولى والنصير. 

٠ ۱‏ والحمد لله رب العالمين 


۳ 


کر همم 
فصل تمهيدي 


ويشتمل على المباحث التالية :- 
المبحث الأول: حياة الإمام النووي: وتحتها المطالب التالية : 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه . 
المطلب الثاني : مولده ونشأته واشتغاله بالعلم . 
المطلب الثالث : عصر الامام النووي. 
المطلب الرابع : شیوخه وتلامیده . 
المطلب الخامس : مصنفاته . 
المطلب السادس : صفاته الخَلّقية والخلقية. 
المطلب السابع : وفاته . 
المبحث الثانی : تحقیق نسبة الکتاب إلى مصنفه . 
المیحث الثالك : النسخ التي اعتمدت علیها في التحقیق . 
المیحث الرابع : أهميّة الکتاب ومنهجه : وفیه مطالب : 
المطلب الأول : أهمية الکتاب . 
المطلب الثاني : منهج المصنف في کتابه . 
المبحث الخامس : عمل الباحث في التحقیق : وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: في الجانب الشكلي. 
المطلب الثاني : في الجانب الجوهري . 
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ال ارژرل 
حیا: الم امالنووي 


ويمكن دراسة حياة الامام في إطار المطالب التالية : 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه : 


هو الامام یحیی بن شرف بن مری - بضم المیم وکسر الراء - ابن 
حسن بن حسین بن محمد بن جمعة بن حزام» أبو زکریا محبي الدین 
الحزامي النووي الدمشق . والحزامي : نسبه إلى جدّه حزام» وكان بعض 
أجداد الشيخ يزعم أن الحزامي نسبة إلى الصحابي الجليل حكيم بن حزام 
رضي الله عنه. الا أن الامام النووي لم يقبل هذه الدعوى» ونفى هذا 
القولء وقال: هو غلط . أما النووي ‏ بحذف الالف بين الواوين» ويجوز 
إثباتها فيقال: النواوي . قال السخاوي: وباثاتها وحذفها قرأته بخط 
الشيخ» لكن قال الشهاب ابن الهائم : إنه بإثباتها خلاف القياس - نسبة 
إلى وى» ج» نواة التمر وغيرهاء وهي قاعدة الجولان من أرض حورانء 
وقيل هي قصبتها. بينها وبين دمشق منزلان - مسافة يومين -. والدمشقي : 
نسبة إلى دمشقء ونسب إليها لأنه أقام بها نحواً من ثمانية وعشرين سنة . 
وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : من أقام ببلد أربع سنین نسب 
[لیها(۱) . 


(۱) المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ‏ للإمام جلال الدين السيوطي - 
میکروفیلم رقم ۲ مكتبة الجامعة الأردنية . ترجمة ‏ الامام النووي - تصنیف > 
١١ا-‏ 





كان أبوه دكانياً بنوى . وقال الذهبی : إنه كان شيخاً مبارک . 


أما لقبه فهو «محبي الدین» . وكان یکره أن یلق به تواضعاً لله تعالى , 
ولأن الدين حي ثابت دائم » غير محتاج إلى من یحییه ) وصح عنه أنه قال : 
لا أجعل في حل من لقبني ب «محبي الدین»). 

المطلب الثاني : مولده ونشأته. واشتغاله بالعلم : 


كان مولده في المحرّم. في العشر الاوسط منه على المعتمد كما قال 
السخاوي. وقال جمال الدين الإسنوي في العشر الأول» سنة ة إحدى 
وثلاثين وستمائة للهجرة© . 

ما عن نشأته : فقد نشأ الامام النووي نشأة صالحة - في ستروخيرء 
كما قال الذهبي -. وكانت,تبدو عليه منذ نعومة أظفاره مخايل الجدّ والنجابة 
والإقبال على الله سبحانه وتعالی . ولعل في الحوادث التالية ما يدل بجلاء 
علی هذه الحقيقة : : روی تلميذه » ابن العطار أن والده ذكر له الحادثة التالية 


قال: لما بلغ - النووي - ستبع سئين » كان نائماً ليلة السابع والعشرین من 
رمضان بجانب أبيه. فقال والده: إنه انتبه نحو منتصف اللیل . وأيقظه. 





= الحافظ مخمد بن عبد الرحمن السخاوي ‏ مذكرة مصورة نشر الجماعة الإسلامية 

. دار العلومص ۳.تحفة الطالبين في ترجمة شيخنا الامام النووي - تصنيف تلميذه 
الشیخ الامام علي بن [براهيم بن داود ابن العطار - مخطوط مصوّر ص ۳-۲ 
طبقات الشافعیه _ - لجمال الدین الاسنوي ج+>۲. ص4۷ الفتوحات الوهبية 
بشرح الاربعین النووية - للشبرخيتي ص۰۲ معجم البلدان ‏ لیاقوت الحموي جه 
ص 4 ۳۵۱-۳۵ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج۷ ص۲۸۷ . الکنی والالقاب 
جم ص۲۷۲ "ترجمه حياة الامام النووي للشیخ عبد الغني الدقر ص ۱۹-۱۷ . 

(۱) ترجمة شيخ الاسلام للسخاوي ص؛ . 

(۲) ترجمة شيخ الإسلام للسخاوي. وقد نسب هذا القول عنه إلى اللخمي ص4 


)۳( المراجع السابقة . 
hE‏ 


وقال له : يا آبتي ما هذا الضوء الذي قد ملأ الا فاستیقظ أهله جمیعا 
فلم نر کلنا تيتا فقال والده : فعرفت آنها ليلة القدر. 

وذکر الشیخ ياسين بن یوسف المراكشي قال : رآیت الشیخ وهو ابن 
عشر سنین بنوی» والصبیان یکرهونه على الب معهم. وهو يهرب منهم. 
ويبكي لا کراههم ويقرأ القران في تلك الحال . قال: فوقع في قلبي 
محبته» وکان قد سجله آبوه في دکان» فجعل لا یشتغل بالبیع والشراء عن 
القرآن» قال: فأتیت معلّمه» فوصّيته به, وقلت له: إنه يرجى أن یکون 
أعلم أهل زمانه وأزهدهم» وينتفع الناس به. فقال لي : أمنجم أنت؟ 
فقلت: لا: وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر المعلم ذلك لوالده» فحرص 
عليه إلى أن ختم القران وقد ناهز الحلم(. 

أما عن اشتغاله في العلم واجتهاده في طلبه وتحصيله : 

فلقد كان متوقعاً في ظل هذه النشأة الكريمة» وبناء على ما رزقه الله 
من نقاء وإقبال على کتابه أن يتوجه | لى العلم وطلبه في سن مبكرة. 
وهکذا کان . یقول عن نقسه : فلما كان عمره تسم عشرة سنة قدم به والده 
في سنة تسم وآربعین إلى دمشق » فسکن في المدرسة الرواحيق ولم ينتقل 
منهاء وقبل إن ا 1 
على الأرض» ويتقوّت بجراية المدرسة لا غیر بل كان يتصدّق منها أيضا 
ثم ترك تعاطيها. وقد حفظ «التنبیه» في أربعة أشهر ونصف. وأتقن ربع 
«المهذب» حفظاً في بقيّة السنة. . . ربع العبادات . 


وكان يشرح ویصخح على شيخه أبي إبراهيم إسحق بن أحمد 
المغربي» ولازمه فأعجب به لما رأى من ملازمته له وعدم اختلاطه 
(۱) كتاب : ترجمة شيخ الإسلام للسخاوي ص ه» تحفة الطالبين لابن العطار ص٤‏ » 
الفتوحات الوهبية ‏ الشبرخيتي - ص۰۲ المنهاج السوي في ترجمة محي الدين 


النووي - میکرو فیلم . ۱ 
1۳- 


بالناس» وأحبه محبة شديدة وکان يعيد الدرس بحلقته, لاکثر الجماعة . 


ولا كات س إحدى وخمسين حجّ فع والده وارتحلا من آول 

6 جب. فحصلت له الإقامة بالمدينة المنورة شهرا ونصفا تقريبا. وكانت 
10 ى السنة يوم الجمعة. وفي هذا السفر أصابته الحمى » > فلم تفارقه 
إلا يوم عرفةء وهو صابر لم یتازه قط . فلما عاد من حجته إلى دمشق صب 
الله عليه العلم با ولم يزل يشتغل بالعلم» ويقتفي أثار شيخه٠‏ 
- المغربي - في 'العبادة من صلاق وصيام ‏ وزهدء وورع» وعدم إضاعة 
شيء من أوقاته» لا سيما بعد وفاة شيخهى ٠‏ فإنه أصبح يقرأ كل يوم اثني عشر 
دوا علی المشایغ ۳ وتض ا٠‏ : درسین في «الوسیط» وثالاً في 
«المهذب». ودرسا في الجمع ير الصحيحين › فرشا في چ 
مسلم» رشا في « اصلاح :المنطق» لابن السکیت في اللغةء زوا في 
التصريف. وکوا في أصول الفقه : : تارة في «اللمع» «لابي اسحاق 
الشيرازي» وتارة في «المنتخب» ودرساً في أسماء الرجال» ودرساً في أصول 
الدین» > وكان يعلّق جمیع ما یتعلق بها من شرح مشکل» ٠‏ وایضاح عبارةء 
وضبط لغة. فقال : وبارك الله لي في وقتي » واشتغالي وأعانني عليه“ . 

قال ابن العطار: ذکر لي شيخنا آنه كان لا يضيع له وت > لا في لیل» 
ولا في نهار حتى في الطريق. وأنه دام على هذا ست سنين * ثم أخذ في 
التصنیفب والافادة 4 وقول الحق” . 


الأقران تم على جم الطلبةء ا فت و دن والعمل 


)١(‏ ترجمة شيخ الإسلام للسخاوي ص ه-5., تذكرة الحفاظ - الذهبي جحق 
ص۷٤۱‏ وما بعذها" نطبقنات الشافعية ۳۹۷۳/۳۸ تحفة الطالب لابن العطار ص؟ . 
زفة المنهاج السوي ' في ترجمه ة الإمام النووئ - الامام السيوطي - میکروفیلم » ترجمة 


شیخ e‏ للسخاوي صن ۱۱ د تحفة الطالبين لابن العطار ص6 . 
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ثم أخذ في التصنیف في حدود سنة ٠55ه‏ إلى أن مات . 


ولي مشيخة دار الحديث بعد الشيخ أبي شامة» وكان لا يتناول من 
معلومها شيئاً:». 


وجاء في مقدمة كتاب متن الأربعين النووية: أصبح في عام 556ه 
شيخا لمدرسة دار الحديث» ومدرسا فيها9). 

وقال السيوطي : كان الإمام حافظاً للحدیث, عارفاً بأنواعه كلّها. 
وغريبه ومعانيه » واستنباط فقهه » حافظاً لمذهب الشافعي وقواعده. وأصوله 
وفروعهء ومذاهب الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم 
واجماعهم. سالكاً طريق السالك. قد صرف أوقاته كلها في الخيرء 
فبعضها للتالیف. وبعضها للتعليم » وبعضها للصلاة. وبعضها بالتلاوة 
والتدبر. وبعضها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونوزع في النقل عن «الوسیط». فقال: أتنازعوني وقد طالعته 4۰۰ 
مرة . وكان مع سعة علمه عديم النظيرء لا يرى الجدال ولا تعجبه المبالغة 
في الحدیث. ويتأذى ممن یجادل. وكان لا يتعانى لغط الفقهاء. بل يتكلم 
بتؤدة ووقار» ولذلك کان قلمه أبسط من عبارته(. 

أما وقد عرفنا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى تفانيه في البحث عن 
العلم» وإنفاق الكثير من وقته في تحصيله ومدارسته وتعليمه». لذا كان 

من الطبيعي أن نلمس ثمرة هذا كله في علم غزير» وعطاء وفير في شتى 
مجالات علوم الشرع ومختلف أبوابهاء فكان الفقيه» والمحدث» 
واللغوی والاصولی. والباحث في العقائد" 
ا ۱ العماد الحنبلي جه ص؛۳۵. 
(۲) مقدمة متن الاربعین النووية - محبي الدین مستو - ص۰۷ 
(۳) المنهاج السوي - للسيوطي , ترجمة شيخ الإسلام ‏ للسخاوي ص۰۳۹ 


. تحفة الطالب لابن العطار ص۸‎ (٤( 
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ففی مجال الفقه سبق أن ذکرنا أنه قد قرأ «التنبیه» وحفظه وحفظ 
اجزاه من والمهذب» فد قرا«الوسیط» عشرات المرات» وغیر لک مما 
انعکس آثره في مؤلفاته القيمة ومصنفاته الفريدة التي سناتي على ذکرها. 

وفي مجال الحدیث: سمع النووي الکتب الستة: البخاري» 
ومسلم #مشنکلا أبي داود. والترمذي. والنسائي. وموطأ مالك ومسند 
الشافعي » ومسند أحمد بن حنبل» والدارمي وأبي عوان الاسفراييني 
وسنن ابن ماجه. داري تم وشرح السنة للبغوي . 

وکان هم م النووي في الذي فقه الحدیث. بعد التأكد من سنده 
ورجاله وصحته» وقلما اجتمع في عالم فقه وحدیث. وفي مجال اللّغة كان 
يرى أنه لا يفقه أحد الکتاب والسنة ولا یقوی على فهمهاء والاستنباط 
منهما. ویستوعب عبارات أثمة الدین من المتقدمین والمتأحرین حتی یتقن 
الغدريية : تخر وصرفهاء واشتقاقها ی تک وکان الامام 
نحوياً وصرفياً ولغويا محققا . 


أما مذهبه في العقائد. فليس للإمام شيخ مخصوص في علم 
التوحید » وفي کتابه «شرح صحيح مسلم» الكثير من العقائد على أصول 
أهل السنةء وهو سلفي. العقيدة » ويؤول أحياناً على طريقة المتأخرین . 

صرح لیاف والتائج السبكيّ : : أنه أشعري . وقال الذهبي في تاريخه : 
إن مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإقرارها كما جاءت» وقیل له 
مؤلّف في التوحید» وهي رسالة سماها «المقاصد)(). 


المطلب الثالث: ختصر الإمام النووي : 


أولاً : : من الناحية شا : عاش الإمام النووي آخر عصر الأيوبيين» 





(۱) الامام النووي - الدقر صمه-1ى ترجمة شيخ الاسلام - السخاوي ص5 ". 
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وجمیع عصر الملك الظاهر بيبرسء وامتازت الفترة التي عاش فيها بنوع 
من الاستقران ولکنها مع ذلك كانت فترة عصیبة حيث تظاهر فیها على 
غزو بلاد الشام الصلیییّون والتتار. ولولا أن قيض الله سبحانه وتعالی نور 
الدين وصلاح الدين من قبل» ثم الملك الظاهرء فکسر شوکتهم . وأوقع 
الهزيمة فيهی لکانت حال بلاد الشام في غاية الترذي . لا ریب أن بلاد 
الشام قد تمتعت في عصر النووي بقسط من الاستقران والاطمئنان 
النسبي » ولکنه يبقى عهدا میمونا مبارکا إذا ما قيس بما قبله وبما تلاه من 
العهود . 


ثانياً: من الناحية العلمية : عاش في القرنین السابع والثامن للهجرة 
الذین یعتبران من آزهی عصور الاسلام نظراً لما حفلا به من عدد وافر من 
العلماء الأفذاذ الذين خلّفوا من المؤلفات والانتاج العلمي كل ما هو ناضج 
ومفید» ومن العلماء الذين عاصروا الامام النووي وکانوا من أقرانه الذين 
یستحقون اعتبارهم بحق أقراناً یعکسون الصورة الصادقة للحركة العلمية 
في هذا العصر: الامام آبو القاسم عبد الکریم الرافعي کبیر فقهاء 
الشافعية في قزوين» وابن المعلی شيخ الحنفية في زمانه. وابن الفرکاح 
الفزاري شيخ النووي» وغیرهم کثیر في ميدان العلوم الشرعية . آما في 
علوم العربية فقد عاصره من العلماء الأجلاء ابن يعيش شارح المفصل 
للزمخشري» وتلمیذه ابن مالك وابن القفطي » وکانوا بحق من مفاخر هذا 
القرن . 

وفي ميدان العلوم التاريخية والتراجم برع ابن خلکان صاحب 
«وفيات الأعيان»» وياقوت الحموي» وأبو شامة» صاحب کتاب 
«الروضتين». وبرع في التصوف في عصره «ابن عربي الأندلسي صاحب 
كتاب «الفتوحات المکیة». وغيرهم كثير. 


وبكلمة موجزة يمكن القول بأن عصر النووي » إن لم يعتبر عصر إبداع 
۱۷ - 


کعصور الاجتهاد. فهو بجملته واکثر علومه عصر نقل مزن وتقلید 
واع > وجمع في تحفظ ونحقیق » ونحریره ونصحیح » وتهذیب بل 
المطلب الرایع : شیوخ النووي وتلامیله: . 
أولاً : شیوخه : تلقی النووي العلم في مختلف مجالاته على ید علماء 
-١‏ في الفقه : 
أول شيوخه في. الفقه كما قال رحمه الله : الإمام المتفق على علمه 
وزهده وورعه. وکثرة عبادته وعظم فضله : أبو إبراهيم . إسحاق بن 
أحمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي. وكان معظم انتفاعه به : ثم بالإمام 
العارف الزاهد الورع المتقن مفتي دمشق في وقته: أبو أحمد عبد 
الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي ثم الدّمشقي. 
ثم الإمام المتفق على إتقانه المفتي أبو جعفر عمر بن أسعد بن أبي غالب 
الرتبعي - بفتح الراء والباء - الأر بلي . قال ابن العطار: ثم الامام العالم 
المجمع على إمامته وجلاله» وتقدیمه في علم المذهب على أهل عصوه 
بهذه التواحي آبو الحسن سلاز بن الحسن الأربلي ثم الحلبي ثم 
الدمشقي.. 001000 : 
رحمه الله مقضده. فأحذه وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين عبد 
الرحمن بن إبواهيم بن ضياء الفزاري المعروف بابن الفركاح, فقرأ عليه 
دروسك وبقي یلاژمه مدة مب 





. (۱) الامام النووي - الدقر ص8 . 


- 1۸ 


۲ - شیوخه فى الحدیث : 


أخذ فقه الحدیث عن الشیخ المحقق أبي إبراهيم بن عیسی المرادي 
الأندلسي الشافعي» شرح عليه صحیح مسلم ۳ البخاري وجملة 
مستكثرة من الجمع بين الصحيحين للحميدي . . وقرأ على الشيخ الحافظ 
أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسي. «الكمال في أسماء الرجال» 
للحافظ عبد الغني المقدسي. وعلق عليه حواشي. وضبط عليه أشياء 
حسنة. ولازم الامام المحدث الکبیر الضیاء بن تمام الحنفي في سماع 
الحديث» وما یتعلق به» وعلیه تخرج» وبه انتفع . وأخذ عن جماعة من 
أصحاب الحافظ أبي a‏ علوم الحدیث له . ۱ 


الواسطي» ۳ العباس ا عبد د ادام المقدسي. اي ل محمد 
gg‏ 
۳ - شيوخه في الأصول : 

قرأ على العلامة القاضي أبي الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي 
التفليسي الشافعي «المنتخب» للفخر الرازي» وقطعة من «المستصفی» 
للغزالي» وقرأ غيرهما من الكتب على غيره . 
6 - شيوخه في اللغة والنحو والتصریف : 

قرأ على الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي 
التصريفي «اصلاح المنطق» لابن السكيت بحا . وكان يأخذ درسا إما من 
کتاب سيبويه » اتاد ج وقرأ علی العلامة الجمال أبي عبد الله 
محمد بن عبد اله بن مالك کتاباً من تصانيفه . وقرأ على الفخر المالکي 
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اللمع لابن جنی(. 

وكان الامام - كمااذكر السيوطي في المنهاج السوي - يتأدب كثيراً مع 
شيخه إسحاق المغربي » ويملا له الإبريق. ويحمله معه إلى الطهارة. 
ثانياً : تلامیذه : 


قال السيوطي : وسمع منه خلق كثير من العلماء والحفاظ والصدور 
والرؤساء©2 . وكان من بينهم : علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
داود الدمشقى المعروف بابن العطار. والذي كان يسمى بمختصر 
ا لشدة ملازمته له وتحققه به(“). وقال الذهبي : وتخرج به جماعة 
من العلماء منهم الخطيب صدر الدين سليمان الجعفري. وشهاب الدين 
آحمد بن جعوان» وشنهاب الدين الإإربدي. وعلاء الدين بن العطارء 
وحدّث عنه أبي الفتح والمزني وغیرهم . . .»(. . 

ومنهم كذلك : أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مصعب. والمحدث 
أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي. والرشيد إسماعيل بن المعلم 
الحنفي. وأبو العباس أحمد الضرير الواسطي. وإسماعيل بن إبراهيم 
الواسطي. والشيخ الناسك جبريل الكردي. والأمين سالم بن أبي المدر, 
والفقيه الأديب سلطان إمام الروحانية . والقاضي جمال الدين سليمان بن 
عمر بن سالم الدرعي.. وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد 





(۱) هذه الاسماء أشارت إليها أغلب المراجع التي اعتمدت في دراسة حياة لنووي . 
واتبع في ترتيبها کتاب النووي لعبد الغني الدقر. 
۰۲ (۳) ترجمة شيخ الإسلام ‏ للسخاوي ۷ تحفة الطالب ص". المنهاج 
السوي - للسيوطي ‏ میکروفیلم . . 
)٤(‏ النووي للدقر ص ۰۷-۷۳ والمراجع السابقة. 
(6) تذكرة الحفاظ للذهبي جع طبعة ٤‏ » ص ۱۶۷ وما بعدها. 
۱ 2 


الحمید بن عبد الهادي المقدسی. والعلاء علی بن آیوب المقدسی. 
وعلي بن المسوفق . والیدر محمد بن [براهیم بن سعد الله بن جماعة : 
وغیرهم کثیر(. 

المطلب الخامس : مصنفاته : 


نظراً لما بيّناه من انقطاع الامام النووي رحمه الله تعالی للعلم» ووقف 
وقته وجهده عليه فقد ترك ثروة آغنت العلم وأثرت المعرفت وسد حاجة 
طالبي العلم في أبواب شتى » وهذا لیس بالغریب على عالم کان یکتب 
في التصنيف كراستين أو أكثر في اليوم . 

لقد عم النفع بتصانيفه » وانتشر في الأقطار ذكرهاء وأکب الناس على 
تحصیلها. حتی كان من يشنؤها ‏ يكرهها ‏ في ا میهافم 
تحصيلها والانتفاع بها بعد مماته . قال اليافعي : لقد بلغني أنه حصلت له 
نظرة جمالية» من نظرات الحق سبحانه وتعالى بعد موته. فظهرت بركتها 
على كتبه» فحظيت بقبول العبادء والنفع في سائر البلاد. 

وكان الخطيب جمال الدين محمود بن جمعة الخطيب بالجامع 
الأموي يقول بحضرة جماعة من مشايخ العصر أنه سمع من شخص 
یخاطبه, وهو بين النائم واليقظان: إن الله أفاض على النووي في قبره 
فيضاً. فصرف ذلك الفيض إلى کتبه فمن ثم شاعت وذاعت”©. 

وكان رحمه الله تعالى متقناً في سائر أصناف العلوم من فقه وحديث 
وأصول وأسماء رجال ولغة وصرف. . 





(۱) ترجمة الشیخ الامام - للسخاوي - ص ۳۰. 
(۲) ترجمه الشیخ الامام - للسخاوي - ص۱۹ 

طبقات الشافعية الکبری - للسبكي جه » ص۱۱۲ . 
73١‏ - 


أولاً : مؤلفاته في الققه : 


«روضسة الطالبين» وهي اختصار ل «فتج العزيز» ا 
ودالمنهاج» وهو اختصار لکتاب «المحرر» «للرافعي» . . و«تصحيح التنبيه» 
في بيان الراجح من المسائل المختلف فیها في المذهب من خلال کتاب 
«التنبيه» "للشيرازي . و«دقائق المنهاج والروضة» و«الترخيص في الإكرام 


والقیام» ودرژوس المسائل» وهناك «شرح صحیح مسلم» وهو كتاب في فقه 
الحدیث وأحكامه و«الفتاويی» و«الإيضاح في المناسك» . 


أما المصنفات ألتي لم تكتمل له في الفقه فمنها : «المجموع شرح 
المهذب» وصل فيه إلى المصرّاة . قطعة من «التحقيق» في الفقه» وصل 
فيه إلى أثناء باب صلاة المسافر: قطعة من شرح الوسيط سماها «التنقيح». 
وصل فیها إلى كتاب الصلاة وهو كتاب جليل من آخر ما صنفه جعله 
مشتملا على فروع متعلقة بكلام الوسیط ضرورية لمن يريد المسائل 
الموجودة. والمر ور على الفقه كله في زمن يسير. و«دقائق الروضة» وصل 

فيها إلى أثناء الضلاة سماها بالإشارات . ا تایب للرافعي ٠‏ 
سماه «المنتخب» و«مختصر ا 


ثانياً : مؤلفاته في الحدیث : 


للامام مؤلفات عديّدة .في الحديث أهمها: «ریاض الصالحین» 
و«الأذكار» و«الأرربعين النوویة» و(شرح صحیح مسلم» إذا أخذناه من زاوية 
الحدیث . ی في علوم الحديث» ومختصره «التقريب» و«التيسير 
في معرفة سنن البشیر النذير» وکتاب «جامع الستة» و«مختصر صحیح 
مسلم» . ۱ 

وله مؤلفات أدركته المنية قبل إتمامها: منها «لتلخیص» وهي قطعة من 
(۱) ترجمة شخ الإسلام ص۱۲ البداية والنهاية ۱۳ ص۲۸۷ . 

-- 





شرح البخاري إلى كتاب العلم . و«الإيجاز» وهي قطعة من شرح أبي داود» 
وصل فيها إلى أثناء الوضوی وأودعها ابن رسلان في شرحه الذي کتبه على 
السنن» وبنى عليها. وقطعة من «الإملاء» على حديث «إنما الأعمال 
بالنيات» وقطعة من الأحكام سماها «الخلاصة» في أحاديث الأحکام» 
وصل فيها إلى أثناء الزكاة . 
ثالثاً: مؤلفاته فى أحوال الرجال: 

ومنها: «تهذيب الأسماء واللغات» و«طبقات الفقهاء» و«المبهمات» 
اختصر فيه کتاب تاريخ بغداد للخطیب البغدادي و«مناقب الشافعی» 
و«مختصر أسد الغابة» . 
رابعاً : مژلفاته فى المواعظ والتصوف والآداب : 

منها: «التبيان فى آدات حملة القرآن» و«تحفة طلاب الفضائل» 
ورمختصر آداب الاستسقاء» وداداب المفتى والمستفتي» ورستان 
العارفين» في الزهد والتصوف› وأجوبة عن أحاديث سئل عنها. 
خامساً: مؤلفات متفرقة : 

منها: «تحرير التنبیه» في بیان لغات التنبيه وبيان معاني ألفاظه . 
ومنها : «رسالة المقاصد» في التوحید ‏ و«الوقف والابتداء») في التحويد(!) . 

وقبل أن نختم الحدیث عن مصنفات الامام النووي نود أن نذکر بان 
هناك کتبا منسوية إل الإمام ومنها مختصر لطيف يسمى ۰ «النهاية في 
اختصار الغاية) ومنها: وأغاليط الوسيط» ويشتمل على خمسين عاضوا في 





ا العربية والمعربة لاسماء الکتب لیاس 58 ص۱۸۷۹ وما 
۷ کشف الظنون جا ص٦٠‏ . 
۳ - 


الفقه» وممن نسب إليه هذا ابن الرفعة في شرح الوسیط, فاحذره. فانه 
لبعض الحمؤيين. ولهذا لم يذكره ابن العطار تلميذه حين عدد تصانيفه 
واستوعبها . ومن هذه الكتب أيضا : «أغاليط المهذت» وفیه فوائد» و«الغاية 
في الفقه» قال ابن الملقن :. وعندي آنها ليست له وان كانت له فلعلها 
مما صنفه في أول أمره وسماها غیره «النهاية في الاختصار والغایة) . وجزم 
الأسنوي بأنها ليست له و«مختصر البسملة» لأبي شامة(). 
المطلب السادس : صفاته الخلقية والخلقية : 

ولا : صفاته الخلقية : 

كان النووي آسمر البشرق كث اللحية. ربعة موا وکانت لحیته 
سوداء فیها شعرات بيض » وعلیه هيئة وسكينة . وکان یلبس ثوبا من قطن . 
وعمامة سختيانية ضغيرة » والسختیان هو جلد الماعز. 

كان قلیل الضحك يم الل بل هو جذ صرف. يقول الحق 
ولو كان مرا ولا يخشى في الله 4 لومة لائم 

كان إذا رآه الرائی ي ظنه شيخاً من فقراء سکان القری. فلا یأبه له ولا 
يخيل إليه أنه شيء يذكرء فإذا سمعه یدرس أو يقرّر. أو يحدّث فغر فاه 
وحملق بعينيه عحجباً من هذه الأسمال أن تتكشف عن جوهر نفيس » وعبقرية 
نادرة و في العلم والزجد والتقوی» ولا عجب فالتراب مکمن الذهب ولکن 
0 يغرهم حسن الهيئة.؛ والهندام فإذا رأوا من هذه صفته وقروه. 

3 قبل أن يعرفوا ما وراء هذه البزی وقد يكون وراءها نخاع ضامر. 
۳۹ بائن وقلب جاثر»). 
(۱) أضول الفقه : تاریخه ورجاله - شعبانْ محمد اسماعیل: مس 2۷۵6 Y~‏ 

ترجمة شيخ الاسلام - للسخاوي - ص۱۲ = 


و۵ تیه السعادة '- يكلاش كبري زادة جا ص۰۱۱ الامام النووي» الدقر صا ۰= 
۱ ۲6 





ثانياً: مناقبه وأخلاقه : 


تجسّدت في شخصية الإمام النووي من الخصال ما تستحق تلحو أن 
تتطامن لها الأعناق إعظاماً واکبارل وأن يوقف عندها بتدبر لأخذ العظة 
والعبرة منه ويضيق المقام باستقصاء هذه المزاياء وسنقف عند أبرزها: 


1- زهده وورعه وعبادته : فقد كان مجاهداً لنفسه» عاملا بدقائق 
الفقه والاجتهاد. مع الخروج من خلاف العلماءء يحاسب نفسه على 
الخطرة بعد الخطرة" . 

قال ابن العطار: عذلت الشيخ محبي الدين في عدم دخوله الحمام » 
وتضییق العيش في مأكله ومشربه وملبسه وأحواله وخوفته من مرض يعطله 
عن الاشتغال فقال: إن فلاناً صام وعبد الله حتى اخضرٌ جلده» وكان يمتنع 

من أكل الفواكه والخيار» ويقول: : أخاف أن يرطب جسمي» ويجلب 
النوم » وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة» ويشرب شربة عند السحر. 

وقال ابن العطار: كلّمته في الفاكهة فقال: دمشق كثيرة الاوقاف» 
وأملاك من تحت الحجر والتصرف لهم لا يجوز إلا مع الغبطة لهم ثم 
المعاملة فيها على وجه المساقات وفيها خلاف فكيف تطيب نفسي بأكل 
ذلك؟! . ۱ 

قال الشيخ قطب الدين اليونيني : : كان أحد أهل زمانه في العلم والورع 
والعبادةء والتقلل» وخشونة العيش» وقال الشيخ ابن الفخر الحنبلي : كان 
إماما انعا شديد الورع والزهد. تاركاً لجميع الرغائب من المأكول إلا ما 
یأتیه به آبوه من كعك مرتین؛ وکان یلیس الثياب المرقع ولا يدخل. ولم 
یتناول من الجهات درهماً»«». 

0 ری‎ E 
تذكرة الحفاظ - الذهبي - طبقة ۰ ص ۰۱6۷۰ تحفة الطالبين ص٠ ۰ ترجمه-‎ )۲( 
- ۲۵ + 


وقد جمع إلى جانب الورع كثرة العبادة والخوف من الله تعالى » فقد 
كان كثير العبادة حتى أنه سأله البدر بن جماعة عن نومه فقال: إذا غلبني 
النوم استندت إلى. الكتب لحظة وأنتبه. وقال أبو عبد الله الحنبلي : كنت 
ليلة في أواخر اليل بجامع دمشق» والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظله 
وهو يردد قوله تعالى : «وقفوهم إنهم مسؤولون» مرارا بخوف وخشوع » 
حتى حصل عندي من ذلك أمر عظیم(۲. 

۲ - أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

كان الإمام رحمه الله تعالى زاهداً حقيقة. لا يتظاهر بالزهد في الدنياء 
ليأكل بالزهد الدنياء ولا يعرض عنها ونفسه متعلقة بهاء بل كان إعراضه 
.عنها بقلبه» أكثر من إعراضه عنها بجوارحه. وكان مرجع الناس في 
الخطوب. فلم يكن مع زهده كالرهبان في الأديرة والدراويش في الزواياء 
۱ قد اعتزل دنياه ,فلا يدري ماذا فيها. وانقطع عن الناس فلا يعرف ما هم 
۰ علیه» لا بل كان المرجع في کل ملمة تلم بالبلد. وکان مفزع الناس في 
الخطوب. وکان سفیرهم إلى الملوك ووسیلتهم إلى السلاطین. 

لما حرج الظاهر بيبرس لقتال التتار بالشام آحز فتاوی العلمای 
الشام بذلك . فأجازوه. فقال: هل بقي من أحد؟ فقيل له: نعم. بقي 
الشیخ محبي الدین النووي» فطلبه فحضر. فقال له: اکتب خطك مع 
الفقهاء. فامتنع» فقال : ما سبب امتناعك؟ فقال : آنا آعرف آنك كنت فى 
الرق للأمير «بندقدار»» ولیس لك مال. ثم من الله تعالی عليك» وجعلك 

= شيخ الاسلام للسخاوي ص ۰۳۷ ۳۹. 

(۱) شيخ الاسلام للسخاوي ص۳۹ ونهاية الطالب لابن العظار صه . 


)۲ الامام النووي» الشیخ علي الطنطاوي ص ؟ ۳. 
۲ 3 - ۲ ۳5 


وعندك مائتا جارية» لكل جارية حق من الحلي» فإذا أنفقت ذلك كله 
وبقيت مماليكك بالبنود بدلا من الحوائص. وبقيت الجواري بثيابهن دون 
الحلي » افتديتك بأخذ المال من الرعيّة . فغضب الظاهر من كلامه وقال: 
اخرج من بلدي فقال: السمع والطاعة . وخرج إلى نوی فقال الفقهاء : 
إن هذا من كبار علمائنا وصلحائناء وممن يقتدى به. فأعده إلى دمشق› 
فرسم برجوعه» فامتنع الشيخ » وقال : لا أدخلها والظاهر فیها فمات بعد 
ور 

وكتب الإمام النووي وجماعة من العلماء إلى الأمير بدر الدين أحد 
ولاة السلطان في عصره يذكّر بما عليه أحوال الناس في تلك السنة من ضيق 
فيش وضعف حال بسبب قلة المط وغلاء الأسعان وقلة الغلات» . 
وملاك المواشي» ویدعونه إلى تذکیر السلطان بأن ینهض بأمانة المسؤولية 
التي وكلت إليه من النظر في أحوال الرعية . والرفق بهم بما يجده ذخراً 
يوم القيامة . وضمّنه عبارات تفيض إيماناً وأدباً هما شأن العالم المسلم 
ولكن السلطان غضب ورد ردا عنيفا مؤلماء مما نكد خاطر الكاتبين» فرد 
عليه الإمام مؤكداً له أن واجب العالم بيان الحلال والحرام للناس» وأنه لا 
يجب على الرعية دفع ضرائب له نظراً لوجود أموال في بيت المال. وأن 
من حقهم الانصراف إلى الزراعة. والصناعة وعدم الجهاد. لأنه فرض 
كفاية» وهناك جنود مجندة للدولة» ولها أموال مخصصة من بيت المال» 
وينتهي إلى القول رداً على تهدید السلطان للرعية » ولمن کتب الکتاب من 
العلماء فیقول : وأما آنا في نفسي. فلا يضرني التهدید ولا آکثر من ولا 
يمنعني ذلك من نصيحة السلطان» فاني أعتقد أن هذا واجب علي وعلی 
غيري وما يترتب على هذا الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالی «انما هذه 
الحياة الدنیا متاع» وان الآخرة هي دار القرار») . 


(۲) شيخ الاسلام - للسخاوي - ص" 5 . 
- ۷ - 


المطلب السابع : وفائه : 
توفي الامام النووي . - رحمه الله تعالی - في ليلة الرابع والعشرین 
رجب - ليلة الأزبعاء . .من سنه ست وسبعین وستمائة بنوی» ودفن ما 
وله خمس وأربعون سئة اولصت 
وقيل أنه لما مرض مرض الموت اشتهی فا فجي به له. فلم 
یاکله. فلما مات رآه بعض آهله. ما فعل الله تعالى بك» فقال: أكرم 
نزلي» وتقبل عملي . وأول إقرائي جاءني بالتفاح . 
وروي أنه أنشد اانا خد الوفاة منها هذان البيتان : 
تباشر قلبي في قدومي عليهم 
۱ وبالسير روحي يوم تسري إليهم 
وفي رحلتي بصف و مقامي وحبذا ۱ 
4 مقام به حط السرجال لدیهم) 
وجاء في مقدمة متن الأربعين النووية : : أصبح النووي في عام ٥٠٣ھ‏ 
يا لمدرسة دار الحديث الأشرفيةء ومدرساً فيهاء. وکان عمره مبارگ 
رغم أنه لم يزد على © عاماً. لي لنت ی ی 
عن شهوة الطعام واللباس والزواج . حيث لم 0 وکان فا 
وحصورا . 
ورثي زحمه الله من الشعر من قبل غير واحد: بأكثر من ستمائة بیت. 





(۱) البداية والنهاية "ابن كثير ج18 , ص۲۷۹ النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي 
ج۷ ص۲۷۸ دول الاسلام - للذهبي +۲ . ص۱۳۵ . 

(۲) الفتوحات الوهبية - للشبرخيتي - ص٤‏ . 

۳۱( مقدمة متن الأربعين النووية - مستو - ص۰۸ ترجمة شيخ الإسلام ‏ للسخاوي. 


ص۲۸ . 


وممن رثاه الفقیه أبو عبد الله محمد المنبجي» آحد فقهاء المدرسة 
الناصرية» ومطلع مرثيته : 
سبل العلوم تقطعت أسبابها 
وتعطلت من حليها وطلابها 
۱ وقال الشيخ أبو إسماعيل البسطي من قصيدة تعدادها واحد وثلاثون 
بیتا آولها: 
رزية محيي الدین قد عمت الوری 
فل ”ترق تال ویتسا مت کی | 
ورثاه تلمیذه الملقب بالخلال بقصيدة مطلعها : 
لقد ذهب الحبر الجلیل الموفق 
وع دنا حیاری والدموع تدفق 
ورثاه بعض محبیه فقال : 


بكى العلم حيناً بعد حين على يحبى 
وآلى يميناً بعده لم يكن یحیا» 





فما بعدها. 
۲٩۰-۰‏ - 



































الیش اسان 
ةالکتاب إلى مولفه 

لا أظن أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير عناء لاثباته, لأنه آمر مسلم 
ولم يثر حوله جدل. ولم ینازع في صحته منازع . ولکن جریا مع المنهج 
العلمي في التحقیق. والذي يقتضي فیما يقتضي أن یکون القاریء علی 
بيّنةَ من الأمرء وأن یتعامل مع الکتاب الذي بين يديه تدارسا وهو على يقين 
من نسبته إلى مؤلفه. لما لذلك من مدلولات قوامها الارتباط بين الكتابة 
والكاتب ثقة واطمئناناً أوالعكس . فقد رأيت أن أعالج هذه القضية وذلك 
من خلال الاعتبارات التالية : 


المطلب الأول: أن كتب التاريخ والتراجم وطبقات الشافعية. التي 
تناولت حياة الإمام النووي» والمؤلفات التي آفردته بالحدیث قديمها 
ومعاصرها مطبقة على نسبة كتاب «تصحيح التنبيه» للإمام النووي . وأذكر 
منها على سبيل المشال: طبقات الشافعية الکبری للسبكيّ. وطبقات 
الشافعية للأسنوي» وتحفة الطالبين لابن العطار, والمنهاج السوي 
للسيوطي » وترجمة شيخ الإسلام للسخاوي وحياة الإمام النووي للشيخ 
عبد الغني الدقر. وما إليها من المراجع والمؤلفات التي ذكرتها عند 
الحديث عن مصنفات النووي . 

يقول خير الدين الزركلي في كتابه «الأعلام». عند حديثه عن حياة 
الإمام النووي ومؤلفاته «وتصحيح التنبیه» في فقه الشافعية. رأيت مخطوطة 
قديمة منه باسم «التنبيه على ما فيه التنبيه)(©. 
E‏ ی 


(۱) الأعلام ‏ الزركلي - ص۱۸ . 
"١‏ - 


ویقول تلميذه ابن العطار: کتب شیخنا أبوعبد الله الاربلي شيخ 
الأدب في وقته كتاب «العمدة في تصحيح التنبیه» للشيخ قدّس الله روحه 
وسألني مقاب بنسختي لیکون له زرا عنه. فلما فرغنا من ذلك قال لي : 

ما وصل الشيخ تقي الدين ابن الصلاح إلى ما وصل إليه الشيخ محبي 

الدین من العلم والبعدیث والفقه. 

وهناك ملاحظة لا بد من التنبیه الیها وهي اا بعض کتب وج 
تخلط بين تفع التنبيه» و«تحرير التنبیه» فتطلق على الثاز ني اسم 
«التصحیح » . وحقيقة 2 الأمر آن «التصحیح» و«التحریر» کتابان مختلفان في 
الطبيعة والموضوع . . فتصحیح التنبيه کتاب یعالج مسائل فقهية في شتی 
أبواب الفقهء ليا مزيد توضيح عندما نتحدث عن أهمية الكتاب 
ومنهجه . آما تحرير التنبيه فهو كتاب في اللغة يبيّن ألفاظ التنبيه» ويقدم 
تعریقات لبعض المصطلحات غير المألوفة . 

المطلب الثاني: الاشارة إلى كتانف (تصحیح التنبیه» > في معظم کتب 
المذهب الشافعي» لا سيما عند طرحها للمسائل التي هي محل خلاف 
في المذهب. وتتباين أقوال أئمة المذهب في ترجيح قول على آخرء أو 
وجه دون وجه . وسیقفت القاریء الكريم على نماذج لذلك عند دراسته 
للتعلیقات الفقهية التي آوردتها على مسائل التصحیح ففي شروح 
المنهاج مثل «کنز الراغبین» للجلال المحلي» و«نهاية المحتاج» للرملي 
وما علیهما من حواش ۰ و«مغني المحتاج» ورد ذکر (تصحیح التنبیه» غير 
مرة. وکذلك في کتب المذهب الأخحری کالمنهج لشیخ الاسلام زكرياء 
وشروحه كفتح الوهاب. وحاشية الجمل» وحاشية 100 کما: نجد 
هذه الاشارات في حاشية الباجوري والشرقاوي . . . وهذه الإشارات» 

تعطي الدليل القاطع . والبرهان الساطع على أن كتاب «تصحيح التنبيه» هو 

اڪ مصنفات الإمام النووي رحمه الله تعالى . 


(۱) تحفة الطالبين لابن الیخطار ضس» ۰ 
اش شم ۳۳ 


۱۷۷ 


چپ 


.. المطلب الثالث : أن کتاب «تصحیح التنبیه» قد لقي من العناية 
والاهتمام من قبل فقهاء المذهب الشيء الکثیر وإذا كان الحدیث عن هذه 
المسألة سيلقى تركيزاً أكبر في موضع قادم من هذه الدراست فإن مما يخدم 
المسألة التي نحن بصددهاء وهي إثبات نسبة «التصحيح ۷ أن 00 
عدیدا شض المصنفات قد آلفت حول هذا الکتاب استکمالا 
7 لمسائله. منها على سبيل المثال لا الحصر 8 (توشیح 
التصحیح» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكيّ » وقد جاء في مقدمته : «. . . فإن الشیخ الامام الرباني أبا زکریا 
النووي رضي الله عنه» وضع على کتاب التنبيه» کتابه التصحيح وضعا 
حسناء وابتكره ابتكاراً نافعاً متقناًء غير أنه احل بأماكن كثيرة يفتقر إلى 
التنبيه عليها. . ۱۱۲ : 

كما وضع الشيخ جمال الدين الأسنوي كتابين على «التصحيح» 
أحدهما «كتاب التنقيح فيما يرد على التصحيح» وقد ذكر في مقدمته : 
. . وبعد فإنني منبه إن شاء الله تعالى على ما يحتاج إلى التنبيه» مما 

خرج عن شرح (تصحیح التنبیه» للشیخ الامام العلامة محيي الدين 
النووي رضي الله عنه وقد كان شیخنا الشیخ قطب الدین السنباطي 
رحمه الله وقف من ذلك على نبذة يسيرة . . . » . 


فهذا يدل على أن ثمة كتابين قد تم تأليفهما تعقيباً على «التصحيح». 
والثشاني «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه) وقد ذكر في مقدمته: «. . 
وبعد. فان«(تصحیح التنبیه» للشیخ الإمام محبي الدین النواوي رضي الله 
عنه لما تأملته. وجدته لکثیر من التصحیحات قد آهمل» ولغالب ما التزمه 


من غیرها قد أغفل . ۳۳0۰۰ 

و ر توت یت دش بسا 

(۱) مخطوط في المکتبة الظاهرية بدمشق رقم ۳۷۹ فقه شافعي . 
(۲) مخطوط في المکتبة الظاهریة بدمشق . 


۳۱( مخطوط في المکتبة الظاهرية بدمشق رقم ۳۱۳۰۳ فقه شافعي . 
“"- 


ومنها كذلك: : «إرشاد النبيه إلى فح التنبیه» وهو لأبي حفص 
عمر بن علي بن الملقن الشافعي . قال السخاوي في «الضوء اللامع» وهو 
غريب في بابه(). ومنها : «أمنية النبيه فيما يرد على كت والتنبيه» لابن 
الملقن). ۱ 

ومنها كتاب «عمدة المغني والطالب 0 تصحیح التنبیه» وهز 
مخطوط مثبت بهامش: النسخة المخطوطة من التنبيه تحت رقم ۰ فقه 
ل 9 eT‏ وهو مخطوط بدار الکتب المصرية. 





(۲) كشف الظنون بحاجیتخليفة 5 مما بعدها. 
Tf‏ 


e 


إلى شالك 
ان القاعتمّدتعليهائي لعميق 


لقد اعتمدت في تحقيق كتاب «تصحيح التنبیه» على نوعين من 
النسخ : 

النوع الأول: نسخ مباشرة وهي التي اقتصرت على «تصحيح 
التنبیه» فقط. ويمكن اعتبارها النسخ الأصلية التي تم اعتمادها في عملية 
التحقیق . والنسخ التي من هذا النوع اثنتان : 


الأولى : وهي في دار الکتب المصرية تحت رقم (1۵) فقه شافعي › 
وعدد صفحاتها ۰4۳ من الحجم الصغیر قياس ۱۳*۱۷ وکل صفحة ذات 
وجهین » تساه تخلو من السقط والخروم . 


. جاء في آخره: قال مصنفه : فرغت منه صبيحة الجمعة السابع 
والعشرین من رجب. سنة إحدى وسبعین وستمائة . وهذا يعني على ما 
يبدو آنها قد نقلت عن نسخة المصنف. وهذا ما دعاني إلى اعتبارها 
النسخة الأم لغيرها من النسخ » وفيه أيضاً: كتبه العبد الفقير إلى ربه؛ 
التائب من ذنبهعبد اللهين محم دبن محم دين محمدبن البهاء الواسطي 
الشافعي بشغر الاسكندرية المحروس. بتاريخ اليوم المبارك يوم السبت 
رابع وعشرين شعبان الشریف. سنة تسم وثلاثين وسبعمائة للهجرة. رقم 
المیکروفیلم ۰۳۹۹۲۹ 


- 0 


الثانية : E‏ غلافها الخارجي : کتاب تصحیح التنبیه, للشیخ 
الامام الصالم العلامة محبي الدين أبي زكريا یحیی بن شرف ابن مری 
النواوي الشافعي ‏ رضي الله عنه وأرضاه. وهذه النسخة توجد في مكتبة 
جامعة الأزهر» تحت رقم 9۷۸۹ع ۲۳٣‏ خ» وعدد أوراقها عشرون من 
الحجم الکبیر قياس ۰۲۱*۲۸ وكل صفحة ذات وجهين» وتقع صفحاتها 
ضمن إحدى المجاميغ بين صفحة ۰۳۷-۱۷ خطهاجید. ولكن فيها نسبة 
غير قليلة من الأخطاء والتصحیف. وكنت ألاحظ بصورة شبه مستمرة أنه 
حيثما ورد الاختلاف بينها وبين نسخة أ أن الصواب إلى جانب النسخة أ. 
لم يثبت في آخرها اسم الناسخ أو تاريخ النسخ . وآخرها: والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. الحمد لله رب العالمين» حمداً يوافي 
نعمه ويكافىء مزیده. . . إلى أن يقول: وحسبنا الله تعالى» ونعم 
الوكيل. نعم المولی» ونعم النصير. 

النوع الثاني : . نسخ غير مباشرة» وهذه جاءعت في ثنايا کتاب «تذكرة 
النبیه» للأسنوي» والتي سبقت الاشارة إليها. ذلك أن المصنف آدرج في 
کابه والذيئ اه تلیً واستدراكاً على تصحح اليه كتاب دص یم 
التنبیه» كما ورد في النسخئین السابقتین» فیما عدا أنه كان یستهل العبارة ٠‏ 
الخاصة بالتصحيح بلفظ:«وأنه». وأما العبارات التي آضافها من عند نفسه 
فعان یبدآها بکلمة مصدرية كأن یقول: «وجواز کذا. ۰ «واشتراط 
کذا. ..). ....الخ. 

ی ثلاث نسخ من هذا الكتاب من المكتبة الظاهرية 

مشق سانا عنها عند كتابة مقدمة کتاب «تذكرة النبیه» «والذي سیتم 

تحقيقه مع هذا الکتاب ومرفقاً به بإذن الله تعالى . 


وقد أعانتني هذه النسخ في عملية التحقيق من حيث تبيّن الصوابء 


- ۳٩۰ 


عند التباس الأمر بين النسختين الأصليتين» سواء من حيث الحذف» أو 
التصحیف» أو التقديم أو التأخير. 

وعلیه یمکن القول بأنني قد اعتمدت في عملية التحقیق هذه على 
خمس نسخ » وهذا مما سهل عليّ ضبط النص. واخراجه بصورة آقرب ما 
تكون إلى مراد المصنف بإذن الله تعالى . 


۳V - 


کا 


ابیت الع 
4 عن ر از 
اهمّة الكاب ومنهحه 
المطلب الأول: أهمية الکتاب : 
يستمد كتاب «تصحيح التنبيه» آهمیته من عدة اعتبارات أهمها: 
أولاً : مؤلف الكتاب : فالكتاب إحدى الثمرات المباركة التي تفتحت 
عنها عقلية الامام النووي الذي عرف بتقواه وورعه وإخلاصه لله تعالى » 
واجتهاده في العلمء لذا كان من الطبيعى أن يبدو أثر هذه الصفات جلياً 
فى کتاباته. فكان كتابه هذا شأن سائر كتبه قد حظيت بمباركة الحق 
تعالی » فكتب لها البقاء والذيوع. وجاءت سهلة ميسرة كنفسية» صاحبها 
الذي كان یکره المراء والجدل» یفهمها القاریء دون عناء وتعقید ولا غرو 
فقد قلنا إن كتابته كانت أسهل من عبارته باللفظ . كما جاءت مرتبة منسقة 
كأثر لعقليته المنظمت وفكره الذي عافاه الله من تشويشات الدنيا بعد أن 
ألقاها وراء ظهره . 
وإذا كنا في المبحث الأول قد وقفنا على شخصية النووي فان مما 
يزيد صورة شخصية الامام النووي اكتمالاً وبهاءً في الذهن أن نقف على 
أقوال بعض فضلاء أهل العلم في شأنه : 
فالإمام السيوطي يقول فيه «محرر المذهب» ومحققه» ومرتبه, إمام 
أهل عصره ا وعبادت وسید آوانه ا لم تسمع بعد التابعين بمثله 


-۳۹ - 


أذن» ولم تر من یدانیه عین»(). ' 
ویقول الامام الذهبي «الامام الحافظ الأوحد. القدوة. شيخ 
الإسلامء علم الاولیاء»٩).‏ 

. ويقول السبكي «شيخ الاسلام أستاذ المتأخرين. وحجة الله على 
ویقول الأصبهاني: «الامام لفاضل. العلامة. الفقيه» مفتي 
المسلمین») . ۱ 

وقال ابن الهائم في شرح المنهاج : «الحافظ الفقيه. النبيل» محرر 
المذهب ومهذبه . وضانطی ومرتبه أستاذ المتأخرين»”. 
وقول الأسنوي «محرر المذهب» و وا و تیه سار في 


الافاق ذکره» وعلا في العالم م وقدره» صاحب التصانیف المشهورة 
المباركة النافعة»" . ١‏ 


قافر علد و العثماني في ترجمته : : شيخ 
الاسلام بركة الطائفة الشنافعية , محمي المذهب ومنقحه ومن استقر 
العمل بين الفقهاء فيه .على ما پرجحه . 

ویقول طاش كبري. زادة : امز زمانه. كان عالماً فاضا متورعاً 
فقيهاً محدثا تا .حجة. . . كان صاحب عبادة وخوف » وكان قوالا 





(۱) المنهاج السوي REE‏ الإمام محي الدين النووي للسيوطي . 
(۲) تذكرة الحفاظ ‏ الذهيي ‏ الطبقة العشرون - ص ۱1۷ . 
(۳) طبقات الشافعية الکبری خ۸ ص۳۹۵ 
)٤(‏ روضات الجنات - الأصبهاني - ج۸ ص۲۱۵ . 
(۵) طبقات الشافعية - الإسنوي ‏ جا ص1۷ . 
هگ 


E 


بالحق. تاركاً للشهوات, كبير الشأن» وکان کثیر السهر, مکباً على العلم 
والعمل»(). 


وقال الأميري في شرح المنهاج : (. . محرر المذهب. المتفق على 
إمامته ودیانته » وسؤدده وسيادته» وورعه وزهادته*). 

ان رجلا هذا شأنه» وعالماً هذه حقيقته لجدير بأن يبعث إلى الحياة 
علمه وتخرج إلى حيز التداول تصانيفه فيعم بها النفع» وينال ببركتها 
الخير والفضل. ولا أدل على ذلك مما قاله السبكي في طبقاته. لا يخفى 
على ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي وبمصنفاته» وأستدل 
على ذلك بما يقع في ضمنه من فوائده حتى لا تخلو ترجمته عن الفوائد 
فنقول : ریما غيّر لفظاً من ألفاظ الرافعي. إذا تأمله المتأمل استدركه علیه, 
وقال لم يف بالاختصار, ولا جاء بالمراد» ثم نجده عند التحقيق قد وافق 
الصواب. ونطق بفصل الخطات» وما یکون ذلك عن قصد منه لا یعجب 
فظهر حسن صنع النووي ‏ وان لم یقصده. عناية من الله تعالی(). 

ثانياً: أن هذا اللون من الكتابة یمثل نمطاً من التألیف» ویشکل ظاهرة 
في الکتابة» شاعت في ذلك العصر, غرضها بیان الصحیح من الاراء 
المتعددة في المذهب والتي ينطوي علیها کتاب واحد. ومن هذه 
المصنفات : «تصحيح التعجيز»» وهو على كتاب «التعجيز» لابن خطيب 
جبرین. ومؤلفه قطب الدین السنباطي . ومنها: «تصحیح الحاوي الصغير» 
وهو للفقية الشافعي محب الدین القونوي. وقد ذکر فيه تصحیحات 
الرافعي والنووي . ومنها: «تصحيح التنبیه» وهو لعماد الدین محمد بن عبد 





)0 مفتاح السعادة ‏ طاش كبري زادةء ص55 ١‏ . 
(#) هذه الأقوال وردت في ترجمة شيخ الاسلام للسخاوي ص۲٦-١٠‏ . 


(۲) طبقات الشافعية الكبرى جم.ء ص۳۹۸ . 
تا 


الرحیم الاسنوي . ومنها «الترشيح للمذهب في تصحیح المهذب» لابي 

العباس أحمد بن لزل المعروف بابن النقیب. 

لذاء. لا غرو آن یکون للامام النووي وهو من شهد له أئمة المذهب 
الشافعي بانه من کبار محققي المذهب. ومتخرري مسائله أن یضرب 

بسهمه في هذا المیدان والذي تتجلی آهمیته في 7 التالية . 


الغا : : موضوع الکتات : 


یعالج کتاب «تصحیح التنبيه» قضية على درجة كبيرة من الأهمية, لا 
يستطيع التصدي لها إلا من كان في منزلة الامام النووي في المذهب 
الشافعي , ٠‏ في ل الاجتهاد د والترجيح . 
فمن المعاوم أنه قد اشتهر الكثير من أفاضل العلماء ء في المذهب 
ج هاداتهم , وعليه» فاذا أردنا آن نقول في مسألة ما: 
«إن رأي الشافعي فیها كذاء » فلا يصح أن یکون ذلك إل إذا علم أن هذا 
القول نص عليه الشانبي حفر أوكان عد هذا 


الشافعي و تعدّدت. : 





E E‏ هذا ا 
فقهاء المذهب الشافعي قد أكثروا التصانيف وبأساليب متنوعة» ووقع بين 


أصحابها خلاف شدید» مرت يم الثقة بأن قراءة كتاب منها يمثل رأي 


المذهب. مالم يتف على العدید من المصنفات المشهورق بل إن قراعة 


مجموعة من الكتب في المذهب تجمع على رأي واحد. لا يعني ذلك 
بالضرورة أن هذا الرأي هو الذي يمثل المذهب حقأ لذا كان من الأهمية 
بمكان أن نوضح اسن الترجیح وبیان الراي المعتمد في المذهب. 





(۱) فتاوى ابن حجر ج4. ص ۳۰۰. 


)۲( 0 - التودي ؛ جا ۵ ص۰11 ۰.1۷ 
Es :‏ 


او 2۳ 


لقد بات أمراً معروفاً لكل من له لمام بالمذاهب الفقهية وتاریخها أن 
الامام الشافعي رحمه الله له مذهبان في الفقه أحدهما: القدیم ویقصد به 
الآراء التي صدرت عنه في العراق والحجاز, وله في هذه المرحلة مصنفات 
وتلامیذ . ومذهب جدید وهي الاراء التي قالها في مصر بعد انتقاله الیها۱) 
والمذهب القديم مرجوع عنه» غير معتمد في مسائله إل في حالتین : إذا 
عززه نص صحیح من حدیث. أو كان الجديد يطابقه» أو سكت عن 
المسألة في الجديد. وقد ذكر في مقدمة كتابه المجموع : أن المعتمد في 
المذهب من مسائل القدیم لا یتجاوز ثلائین مسألة. 


لقد انتشر مذهب الامام الشافعي في بلدان شتی من العالم» وکان 
نقلته یتمتعون برسوخ القدم في الاستنباط . وتخریج الأوجه التي تلقاها 
تلامیذهم بالقبول» وعمّموها بين الناس» وکان من آبرز علماء المذهب 
ومجتهدیه الشیخ أبو حامد الأسفراييني » والقاضي آبو الطیب الطبري» وأبو 
الحسن الماوردي والبندنيجي. والمحاملي » وسلیم الرازي والقاضي 
حسين» وأبو محمد الجويني . . . وکان بعض هؤلاء ینتسب إلى مدرسة 
العراقيين» وآخرون إلى مدرسة الخراسانیین . 

ثم ظهرت طائفة من العلماء لم تلتزم بأي من الطريقتين» بل التمس 
الحق لدى أي منهما: كالروياني» والشاشي, وابن وني إسحق 
الشيرازي » والغزالي » وإمام الحرمين الجويني وغيرهم 

وكان في مكان القمة في هذا الاتجاه الذي لم يلتزم بأي من الطريقين 
الامامان الجلیلان : عبد الكريم الرافعي» ويحيى بن شرف النووي . 
)١(‏ مفتاح السعادة +۷ ص۲۲۵ المجموع جاء ص۰4 نهاية المحتاج جا 
ص ۰ . 
(۲) المجموع جا ص ۰1۸-1 نهاية المحتاج جا ص۵۰ مغني المحتاج 


جاء ص٤۱‏ . 
5 


لقد آجمعت أقوال فقهاء المذهب الشافعي على الاعتراف بالامامة 
للرافعي والنووي في تحریر المذهب الشافعي ‏ وارساء قواعده. وتنقیحه, 
وأصبحا عمدة لمن جاء بعندهم من فقهاء الشافعية› إليهما ينتهي 
الاجتهاد. وعلی .رأيهما يكون الاعتماد في الفتوى» فاستحقا بجدارة أن 
یسمیا بالمؤسسين الثابتين للمذهب الشافعي . وقد اعتمد المتأخرون 
ترجیحاتهم في تحدید مذهب الشافعي والقول المعتمد فیه وأجمع من 
جاء بعدهم من العلماء على أن القول الراجح في المذهب هوما اتفق عليه 
الشيخان الرافعي. " والنووي -» فإن اختلفا قدم الإمام النووي الم 
الرافعي»(٠.‏ 

يقول رل : «ومن المعلوم أن الشيخين قد اجتهدا في تحرير 
المذهب غاية الاجتها ولهذا كانت عنايات العلمای وإشارات من سبقنا 
من الأئمة متوجهة إلى ما عليه الشیخان والأخذ بما صححا بالقبول 
والإذعان. مؤيدين ذلك بالدلیل والبرهان » فإذا انفرد أحدهما عن الاخر 
فالعمل بما عليه النوويي» وما ذلك إلا لحسن النيّة» وإخلاص الطویّ,0. 


وقد بلغ الم اعتماد المتأخرين من الشافعية على قول الشيخين» .أن 
بعض المشايخ منهم كان لا بجيز أحداً بالإفتاء إل شرط عليه أن لا يخرج 
عما صححای فان اختلفا فالنووي»؟. 


يقول المليباري في «فتح المعين» والسيد البكري في «شرح إعانة 
الطالبین» عليه. : «اعلم أن المعتمد في. المذهب للحكم والفتوى-مااتفق 
عليه الشیخان ب الزافعي والنووي -۰ ومحله ما لم ي يتفق المتأخرون على أن 


)0 تحفة ة المحتاج - ابن ججر جا ص۰۳۹ الفوائد المدنية للكردي ص۰۳ نقلا 
عن فتاوی الشهاب الرملي . بغية سین باعلوي ص 774 . 

"(۲) الفوائد المدنية - الكردي - ص ۰۲۲ نقلا عن فتاوی الشهاب الرملي . . 
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ما اتفقا عليه سهو أو غلط . فما جزم به النووي إذا اختلف کلام النووي 
والرافعي مقدم ثم يقدم ما رجحه الرافعي . فان اختلفا ولم يجزما بشيء. 
فالمعتمد من کلامهما ما رجحه أكثر الفقهای ثم ما رجحه آعلمهم ثم ما 
رجحه آورعهم . وقال شیخنا: هذا الذي ذکر من کون المعتمد کلام 
الشیخین» هو ما أطبق عليه محققو المتأخرين» والذي أوصى باعتماده 
مشايخنا. وقال السمهوري : ما زال مشایخنا یوصوننا بالافتاء بما عليه 
الشیخان» وآن نعرض عن أكثر ما خولفنا به» وقال شیخنا ابن زیاد: يجب 
علینا في الغالب اتباع ما رجحه الشیخان وان نقل عن الأکثرین 
خلافه»(۱) . 


آما عن سبب تبوء الشیخین الرافعي والنووي لهذه المکانة 
فلنستمع إلى إجابة أحد فقهاء المذهب الشافعي وهو تاج الدین السبكي » 
يجيب عن ذلك فیقول : : لم حجرتم على العامي» ومن يفتي بالمنقول أن 
يتعدى ترجيح المتأخر ومن ثم قلتم نقدم ترجيح النووي على ترجيح 
الرافعي لتأخر النووي» وقد يقال بل الأعلم أولى والأقدم غالباً أعلم > فهلا 
نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد, والقفال والقاضي أبي الطيب» والشيخ 
أبي علي » والقاضي حسين» التي لم يخلق الله تعالى بعدها أفقه نفساً 
منهاء ولا أقعد لمذهب الشافعي؟ قلت: اعلم أن المتقدمين لم يكن 
شوقهم إلى الترجيح 5 الخلاف, ولا اعتنوا ببيان الصحيح » وسيب ذلك 
أن العلم كان کثیرا وكان کل عند الفتيا يفتي بما يؤدي إليه نظره» وقد يؤدي 
نظرة ه اليوم ا خلاف ما أدى إليه أمس» فما كان الأمر عنده مستقراً على 

شىء لتضلعهم بالعلم ٠‏ فمن ثم ما كان المصنفون يلتفتون إلى 
امسا بل يشتغلون عن الترجيح بذکر الماخذ. وفتح أبواب 
الاستنباط والمباحث» من غير اعتناء بما هو الأرجح , إنما كل ينظر لنفسه . 


ر سح سک 
)١(‏ إعانة الطالبین, وبهامشها فتح المعین؛ ج٤‏ ص4-۲۳۳ ۲۳ . 


- ۳. 


فلما قل العلم» وأشرف على التبدّد واحتیج إلى ضرب من التقليدء وآن 
الفقیه يتبع من هو آفقه منه. وان تشارکا في أصل النظر اعتني بالراجح . 
۱ فان قلت : قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحیحات. وكثرت تصحیحات 
صاحب التنبيه. ولو تتح نع متنبع تصحیحات المتقدمین لالفی منها الکثیر. 
قلت: : صحيح » ٠‏ غير أن التضحيح لم يكن مقصودهم الاعظي ولا مرادهم 
الأهمء وما نجد من ذلك لا يكاد يبلغ العشر. . . ولم يزالوا كذلك حتى 
ظهر کثاب السرافعي ‏ > ثم أزاد عليه النووي زيادة جيدة» وکان قصدهما 
رحمهما الله إرشاة الخلق. والاتیان بما یناسب الزمان . . ان قصور الناس 

عن العلم آوجب أن بقیم الله تعالی من یبین لهم الراجح لیقفوا عنده فأقام 
الرافعي والنوؤي». وما في المتأخرين إن شاء الله آفقه منهم. وکان شوق 
النووي إلى الترجيح. أكثر من شوقه إلى التفقه والتخریج . وكان شوق 
الرافعي إليهما جميعا لكن الغالب عليه شوقه إلى الترجیح(». . 


ولما كان للنووي هذه المنزلة في الترجیح » كان من الطبيمي أن يضع 
قواعد یسیر على ضوٹها في ترجیحه a‏ وبين أوجه 
أصحابه وأهمها: . 31 ش 
-١ ۱‏ تار ول لد إلى ليل صحيع لا عاض ضر قو 
للشافعي » 50 ۶ آکان القول قدیمً أو جديداً. 
القول الجدید ومد الشافمي , فیما عدا الحالتین اللتین 
هم رما 
* - إن تساوی القولان جدة وقدماً وأدلة عمل بآخرهما إن علم وال 
فبالذي رجنحه الشافعي . ۱ 





(۱) ترشیح 2 ٠‏ مخطوط في المكتبة الظاهرية - رقم ۷۸ فقه شافعي . 
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ء إنْ ورد عن الشافعي قولان في حالة» ولا ترجیح بینهما آوجهل 
السابق منهماء تم تحدید آرجحهما في ضوء قواعد الشافعي, وبالتطبیق 


على نصوصه. 
وإذا لم يكن الناظر في الأقوال والأوجه قد بلغ رتبة التبحر. اعتمد على 
القرائن ومنها: 


. تقديم الأكثر والأعلم والأروع › ويقدم الأعلم عند التعارض‎ ١ 
. تقديم الراي الموافق لرأي أكثر الأئمة.‎ - ۲ 
القول المذكور في بابه ومظنته مقدم على غیره().‎ -۳ 

أرى أن هذه الصورة الموجزة التي عرضتها عن عملية الترجيح بين 
الأقوال والأوجه في المذاهب كانت كافية لابراز أهمية عملية الترجيح في . 
عصر النووي» وما تلاه من العصور. كما أنها كانت وافية لإعطائنا فكرة عن 
المكانة المرموقة التي يتبوأها الإمام النووي في رأس هرم عملية الترجيح › 
لذا لم يكن غريباً أن يضع كتابه «تصحيح التنبيه» فيكون ترجمة حيّة لهذه 
المعانى » وهذا كفيل بإضفاء مكانة كبيرة على هذا الکتاب. وأنه حقيق بأن 
يلقى العناية المناسبة ليرى النور في ظل الخدمة اللائقة . 

ولا غرابة بعدئذ أن نجد الإمام النووي يقول في خاتمة مقدمة كتاب 
«تصحیح التنبيه» والذي أراد به فيما آراد ترجیح ما أهمل مؤلف التنبيه 
تصحیحه فیقول : «... فإذا علم ما ذکرته - يشير إلى منهجه في الکتاب» 
كما سيأتي » حصل منه أن مذهب الشافعي رضي الله عنه العمل بما تضمنه 
التنبيه مع هذه الكراسة . ۰ .». 





)١(‏ المجموع شرح المهذب ‏ جا ص14-58. 
۷ - 


المطلب الثاني : منهج المصنف في كتابه : 
آصبح واضحاً لدینا مما تقدّم أن الامام النووي رحمه الله تعالی هدف 
من تصنیف کتاب «تصحیح التنبیه» أن یضع بين أيدي عامة المسلمین کتابا 
إذا وقفوا على ما فیه بعد ضم معلوماته إلى کتاب «التنبیه» لأبي |سحاق ‏ 
الشيرازي - والذي بدوره نال شهرة بارزة بين يي الفقه الشافعي . 
بل كان أول کتاب, يحفظه النووي بعد أن ارتحل إلى دمء شق كما أشلقنا - 
كانوا على دراية بحكم كل مسألة في الفقه الشنافعي » بأخصر عبارت 
وأقرب سبيل . يقول النووي في مقدّمة «التصحيح»: « . أما بعد فان 
التنبيه من الكتب المشهورات» النافعات» ر فينبغي لمن يريد 
نصح المسترشدین» .وهنداية الطالبين» أن يعتني بتقريبه وتحريره 
وتهذیبه ٠‏ وقد لقيت دغوة الإمام صداها فبلغت الكتب له اعتنت بهذا 
الكتاب العشراث . 


ما عن مين یلمع مسائل الك الکتاب » نک بر توضيح 
وتحریر وتصحیح تلك المسائل بحیث یصبح مرجعاً للفتوی. بعد آن 
تتطابق اراژه مع الراجح عند الشافعي وأصحابه. وبالتالي فقد قسم مسائل 
التنبيه إلى آقسام وبين كيفية التعامل مع کل نوع منها فيقول: «ومن ذلك 
- مما ينبغي العناية به من هذا الكتاب - بیان ما يفتى به من مسائله. فان 
فيه مسائل كثيرة فيها حلاف مطلق بلا ترجیح . : ٠‏ » فهنا يشير إلى النوع 
الأول وهي تلك التي ا أبو إسحاق 000 عدة أقوال أو 
أوجه دون أن يرجح ا منها. . . ومسائل جزم بها أ و صحح خلاف 
الصحيح عند الأصحاب د والاکثرین منهم . ۰ وهنا أشا ر إلى 
النوع الثاني . وهي مسائل بين فيها الشيرازي رأياًء لكن الرأي الذي اختاره 
م مو ا ی . ثم يشير إلى 
النوع الشالث بقوله: « . .ومواضع يسيرة جداً هي غلط ليس فيها 

A 


خلاف. . .» فهي مسائل تحمل رأياً لم يقل به أحد من فقهاء المذهب 
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دمته . 


ثم ينتقل النووي إلى بیان الطريقة التي سیعالج بها هذه الأنواع وغیرها 
من المسائل التي انطوى عليها الكتاب فيقول: «وقد استخرت الله الكريم 
ل م ۳ 
نفائس أخرى مع ذلك» أبين فيها إن شاء الله تبارك وتعالى ‏ ما هو 
1 وبه الفتوى عند أئمة المذهب وعارفيه . . . » وتفصيل هذا على 
النحو الآتي : «فما جزم به المصنف وهو مجزوم عند أئمة المذهب. آو هو 
الراجح عندهم» سكت عنه. وسكوتي تقرير للعمل . . .» فالمسائل التي 
أدلى فيها الشيرازي برأي» وا وأعطي فيها حكماً من تحريم أو وجوب أو 
كراهة . . . وهو موافق للمذهب آقره عليه . 


ثم یقول : دوما أطلق به خلافاً بيّنت راجحه» فالمسائل التي ذكر فيها 
الشيرازي حلاف من حيث الأقوال أو الأوجه دون ترجیح یقوم النووي بیان 
الراجح الصحيح منها. «وما جزم به أو صححه» والراجح عند الأصحاب 
أو أكثر محققيهم خلافه ذكرته فقلت الأصح كذا وکذا. ثم أعطف عليه» 
فالرأي الذي اختاره الشيرازي وهو مخالف لما عليه جمهور الشافعية 
يستهل تلك الجملة المعبّرة عن ذلك الحكم بقوله والأصح . ويقول: «وما 
رجّحه المصتف وأكثر الأصحاب» وكان الراجح في الدليل خلافه, 
ورجحه بعضهم قلت: المختار كذاء فإذا فرغت منه قلت والأصح كذا 

ثم أعطف علیه» فالراي الذي یختاره الشیخ أبو إسحاق والکثرة الکاثرة من 
11 المذهب. مع أن الأصح الرأي 0 له آقوی دلیلا مما عليه 
الأكثرية يشير إليه بلفظ والمختار» وأخيرا یتحدث عن النوع الرابع من 
المسائل. فیقول: ل كاك قلطا مضا لمن لله لات قلت: الصواب 
كذاء فإذا فرغت منه قلت: «والأصح کذا» فالراي الذي یختاره الشیخ وهو 
-44- 
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شاد لم يوافقه عليه أحد يعبر عنه بالصواب . ويمضي الامام النووي مبينا 
" منهجه ومصطلحانه في كتاب «تصحيح التنبيه» فیقول : «ولا أستعمل 
الأصح إلا فيما فيه خلاف. وان كان غريبا. وإنما ذکرت هذا الأخيرء لا 
في التنبيه مسائل يظنها من لا اطلاع له غلطاًء وأنه لا خلاف فيهاء ولیست 
كذلك. وما قال فيه المصنف جازه وقيل لا يجوز» أو صح » وقيل لا يصح . 
أو وجب وقیل لا يجب» ونحو ذلك من صيغ الجزم فهو ترجیح منه للأولء 
فإن كان هو الراجح في المذهب سكت عنه» وال نبّهت عليه كما أنبه 
على ترجیح ما صرح امم تتصحیح خلافه . وإذا قال: المنصوص› 
أو ظاهر النص کذا ذ فهو الراجح على ما بيّنه المصنف أو بينته أناء وهذا 
٠‏ الذي إذكرته من أنه إذا قال جاز» وقیل لا یجوز, كان الترجیح منه للأول 
ا ی ی ل 
في باب الغصب والشهادة بالملك بمجرد اليد والتصرف. . 
۱ وهکذا رسم لتا التؤوي منهج وافصح لنا عن غايته زد وأبان 
عن مصطلحاتة التي سار عليهاء واختطها في تصنیف کتاب (تصحیح 

التنبيه) . ْ 

إذا لباقم SSS‏ 

منهج المولف ومصطلحاته. : 

ولا : تتمیز عبارات المصنف بالقصر غير المخلّء فهو یعرب عن 
مراده بأفصح عبارة وأبلغهاء حتى لا نجافي الحقيقة إن قلنا بان (ضافة کلمة 
من الجملت أو حذفهاء سيذهب ببعض المعنی » أو يجعله ثقیلا على 
السمع . ولا أغنالي إن قلت إنه أسلوب فرید رغم كثرة ا 
والمؤلفات التي على شاكلة دالتضخیح» . 


انیا : غالبا ما يستهل عباراته بقوله : وأنه. . 


ثالثاً: عبارة الاصح والتي هي ترجیح لأقوال أو آوجه لا ترجیح فيهاء 
آو رجح فیها الشيرازي خلاف الراجح تحتل الحیز الأكبر في هذا الکتاب» 
آما عبارة «الصواب . ..» «المختار. . .» فمحدودة معدودة . 


رابعاً: الکتاب خلو من العزو إلى المراجع. أو ذکر آسماء الأعلام» 
فلا يقف القارىء لهذا الكتاب على اسم مقت از فضت ف اظ 
أن هذا يدل على اعتداد النووي بغزير علمه واستقلالية شخصيته» وعلی 
الشأو البعيد الذي وصل إليه في القدرة على تحرير مسائل المذهب» 
والاحاطة بأصوله وقواعده ۱ 


خامساً: الکتاب سهل العبارةء فالألفاظ الغريبة» التي تحتاج إلى 
التحري عن معناها قليلةء لا سیما بالنسبة لمن كان لدیه إلمام فقهي؛ 
وخلفية جيدة في التعايش مع الكتاب الفقهي من طائفة الأمهات . 

سادساً: لا حظٌ فى الکتاب للأدلة سواء كانت نقلية من كتاب أو سنة 
ر ان اواد عقلية. 

سابعاً: لا مجال فى الکتاب للاشارة إلى المذاهب الأخرى» سواء 
أقوالها أو أئمتها. 
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الى اناس 
رر ۰ n nwe“‏ 
عم لالباحث يذ لعفيق 


انصبٌ عملي في هذا المخطوط ‏ والذي اقتطع من وقتي ساعات 
طویلة على مدى سنوات عدّة. كانت في الواقع مبعثاً لغبطتي وسعادتي» 
وما مرد ذلك الا للفیوضات الروحية » والبركة التي أفاضها الله تعالی» . 
والعناية الربانية التي تولّى بها الحق جل وعلا المصنف ومولفاته. فأسأل الله 
أن ينفعنا ببرکته وأن يتقبّل جهدنا - أقول: انصب جهدي في التحقيق 
على جانبين اثنين» أوضح كلا منهما فيما يلي : 

المطلب الأول: الناحية الشكليّة : وتتمثل في النقاط التالية : 

أولاً: تبويب الکتاب: فهو يفتقر إلى هذا الجانب» وكان المصنف 
يضع عنوانا ay‏ بصورة عشوائية فمثلاً: كان 
العنوان الرئيسي الأول كتاب الطهارت والثاني : كتاب الزكاة إلى الحج» 
وکتاب البیوع إلى الوديعة . . . وهكذا مع أن كل عنوان منها ينتظم أبواباً 
عديدة . فقمت بتقسیم الکتاب الواحد إلى آبواب بعد آن قسمت مجمل 
الكتاب إلى كتب وقد استفدت في ذلك من تبويب كتاب «التنبيه» وكتاب 
«المهذب» للشيخ أبي إسحاق الشيرازي . 

ثانياً: نظراً لكون المسائل في الكتاب الواحد متفرقة» ومحدودة فقد 
قمت بإعطاء كل مسألة رقماً. حتى تسلسل الكتاب بكامله وفق أرقام 
انتظمته من بدايته إلى نهایته . وكنت أضع المسألة برقمها ‏ بعد كتابة اسم 
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الکتاب آو الباب في ۳ الصفحة ثم آقوم بعملية التحقیق في أسفل 
الصفحة للرقم ذاته فالصفحة التي فيها المسائل ذات الرقم ۰۲۰ ۰۲۱ 
۲ يتم معالجتها.ذ في أسفل الصفحة مع احتفاظ كل مسألة برقمها. 

ثالث : عملية ضبط النص : وذلك من خلال تشكيل حروف الكلمات 
Cd 008 ۱‏ 
الأول الفروق بين النسخ زيادة أو نقصاً أوتصحيفاً أوتقديماً أوتأخيراً. . 
فأشير في الهامش إل الاختلاف مع محاولة بيان الاصح من اللفظين بناءً 
علی قواعد اللغيةء بأو مناسبة موضوع المسألة: أو حكمهاء وفي حالة 


التساوي في مثل هذه الاعتبارات فبالاعتماد علی. كثرة النسخ التي تبنت 
هذا اللفظ أو ذاك .وقد رمزت لعملية الضبط بحرف (ض) . 


راتفا المع الا اللغوية : "وذلك عن _طریی "ایضاح معنى الألفاظ 
الغريبة» أو المصطلیحات غير المألوفت والتي راعيت فیها بیان معنی بعض 
الکلمات التي ریما تکون على درجة من الغرابة, ولکن مراعاة لأحوال ناس ۱ 
ليسوا على درجة عالية من الثقافة قد یفیدوا من هذه الدراسة مستقبلا. وقد 
رمزت لهذا الجانب ؛ اللغوي بحرفب (ل). 0 ۱ 
0 ایا : الاستعاضة عن بعض الحروف التي كتيت بطريقة تتفق مع 
روح العصر الذي عاش فيه الكاتت» بحيث تتلاءم مع الأسلوب المتعارف 
عليه في الکتابب في عصرنا مثل : مسيلة ا : 


المطلب الثاني : : الناحية الجوهرية : 


وأقصد بها ثاخية المعنى والمضموتی ماع على سید 
الجانب الفقهي وقد أشرت إليها بزمز (ع) ومهنمة الباحث إذا أراد أن يقدّم 
شيئاً مفیدا تغدو آکثر صعوبةفي التعامل مع هذا النمونج من المصنفات . 
ذلك أنه وکما اتضح نا من منهج الكتاب أن توت رشن مسا 


0 


الفقه بكاملهاء بل يقف في كل باب عند جملة من المسائل مما یحتاج إلى 
الوقوف عنده إما لبيان القول أو الوجه الأصح . أو لبيان ما هو الأصح إن 
كان المصنف قد اختار غير الراجح عن الأكثرين» أو لم يرجح . أو لبيان 
القول المختار إن كان القول الذي ذهب إليه في التنبيه قد قال به الأكثرون 
لکنه لیس الأقوی من حيث الدلیل» آو آن بكرن ما اختاره غلطاً مخضا 
فیبین ما هو الصواب . وبالتالي فان عدد المسائل في کل باب قلیل بشکل 
عام » وقد یزداد قلة لیکون مسألة واحدة فقط وقد یرتفع العدد إلى عشرین 
مسألة في کتاب من الکتب, وهذا قلیل . وعلیه فمعالجة مسائل الکتاب 
تستوجب البحث عن هذه المسائل في ثنايا الكتب التي هي مظان البحث» 
وربما تصورنا هذه الصعوبة حين نريد البحث عند ثلاث مسائل في كتاب 
كالروضة ربما غطت مساحة الباب فيه مائتي صفحة أو أكثر. وقد يكون 
المجال الذي تحتله المسألة فيها لا تتجاوز سطراً واحداً في مستهل تلك 
المساحة الواسعت أو في وسطهاء أو في آخرها. وقد نكتشف بعد طول 
البحث والعناء أنها ليست موجودة في هذا الکتاب . 


لقد قمت بتتبع المسائل التي هي محل دراسة في «تصحیح التنبیه» 
في كل باب في العديد من المژلفات لكل مسألة : ففي باديء الأمر 
رجعت إلى هذه المسائل في «التنبیه» الذي اختاره الإمام النووي ليجعل 
منه عمدة للمذهب الشافعي بعد تغطية ما فيه من ثغرات من خلال 
الع فحددت في كل باب المسائل التي تحتاج إلى الوقوف عندها 
E,‏ أو ضا أو استدراکا وبينت الصورة التي هي عليه كما وضعها 
الشيخ أبو إسحاق . 

ومن ثم , أنتقل إلى کتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي» والذي 
یعتبر «التنبیه» صورة مختصرة له إلى حد کبیر فحددت المسائل موضع 
البحث فيه وذلك لأن «المهزّب» قد تم تألیفه بعد «التنبیه» بسنتین كما 


ذکر بعض فقهاء الشافعيةت وبالتالي وجدت 59 الاختلافات بين 
الكتابين» فالمسألة التي أطلق «التنبيه» الأقوال أو e‏ ربما رجح 
«المهذب» فيها قولاًء وكثيرً ما كان الرأي المرجح يتفق يتفق مع اختيار النووي 
«في التصحیح» وهذا یساعد في تقلیل ثغرات التنبیه ومد جسور التقارب 
في الرأي بين العالمين . . وقد يتفق مع «التنبیه» في عدم الترجیح ‏ أ و يرجح 
خلاف ما رجحه. وذكل ذلك دلالالته وفوائده . ٍ. 
فإذا فرغت من «التنبیهم «والمهذب» أنتقل إلى مصنفات الامام 

النووي. ذلك أننا لنا قبل قليل أن الإمام النووئ اا 
الشافعي في في الترجيخ والتصحيح > لأنه إذا اتفق رأ مع الرافعي أخذ 
بقولهماء وإلا أخحذ E‏ فقوله 000 بيان المعتمد من 
المذهت. فکنت فکنت فکنت آرجغ لی «المجموع شرح المهذب» حتى باب الربا 
حيث توفاه الله أتعاان إلى رحمته مسألة مسألة. كما آفدت من ترجیحات 
السبكي من بعده. ثم أتحول إلى «روضة الطالبين» ومن المعلوم أنها 
مختصر «فتح العزیزه للرافعي ومن ثم فان الآراء التي تحملها تمثل في رأيي 
«رأي الامامین» الا في الحالات التي كان النووي يخالف الرافعي فيها 
هذ ی بمایسمی «بزيادات الروضة» ثم انتقل إلى «المنهاج» وهو 

مختصر المحرر للرافعي» ٠‏ فهو في ظني كذلك یمشل رأي الشيخين 
«الرافعي والنووي» , والأمر هنا كما في الروضة إد كان یفرد النووي آراءه 
ويميزها عن اراء الرافعي بأن يتبع الرأي الذي لا يتفق فيه مع الرافعي 
بعبارة: قلت . . :ع کما کنت أبحث ,عن المسائل محل البحث في (شرح 
صحیح مسلم» مع أنه قلما یتعرض لمسائل بهذه الدقف. وغالباً ما یتناول 
المعاني المستفادة من الأحاديث التي یشرحها, > والاحکام التي فیها أقرب 
إلى العموم والإطار الإجمالي > كما رجعت إلى کتاب «التحقیق» وهو 
مخطوط بدار د ببغداد. وقد وصل فيه اس النووي إلى باب صلاة 


0 ا 


المسافر. وقد ذكرت جميع المسائل التي تعرض لها «التصحيح» فيه 
تقريباً. 
وردت في «تصحيح التنبيه» إذ تأتى لي العثور علیها. وقد كان ذلك يتحقق 
نی لحوالي تسعمائة 0 و الول 
2 بعد ان رات في یی الكب والمحوث صقا ري کب 
الإمام النووي من حيث الاعتماد على الآراء التي فيها: أنني وحدت تطابقاً 
بين آراء الإمام النووي في كتبه التي ذکرت یکاد یتجاوز ۹۰ » كما أن 
قضية الترتيب الزمني » وأن المتأخر يقدم على السابق فهذه النظرية ليس 
من السهل تطبيقها على مصنفات النووي» لأنه على ما يبدو أنه لم يكن 
يراعي الترتيب الزمني في تألیفها بحيث يشرع في تأليف الكتاب فلا يدعه 
حتى يفرغ منه» بل كان يعمل في تصنيف أكثر من كتاب في أن واحد. 
e‏ اتوش 0 ردي يوم الأحد 
ا 0 72 
الجنائز ضحوة یوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعین وستمائة » وفي ذلك اليوم بدأ 
في کتاب الزکاة وختم باب الاحرام يوم الإثنين تاسع شوال من هذه 
السنة» وفي ذلك اليوم بد بدأ يباب صفة الحج . وختم ربع العبادات » یوم 
الائنین رابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وسبعين وستمائة» وافتتح تح البيع 
فوصل إلى أثناء الرباء ومات ولم یمین تاريخاً. ...¢ 


ا 
(۱) ترشیح التوشیح - مخطوط - ورقة ٩۲ ۰٩۱‏ . 
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آما کتاب «تصخحیح. التنبيه» فقد کتب ناسخه : قال مصنفه : فرغت منه 
صبيحة الجمعة السابع والعشرین من رجب سنة إحدى وسبعین وستمائة . 

وبالإضافة إلى كتب الإمام النووي فقد اعتمدت غلى مؤلفات أخرى 
لفقهاء + اخرين في المذهب الشافعي لكي نزداد اطمئناناً إلى صحة ة الحكم 
الذي واه الإمام ومن أهمها : : شروح المنهاج ومنها: «نهاية المحتاج» 
و«مغني المحتاج». و«کتز الراغبين» وحواشیهما كحاشية قليوبي وعميرة 
والشبراملسي والرشيدي ,والمنهج وشروحه كفتح الوهاب لشيخ الاسلام 
زكرياء وفتح الجواد اين حجر الهيشمي» والوجیز للغزالي . وعمدة السالك 
لابن النقیب. كما اعتمدت ت علی ؛ بعض المخطوطات مثل الحاوي» فتح 
العزيزء بحر المذهب. تو شیح التصحیح » شرح ابن الملقن على التنبیه, 
وشروح آخری. 10 بعضها. أو نقلت أجزاء منها آثناء 
إعدادي لرسالة الدکتوراة في جامعة الأزهر الشریف . 


ومن الا ت ال كنت اعنی بها تصوير المسألة ٠‏ لا سيما وأن:عبارة 
۱ الإمام النووي كانت تأتي موجرة ة بحيث لا يستطيع القارىء أن یکون فكرة 
عن الموضوع ا “تخالجه ما يتم تصويرماء ووصعها في اطارها 
وبالإضافة إلى ذلك كنت ا على أن. أدعم المسألة بذكر دليل 
نقلي أو عقلي. يعزذ الرأي آلمختار عند الامام التووي ر رحمه الله تعالی . 
و 
فهذا جهنی في بحدود ضعفي البشري » ومحدودية طاقتي » وقلة 
بضاعتي » وضعته في ثنایا هذه الذراست واضعاً نصب عيني مرضاة الحق 
تبارك وتعالی ‏ والفوز بصحبة الطيبين الأبرار کصاحب كتاب (نصحیح 


التنبیه» ومن سنقّه ومن تلاه من ا الاخیار.. اممف قول القائل : 
ممه 


أحب الصالحین ولست منهم 
لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارته المعاصي 
ولو كنا سواء في البضاعة 
فإن يك هذا العمل مقبولاً في ميزان محو الزلآت» وتكفير السيئات» 
فذلك هو النور المبين» والکسب الذي ليس فيه بواز» وان يك مردوداً 
لضعف نيّة صاحبه» ولكونه ممن اتخذوا الدين والعلم تجارق فتلكم وال 
هي الخسارة التي لا یعوضها الا عفو مقیل العثرات وغافر الذنب. وقابل 
التوب . 
نسأل الله تعالی أن یجعلنا برحمته من المقبولین» وبکرمه من 
المشمولین» وأن يردنا إليه ردا جمیلا غير خزایا ولا مفتونين» وأن یجعل 
ما ها هه ناه لأ ودرا غ 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 
المحقق 


د. محمد عقلة الإبراهيم 
كلية الشريعة ‏ الجامعة الأردنية 


۰-۹ 
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مه رن 


بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَا توفيقي إل بال علیه توق وإليه 


انیب) . 


۳ 


قال ١‏ لف و حي ي الذي ا 


ريم م ۶ و مه 


المد ۲ 0 ا ااه وسلامة ل (سید المرسلین» 
مُحَمَدٍ عبده ر ال ال وَعَلَى ال محمد راّاجه دراه 
اطق 


رواشد أن لا ال إل اش الکریم الوماب. ء عليه توكلت. والیه 
متاب واشَهدُ أ Ry‏ (عبده وَرَسُولّه) 0 ۳ ل 


59 


إن یهن الکتب المشهورات. النافعات المبارکات» فینبغی » 
لمريد نصح ا 0 وهذاية الطالبين» أذ یت بتقريبه» 


ريه و وتهذیب ومن ذلك بیان ما یفتی به من مُسَائِله > فان فيه مسائل 





(۱) وما توفيقي إلا بالله . . . أنيب: سقطت من نسخة (أ). 

(۲) الفقیه الامام . . . في (أ) الامام العالم العلامة . 

(۳) رضي الله عنه . . . في (ب) رحمه الله تعالی . 

(4) سيد المرسلین. . . أجمعين في (ب) سیدنا محمد النبي الأمي . وعلی اله 
واصحابه وأزواجه وذریته وأتباعه أجمعين . 

(ه) وأشهد أن. . . الله : في (ب) الله وحده لا شريك له . 

)٩(‏ عبده ورسوله: في (ب) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله َة وعلی آله وأصحابه 
صلاة دائمة إلى يوم الماب . 

ا - 


كثيرة فیها خلاف مُطْلقٌ بلا ترجيح + ومسائل جزم ا 
خلاف الصّحيح عند الأضحاب لین تین هم وضع 
پسیره 5 جدا هي عم ليس فیها خلافت» وقد تت الله الکریم الروف 
رم فى جن قاس ِل يان ج جمیع لان ی 

عند أئمّة : دعب وعارفي (ق) جم به الم موم زوم نه ند 


نة المَذْهب و مر ارجح دهم سحب عَنَه وَسُكوتي تقرير 
(للْعَمَل 1 2 الق به خلافا یت راجح وما جرم به أوصحته 


موه و 


والراجخ عند الأضحاب 00 رهم 0 ' حلاف کرت فقلت فقلت ' 
الا کذا وکذا. ثم م اغطت عليه وما رجخه الضف واکتر الاضخاب 
وکا الراجح في الیل جلف ورجح هم > قلت المُخْبَارُ كَذَا . فاد 
فرفت منه فلت والاصح كَذَاء م اعطف عليه . وا كان غلطا مخضا یس 
فيه خلاف. قلت ت: الصواب كذاء إا فرفت من قلت وَالأصَحٌ كَذَاء ول 
تفیل الا إل فيما فيه خلافت. وان کان غریباًء انما ذَكَرْتٌ هذا 
الاخیز, لان في «التبيهه مسَائِلَ يها من لآ الاح هط ون لا حلاف 
يها ولیست كَذَلِكَ . . وم قال فيه المُصَنفٌ جار وتیل لا يجوز أو صح 
وَقبلَ ابص : رب وتیل لا یجب. وَنحْوَذْلِكَ من صِيْغٍْ الجزم  ٠‏ فهر 
ترجیح منه لاو ٠‏ فان كان و الراجخ في المَذْهَْبِ سكت عله ول 
هت عليه نا اه على ترجیح ما «صرح به لصف تصجیع)9» 
خلافه. وَإِذًا قال المنصوص او ظَاهرٌ الْنصّ کذا فهو الراجخ (إلى ما بینه 





(۱) فما: في (ب) کما. 
(۲) تقرير للعمل : في (أ) تقرير للعمل به. 
(۳) أو أكثرهم ومحققهم: في () أو اکثر محققیهم . 


(4) ما صرح به المصنف ترجیح : في (أ) ما صرح المصنف بتصحيح خلافه. 
۲ 


ا او به )"© وهذا الذي کرت من ان إذا قال جاز وقیل لا یجوز 
ان لجح من پمال يصح بتصحی. خلافه كما فَعَلَهُ في 
مواضع منها مسا الصَّبّغٍْ في باب الغضب واسْهادَة بالملك محر اليد 
والتصرف» فا علم ما ذَكرنَهُ صل منه 9 مَذْهَبَ الشاة فع (رضيٰ الله 
عَنْهُ) 2290 العمل پم مت «التنبيه» مع هذه الكراسة وبالله الُوفيق » وعلیه 


اغتمادي» وليه تفويضي واستنادي . 





. إلى ما بيّنه المصتف. . . في (أ) إلا ما آبینه أو بینه المصنف‎ )١( 


(۲) رضي الله عنه» في (ب) رحمه الله . 





کناب الطه امه 


وفیه أبواب 


الباب الأول: باب المیاه 

الباب الثاني : باب الآنية 

الباب الثالث: باب صفة الوضوء 
لباب الرابع : باب المسح على الخفين 
الباب الخامس : باب نواقض الوضوء 
الباب السادس : باب الاستطابة 

الباب السابع : باب الغسل 

الباب الثامن : باب التیمم 

الباب التاسع : باب الحيض 

الباب العاشر : باب زالة النجاسة 
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الباب الأول 
باب المیاه 


أ الفخار لا بكر المشمس: 

(۱) (ع) قال «الشيخ» أبو إسحاق في «التنبیه» : وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه . 
التنبيه ص١١‏ . وقال بمثله في «المهذب» ۱۱/۱ وما اختاره «النووي» من عدم 
كراهة المشمس. قال بمثله في «المجموع شرح المهذب». وقرر أن القول 
بالكراهة لا أصل له وأن الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه» وذهب إلى أن هذا 
هو الموافق للدليل ولنص «الشافعي». «المجموع» ۱ واختار في زياداته 
على «الروضة» عدم الكراهة مطلقاً من حيث الدلیل ونفى وجود دليل يُعتمد 
للقول بالكراهة ١١/١‏ وأما في «المنهاج» فقد أطلق القول بكراهته / مغني 
المحتاج بشرح المنهاج ١19/1١‏ . 

ودليل ما اختاره من عدم الكراهة القياس على ما تشمس في البرك والأنهار. / 
المهذاب ١١/١‏ . 

وقال في «التحقیق» : والمختار لا يكره مشمس . التحقيق - ورقة / ٦‏ - مخطوط 
بمكتبة الأوقاف ‏ بغداد - رقم ٤‏ ۳۳۲۹ . 

وقال الزنكلوني في «تحفة النبيه شرح التنبيه» القول بكراهة المشمس هو 
الأصح عند «الرافعي». قال: وهو المشهورء ولم يورد الجمهور غیره. وقيل لا 
يكره كماء الحياض إذا تأثرت بالشمس. وهذا ما اختاره «النووي» وقال: انه لم 
يصح في الكراهة شيء يعتمد . «تحفة النبيه» - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
۷ وقال «الجيلي» في «الموضح النبيه شرح التنبیه» قال : «الشافعي» لا أكره 
المشمس إلا من جهة الطب. وهذا إشارة إلى عدم الكراهة . مخطوط بدار الكتب 


المصرية رقم ۷۹ فقه شافعي . 
-1۷- 


وا وم سان و ای لووقا :38 توا شود تس مر کم در 23 
۲ - والا صح جواز الطهارة بالمتغیر ربزعفران) ونحوه تغیرا يسيراء وبالمتغير 

2 2 

بدن وو ر 


(۲) (ض) بزعفران في (ب) بالزعفران . والأصح بالزعفران. 
(ع) أطلق «الشيخ» في «التنبیه» القول بعدم جواز الطهارة بالمتغير بالزعفران» 
فدخل فيه التغیر اليسير. ص١١‏ . وجزم بمثله في «المهذب» ۱۲/۱ . 
وما صححه «النووي» هناء صححح مثله في «المجموع» وقال: صبححه 
الخراسانيون وهو المختار ۱۵۲/۱ . 
وقال في التحقيق : والمتغیر بمستخنی عنه كزعفران لا يضرٌ تغيّره بيسيره / ورقة 
1 1 
وقال في «الروضة»: الأصح أنه طهور. «روضة الطالبین» ۰۱۱/۱ وهو 
المستفاد من دلالة نصه في «المنهاج». حيث قطع بأن التغير إذا كان لا یمنع اسم 
الماء المطلق لم يضر يعني في صحة الطهارة - المنهاج بشرح مغني المحتاج 
۹/۱ 
ودلیل ما صححه: أن الماء قد زال عنه اسمه بمخالطة ما لیس بمطهر والماء 
مستغن عنه فلم تجز الطهارة به کالمتغیر یماء اللحم . المهذب ۱۲/۱. 
آما المتغفیر بالدّهن والعود فقد ذکر الشیخ في «التنبيه» أن فيه قولین ولم 
یرجح/۰۱۱ وکذا الشأن في «المهذب» إلا أنه عزا الأول عدم الجواز - 
«للبويطي»: والثاني - الجواز - «للمزني» - ۰۱۲/۱ 
وما رجُحه «النووي» من جواز الطهارة به» قال في «المجموع» إنه الصحیح . 
وبه قطع جمهور کبار العراقیین» منهم: الشیخ «أبو حامد» و«الماوردي» 
و«المحاملي» و«البندنيجي» و«أبو نصر المقدسي». وجماعة من الخراسانیین 
«كالقاضي حسین» ووالفوراني» ۱٥6/۱‏ . . 
وقال في «التحقیق» : وکذا - يعني لایضر- تغیر بمجاور کدهن وعود. ورقة (5). 
كما ذهب في «الروضة» إلى أن القول بطهوریته هو الأظهر. الروضة ۱۰/۱ 
وهو ذات القول في المنهاج/ بهامش مغني المحتاج 194/١‏ . 
دلیل الرأي الراجح : :أن تغير الماء قد حدث بفعل مجاورة ما لا یختلط به 


فکان کتغیره برائحه جيفة بقربه - المهذب ۱۲/۱. 
- 1۸ - 


ا بام و و لاود مرب 2ه 2 ذه مور و مر ر و بر + 
۳ ویما وقع فيه ميتة لا نفس لها سائلة إلا ان تغيره (فينجس). وقيل 
طاهن وقيل طهور. 


1 + والصواب اند إذا رت في تین ا مَائعَةٌ ّم تعر ه (لموافقته) 
نخست ان کانت لو قَدّرَتْ ا في اغظ الصفات یرت . 


(۳) (ض) فينجس» في (ب) فنجس . والأصح فینجس . 

(ل) نفس سائلة: دم يسيل» وما لا نفس لها سائلة يعني ما ليس لها دم يسيل 
كالذباب . «تحرير التنبيه» «للنووي» بهامش التنبیه /۱۱ . 
(ع) أطلق في «التنبيه» القول بأن في النجاسة التي يدركها الطرف. إن كانت لا 
نفس لها سائلة قولين ولم برجح /۱۱. 

وبمثله قال في «المهذب» ۰۱۳/۱ وما صححه «النووي» هناء أكده بقوله في 
«المجموع»: الصحيح أن الماء لا ينجس إذا كان دون القلتين ووقعت فيه ما 
لانفس لها سائلت هكذا صحّحه الجمهور. وقطع به «سليم الرازي» و«نصر 
المقدسي» . وهو قول جمهور العلماء . آما إذا غيرته فرجح أنه ينجس» وقال: 
صححه «الشاشي» و«الرافعي » واخرون. وقطع به «الدارمي» ودابن كج» 11/١‏ 
وقال في «الروضة» : لا ينجس على المذهب. ومفهومه غير أو لم یغیر ۰۲۱/۱ 
وقال في «التحقیق» بجواز استعمال ما وقعت فيه ميتة لا دم لها سائل کذباب وبق 
وعقرب ونمل . . . » فإن کثرت فغیرته نجسته» ورقة ۸ . 

وقال في «المنهاج» : الأظهر أنه لا ينجس» وهو بإطلاقه لم يفرق بين التغيير 
وعدمه/ هامش مغني المحتاج ۱ وقال «ابن السبكي»: إن کثر حتی غير 
فالأصح التنجیس . مخطوط «توشیح التصحیح» ورقة/ "أ وجزم في «لشرح» 
و«الحاوي» الصغيرين بالنجاسة إذا تغير لكثرتهاء مغني المحتاج ۰۲6/۱ وصوب 
في «المجموع» أن المتغير بها طاهر غير طهور ۰۱۸۱/۱ 

(4) (ض) لموافقته في (ب) إذا وافقته . 

(ل) القلّة. ج. قلال» وربما قيل قللء وهي إناء للعرب كالجرّة الكبيرة» سميت 
قلّة لان الرجل القويّ يقلّها أي يحملها. المصباح المنير للفيومي فعل : لل 


۲ 
د 


راک زر ۵ ۶و مس زو زو ممم ۶ 
ه ‏ والاصح انه لا يظهر مازال تخیوه بتراب . 


= (ع) أطلق في «التنبیه» القول بطهارة الماء إذا بلغ قلتین ولم یتفیر/ ۱۱ وجزم في 

«المهذب؛ أيضاً بظهارته ۱۳/۱ وقد أقر «النووي» «الشیخ آبا اسحاق» على ما 
دعب إليه في «شنر رح المهذب» وقال : مذهبنا أنه إن كان قلتين لم ینجس ۱۹۲/۱ . 

وصححح في «الروضة»: أنه إن اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في 
الصفات وكان المائع قدراً لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتغيّر التغيّر 
المؤثرء يسلب الطهورية. وإلا فلا الروضة ۰۱۲/۱ 

وجزم في «المتهاج» بنجاسته إن تغیر. المنهاج ومغني المحتاج ۲۱/۱. 
وذهب «الرافعي» في «الشرح الكبير» إلى أنه لا يمكن العمل بظاهر القول بأن 
الكثير لا ينجس لاجل الموافق ولا بد من التأویل . . «توشيح التصحیح» ورقة 7 
وقد أشار «الشربيلي» إلى هذا التأويل والذي یقصذ به التغير التقديري بأن وقعت 
فيه نجاسة مائعة فوافقته في الصفات كبول انقطعت رائحته. ولو فرض مخالفاً له 
في أغلظ الصفات کلون الحبر». وطعم الخل. وریح المسك لغیره فانه یحکم 
بنجاسته . مغني مناج ۸ 

قال في «التحقیق» »: فإن كان قلتین استعمله ذا وقع فيه ذائب مستهلك بحیث 
لو قدر مخالفاً في ا استعمل ۹ 


(۵) (ع) رجح في «التنبيه» القول بأنه إذا زال التغير بتراب فانه يطهر. /۱۱. وصححه 
كذلك في. «المهذب» وذكر أنه قول «الشافعي» في حرملة۱8/۱ . وما صححه 
«النووي» هتاء قال هو الأصح المختار في «المجموع»» وذكر أنه الذي صححه 
الأكثرون منهم «المحاملي» و«الفوراني » و«البغوي» «وصاحب العدة» و«الرافعي» . 
وقطع به «الشیخ. نضره واحرون المجموع ۱۸۵/۱ . وقال في «الروضة» : إنه 
الأظهر ۲۱/۱ . وکذا الامر في «المنهاح» . انظر: «نهاية المحتاج بشرح المنهاج» 
۷/۱ 

ودلیل ما تاره مین عدم طهارة ما زال تخیر بتراب القیاس على ما لو زال التغیر 
بطرح کافور» آو مب فيه فلت را النجاسة. المهذب ۰۱8/۱ 


وقال في «التخقیق» : لا تنجس قلتا ماء بملاقاة نجس» فان غیره فنجس فان- 
Vers‏ 


الباب الثاني 
باب الآنية 


. وتحریم اتخاذ آنية اهب والفضة‎ - ٩ 


= زال تغیره بتراب وجص ونحوها فلا يطهر. ورقة لا. 
والقول بعدم الطهارة هو قول جمهور الشافعية. وان قال «المزني» بطهارته 
بإلقاء التراب فيه . مغني المحتاج ۲۲/۱ أسنى المطالب ٠١/١‏ . 


(5) (ل) الاتخاذ هو الاقتناء من غير استعمال للزينة ونحوها . مغني المحتاج ۲۹/۱ . 
(ع) ذكر في «التنبيه» وجهین في جواز الاتخاذ ولم يختر یا منهما. ۰۱۱ وصحح 
في «المهذب» عدم الجواز ۱۹/۱ . 

ولم يرجح «النووي» في «المجموع» قولاً أو وجهاً بل حکی اتفاق أصحاب 
المذهب الشافعي على أن الصحيح تحريم الاتخاذ, وقطع بعضهم به. المجموع 
۱ 

وفي «الروضة»: يحرم اتخاذ الإناء من غير استعمال على الأصح 44/١‏ . 
وكذا صححه في «المنهاج» بشرح مغني المحتاج ۲۹/۱ . 

دليل القول المختار: أن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم. يحرم 
اتخاذه كالة الملاهي . مغني المحتاج ۲۹/۱ . 

وقال «النووي» في «التحقيق»: إلا ذهبا وفضة فيحرم استعماله في الجديد 
على الرجل والمرأةء وكذا اتخاذه. ورقة ۱۲ . 

ونقل مصنف «الواضح النبيه» قول «النووي»: واتفقوا على أن الصحيح 
تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم . مخطوط ‏ ج١‏ - باب الآنية . 

وقال «الجيلي» في «الموضح النبیه» : إن قلنا يحرم استعمال الذهب والفضة 
لنفاستهماء فلا يجوز الاتخاذ, لأنه يخرج عما خلق له وهو النقدية» وهو الأصح 
_ مخطوط - ج١‏ - باب الآنية . 8 

الا د 


ام © مس ۴ و 
۷- وجواز الاجتهاد للاعمى . 


= وقال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» بأن.تحريم الإتخاذ هو الأصح » مخطوط 
بدار الكتب المصريةء رقم ۲۲۸ فقه شافعي -جا - باب الآنية . 
وممن صحح تحريم الاتخاذ «ابن الملقن» في شرحه على «التنبيه» مخطوط 
بدار الكتب المضرية - رقم ٤٤۷‏ - جدا باب الانية . 


(۷) صورة المسالة: -فيمًا [ذلداشتبه على الأعمى ماءآن طاهر ونجس هل یجتهد؟ ذكر 
في «التنبيه» قولین ولم یصحح أياً سهما/ ۱۱. وقطع في «المهذب» - في باب 
الشك في نجاسة الماء والتحري فيه بأنه يتخرى فيهماء فما غلب على ظنه 
ظهارته متهما توضا به ۱۱۹/۹ 

ما اخشاره النووي في «التصحیح». قال في «المجموع» إنه الصحیح عند 
الأصحاب. وقطع به جماعات منهم «الفوراني» و«الماوردي» و«المحاملي» 
و«الغزالي». ۱ وقال في «الروضة» : يجتهد على الأظهر ۳۹/۱ وبمثئله قال 
في «المنهاج» بشرخ الجلال المحلي على المنهاج ٠٠/۱‏ . 

دليل ما اختاره من أن الأعمى يجتهد» ويتطهر بما ظن طهارته أنه يدرك الامارة 
باللمس أو الشم أو الذوق أو الاستماع کاضطراب الاناء . مغني المحتاج ۲۱/۱ . 

وقال «النووي» في «التحقيق» : ويجتهد الأعمى في الأظهر. فان تحيّر قلّد 
في الأصح . ورقة 9. *. 


2-8 اماد 


الباب الثالت 
باب صفة الوضوء 


مق و اه رش > ده شما و۶ و ر 9 م ی 
۸ - وان المستحاضة ونحوها لا يصح وضوءها بنية رفع الحدث فقط . 


(۸) أطلق في «التنبیه» القول بانه إذا آراد الوضوء نوی رفع الحدث. أو الطهارة من 
الحدث. أو الطهارة لامر لا یستباح إلا بالطهارة . . . ولم یفرق بين الطهر المعتاد, 
وغیر المعتاد کطهر المستحاضة. ومن به سلس بول/۱۲ وبمثله قال في «المهذب» 
ص۲۲ . 

وما ذه إليه «المصنف» في «التصحیح» قال بمثله في «شرح المهذب» 
وذهب إلى أن الصحيح الذي قطع به الجمهور أن المستحاضة» وسلس البول» 
والمذي وغیرهم ممن به حدث لا تجزيهم نية رفع الحدث وحدها. وتجزيهم نية 
استباحة الصلاة ۳۷۱/۱ وصحح في «الروضة» : أنه يجب نية الاستباحة دون رفع 
الحدث. 4۹/۱ . ونصه في «المنهاج» یفید اشتراط نية الاستباحة. مغني 
المحتاج بشرح المنهاج 1۷/۱ . 

ودلیل ما رجحه من الاکتفاء بنيّة الاستباحة القیاس على التیمم بجامع بقاء 
الحدث, وأما عدم الاکتفاء بنية الرفع فلبقاء حدثه لأنه لا یرتفع على الصحیح . 
مغني المنهاج ۰1۸/۱ 

وقال «النووي» في «التحقیق»: ومن دام حدثه کمستحاضة وسلس کفاه نية 
الاستباحة لا الرفع» ورقة ۰۱۵ وهذا یوافق قوله في «التصحیح» وقال مصنف 
«الواضح النبیه» : أما المستحاضة ومن به سلس البول والمذي وغیرهم ممن به 
حدث دائم فالصحيح وبه قطع الجمهور لا يجزيهم نية رفع الحدث وحدهاء 
ويجزيهم نية استباحة الصلاةء لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه . لذا قال «المتولي »= 


۷۳ 


- زاون ها کر + عنشها في الإناء قبل عَسْلهَاء 
سوا فام من الوم آم لا 5 
ولا استحاب أيضاً في تقديم غَسْلها غلی امس (علی) 
الصحیح . 
۱ + يستحب الجمع ين ثي الاستباحة ورفع الحدث» مخطوط - جا باب 
الوضوء . 





(9) (ض) على في (ب) في 
(ع) قال في «التنبيه» : فان كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيه في الإناء قبل 
أن يغسلها ثلاً /۱۲ ويفهم من ذلك أن هذا الفسل مستجب» وأنه يستحب الإتيان 
به قبل غمس اليد في الماء . وقال في «المهذب» بأنه لا يستحب لمن قام من النوم 
اک یغسلها ۲۲/۱ . 
وما اختاره «النووي» من عدم كراهة لعن صححه في «المجموع» وقال : 
إن تيقن طهارة يذه فالصحیح أنه بالخیار إن شاء غسل. » وان شاء غمس ثم غسل» 
وقال: بهذا الوجه قطع الشيخ «أبو حامد» «والقاضي أبو الطيب» و«البندنيجي» 
و«المحاملي» ودابن الصباغ» و«المتولي» و«البغوي» و«الجرجاني» و«صاحبا العدة» 
و«البيان» وغیرهم ۳۸/۱ وهو ما يفهم من نصه في «المنهاج» إذ قال: فإن لم 
يتيقن طهرهما كره غسنهما في الإناء قبل غسلهماء المنهاج بهامش مغني 
المحتاج ۵۷/۱ .. وفي «الروضة»: إن تيقن الطهارة فالاصح لا یکره الغمس. وان 
۱ لم يتيقن كره الغمس قبل غسلهما, ۱ وقال فیها من زياداته : لا تزول الکراهة 
- في حالة عدم التيقن - إل بفسلهما ثلاثاً قبل الغمس. نص عليه «البويطي»» 
وصرح به الأصحاب . وقال في «التحقیق» : فان توضاً بالاغتراف من دون قلتين کره 
غمسهما مثل سلهما ثلاثاً إن شك في نجاستهماء والا فيتخيّر. وحكي ندب 
تقديم الغسل . ورقة 11 
ودلیل ما اختاره قوله : «إذا استیقظ کم من نومه . فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثأء فإنه لا يدري أين باتت یده» متفق عليه من حديث أبي 


= a 
VE 


شاك مه ی 6 < 72 ون ۱ د و ٩‏ -. 
و تفصيل الجمع .ثلاث عرفات في المضمضه واه مایم 


ونقل «المدلجي» في «نکته على التنبيه» قول «الماوردي». أن الصحيح ما 
أورده الجمهورء وهو ما حكاه «القاضي حسین» واختاره «إمام الحرمين» أنه لا 
يغمسهما في الاناء» الا بعد غسلها ثلاثاً. ووجهه أن أسباب النجاسات قد تخفى 
فاطردت السنةبالتعميم كالعدة مع القطع ببراءة الرحم . - نكت التنبيه على أحكام 
التنبیه - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۹۸ فقه شافعي . 


(۱۰) (ع) في «التنبيه»: ذكر في الجمع والفصل بين الغرفات قولين ولم يرجح . وفي 
كيفية الجمع والفصل ذكر في كل منهما قولين فالجمع قيل بغرفة وقيل بثلاث 
عُرفات . والفصل قيل بغرفتين وقيل بست غرفات ولم يصحح شيئاً منها. ٠۲/‏ . 
أما في «المهذب» فصحح - على القول بالجمع - أنه يغرف غرفة فیتمضمض 
منها ويستنشق وهكذا في غرفة ثانية وثالثة . يجمع في كل غرفة بين المضمضة 
والاستنشاق. وعلى القول بالفصل بأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات 
للاستنشاق ۲۳/۱ . 

وما اختاره «النووي» في «التصحيح» صححه في «المجموع» فقال: 
الصحیح بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث المتظاهرة فيه وليس له 
معارض. وصححح أن يكون الجمع بثلاث غرفات يأخذ غرفة فيتمضمض منها 
ویستنشق وكذلك في الغرفتين الثانية والثالثة . وقال: هذا القول هو الوجه وهو 
قول «أبي حامد» واختيار «أبي يعقوب الأبيدوري» ودالقاضي أبي الطيب»» 
واتفق المصنفون على تصحیحه. وممن صححه «القاضي أبو الطیب» 
و«المتولي» و«البغوي» ودالرافعي» وغیرهم . وقطع به «الشیخ نصره وغیره. 
۱/. 
وقال في «التحقیق»: ثم یستنشق» أفضله بثلاث غرفات یتمضمض من کل 
ثم يستنشق . ورقة ٠١‏ . 
وفي «المنهاج»: أن هذا القول هو الأظهر. متن مغني المحتاج ۰0۸/۱ 
وقال في «الروضة» من زياداته : المذهب أن الجمع بثلاث أفضل 094/١‏ . وممن 


قال بمثل قول «التصحيح» ابن قاضي شهبة في «إرشاد المحتاج إلى شرح - 
-۷0- 


۱ -(َالصُوابُ) وُجُوبُ عسل مخت الشّْرِ تیف عَلى لین و 
تحت ك الما لختی (المُشْكلٍ 34 اماب وما عَم i‏ لحي 





= المنهاج» مخبطوط بدار الکتب رقم ۰ جا ورقة ۰۲۱ وقال ابن الرفعة في 
«الكفاية» هذا القوّل صدّر به القاضي «أبو الطیب» كلامه» وكذا جعله «الرافعي» 
و«المتولي» أظهر.' كفاية النبيه - مخطوط ‏ جذ١‏ باب صفة الوضوء. 


(۱۱) (ض) في () والصواب (الأصح) . والأصح : والصواب . 

(ع) قال «الشیخ» في «التنبیه» : فإن كان عليه الوجه - شعر کثیف لم یلزمه غسل 
ما تحته . /۱۲ وفي. «المهذب» قصر وجوب غسل الكثيف على خمسة مواضع 
هي : الحاجب. والشارب. والعنفقة والعذان واللحية الكثة للمرأة. ۲۳/۱ . 

وما اختاره «النووي» في التصحيح . قال في «المجموع» إن الأصحاب قد 
قالوا بمثله ذا آوجبوا غسل ثمانية من شعور الوجه كما أوجبوا غسل البشرة تحتها 
خمّت أو كثفت وهئ: الحاجب والشارب والعنفقة والعذار ولحية المرأة» ولحية 
الخنثى وأهداب العين» وشعر الخد. ۰4۲۰/۱ وفي «الروضة»: قطع بوجوب 
غسل ما نزل من. الشعر فعم الجبهة أو بعضهاء وكذا الشعور النادرة كالحاجبين 
والأهداب. . . ۰۱/۱ وفي «المنهاج» تشن اعلی آنه؛ : يجب غسل كل هدب 
وحاجب وغذار وخد وغتفقة 2 شعرا وا . (الأهداب: : جمع هدب بضم الهاء 
وسکون الدال وفتحها وضمها - الشعر الثابت على أهداب العين» العذار: الشعر 
النابت المحاذي للأذن, العنفقة: الشعر النابت تحت الشفة السفلی) . 

وقال في «التحقيق» زیت ع عدي اج ات و ود مرن 
ولحية امرأة وخنثى شعراً وبشرا. ورقة 5؟ . 

وقال «المذلجي» في «نكته على التنبيه» بوجوب غشل هذه المواضع ظاهراً 
وباطناً. ورقة/۲. 


= ۷ 


۴ رق رو خا ال بش 
۲ والاصح وُجُوبُ إِفاضّة الماء على مانزل مِنَ اللحية . 





(۱۲) ذكر في «التنبيه» في وجوب غسله قولين ولم يرجح / 1۲« وكذا قال في 

«المهذب» ۲۳/۱ . 

وما صححه «المصنف» في «التصحیح »»› قال في «المجموع» إنه الصحيح 
عند الأصحاب» وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ٤۲۳/١‏ وقال في 
«الروضة» : الأظهر وجوب إفاضة الماء عليهاء وهو غسل ظاهرها. ٩۲/۱‏ ولم 
يذكرها في «المنهاج» . دليل ما صححه«النووي» في هذه المسألة : أنه شعر نابت 
على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد. المهذب ۲۳/۱ . 

وقال في «التحقیق» : «اللحية إن فت کهدب» والا فلیفسل ظاهرها. ورقة 
5 . وقال «المزني» بعدم وجوب غسلها . بحر المذهب ۰1۹/۱ مختصر المزني 
۱ الام ۰۲۲/۱ أسنى المطالب ۰۳۲/۱ 

الال 


الباب الرابع. 
باب المسح على الخفین 


۳- و المسح. على الجرْمُوقينِ. 

(۱۳) (ل) الجرموق: فارسي معرب. لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلام العرب / 
«النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» بهامشه لابن بطال الركبي ۲۸/۱ 
قال «النووي» في «تحریره على التنبیه» : بضم الجيم والمیم» معرب وهو خف 
فوق خف/۱۲. 22 

(ع) ذکر «الشیخ» في «التنبیه» قولین في جواز المسح على الجرموقین. ولم 
یصحح شيئاً منهما. /۱۲. 

وأورد في «المهذب» قولین «للشافعي». القدیم: يجوز والجدید: لا 
یجوز. ولم صرح بنصحیح شيء منها ۲۸/۱. 

قال «ابن السبكي»: محل الخلاف إذا كان کل منهما صالحاً للاقتصار 
عليه «توش شينح التصحیح»" ورقة .` 

وما صححه * «النووي» من عدم الجواز قال في «المجموع» : انه الاصح من 
القولین عند الأصيحاب ۰ 

وفي «التحقيق» : والجرموقان إن صلحا لم يكف مسح الأعلى في الأظهر 
ويكفي الأسفل في أصح القولین » ورقة ۰۲۳ وقال في «الروضة» من زياداته : 
الأظهر عند الجمهور الجديد:- منع المسح ۱۲۷ وقال في اه 
المنهاج وشرح الجلال المحلي عليه .50/١‏ 

دليل ما اختاره من منع المسح : أن الرخصة وردت في الخف لعموم الا 
إليه. والجرموق لا نعم الحاجة إليه. شرح الجلال المحلي على الهاج 
۸ = 

۰۷۸۰ 





الباب الخامس 
باب نواقضص الوضوء 


رام هو ه ۶ و of‏ 3 
6 - والمختاز انتقاض الوضوء باکل لحم الابل . 


وقال «المزني» بجواز المسح على الجرموقین مخالفاً قول «الشافعي» في 
الجدید. الأم ۰۲۹/۱ أسنی المسطالب ۰۹۷/۱ مغني المحتاج ۰11/۱ 
الحاوي للماوردي - مخطوط بدار الکتب المصرية ‏ رقم ۸۲ شافعي ج١‏ باب 
المسح على الخفین. مختصر المزني 44/١‏ . 
)١4(‏ (ع) ذکر في «التنبیه» نواقضص قض الوضوء ولم یجعل منها أكل لحم الإبل /۰۱۳ وجزم 
في «المهذب» أن الوضوء لا ینتقض بأكل لحمها. ۰۳۱/۱ 

قال «النووي» في «المجموع» : وفي لحم الجزور قولان : الجدید المشهور 
لا ينتقض» وهو الصحيح عند الأصحاب, والقديم أنه ینتقض وهو ضعيف عند 
الاصحاب. ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل» وهو الذي أعتقد 
رجحانه. وقد اشار «البيهقي» إلى ترجيحه واختياره والذبٌ عنه. المجموع 
۲ وفي «الروضة» : لا يتتقض الوضوء عندنا بأكل لحم الجزور» وفي لحم 
الجزور قول قديم شاذ. قال في زياداته عليها: هذا القديم وإن كان شاذا في 
المذهب. فهو قوي في الدليل» فِنْ فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب 
شاف. وقد اختاره ا من أصحابنا المحدّئین» وهذا القديم مما أعتقد 
رجحانه . ۷۲/۱ وقال في «شرح مسلم» وهذا المذهب - انتقاض الوضوء بأكل 
لحمه - آقوی دلیلا وان كان الجمهور على خلافه 4۹/۲ . ولم يذكر المسألة 
في «المنهاج» . 

وقال في «التحقیق» : وفي القدیم ينة ینقض أكل لحم الابل» وهو المختار, - 

- ۷⁄4 


گرا که از ها هو ۹ 
۵ - والاصح انه لا ينتقضر بخروج | لمني . 





= ورقة ۲۷. 
وقال «الشهاب الرملي» في «شرح المنهاج»: لا ينتقض الوضوء بأكل لحم 
الجزون ون اختار المصنف النقض به. وقد ذكرنا جواب ذلك - الحدیلین 
اللذين أشار إليهما في الروضة - في شرح «العباب». ومما یضعف الثقة به أن 
القائل به لا یعذیه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق. نهاية المحتاج ٠٠١/١‏ . 
وقال «المدلجي» في «نكته على التنبیه» : قال «النووي» : أكل لحم الجزور 
ناقض خامس اختياراً لا مذهباً - مخطوط - ورقة/4 . 

(۱۵) (ع) ذکر لشیخ :في «التنبیه» أن من نواقض الوضوه : الخارج من الیل تایرا 
كان أو معتاداً 7 وجعل من نواقض الوضوء في «المهذب» الخارج من 
السبيلين مطلقاً ۱ 

la‏ صححه «النووي» هنا. قال في «المجموع» : إنه المذهب الصحيح 
المشهور الذي به قطع الجمهور 4/۲ وجزم في «الروضة» أن خروج المني لا 
ينقض الوضوء. ۰۷۲/۱ وإليه ذهب في «المنهاج» / المنهاج مع نهاية المحتاج 
۱ وقال في «التحقيق»: أسباب الحدث أربعة* أحدها خروج معتاد أو نادر 
من قبل أو دبر إلا المني على الصحيح . ورقة 784 . 
قال عبد الوهاب السبكي : القول بالانتقاض بخروج المني قول «القاضي 
أبي الطيب» وقواه أبي «علي بن عبد الكافي». ١‏ 
وبلغني أن «الرافعي» صححه في كتابه «المحصود». والأصح عند 
«الرافعي» في «الشرح» ودالنووي» خلافه فيكون جنباً غير محدث . التوشيح ورقة 
۳ 
٠‏ قال «ابن الرفعة» في «كفاية التنبيه» : إن كان منياً فهو ناقض للوضوی موجب 
للغسل. ألا ترى إلى قول «أبي الطيب» أن جميع ما يخرج من الذكر يوجب 
الوضوء جا وزقة ٩٤‏ . 
دليل القول بعدم الانتقاض: أن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين» ومذا 
قد أوجب الجنابة فیکون جنباً لا محدثاً. المجموع ٤/۲‏ . 


قال صاحب.«نكت على التنبیه» استثنی «الرافعي» -من النواقض المني ۳ 
- ۳ 


o 5 00‏ لولم o7‏ 2 ت سم 2 ٤‏ 5 گی 
۹ - ولا بخارج من منفتح تحت المعدة مع انفتاح الاصلي » او فوقها 


ام ° ت 
مع انسداده . 


و 8 ت 2 ۴ 2 مر 1 ۳ 
۷ - ولا بلمس المحرم بنسب او غيره» ولا الصغيرة . 





= وتبعه «النووي» ورده في «الکفایة» بالاتفاق في الحيض» وأول کلام من منع 
بقصد الاندراج في الغسل . وتأيّد ما قاله بنقل «ابن المنذر» على أنه ناقض 


ورقة/؟. 


(۱۰) (ع) جزم في «التنبیه» بانتقاض الوضوء بالخارج من منفتح تحت المعدة مع 
انسداد المعتاد. وذكر أن في المنفتح فوق المعدة قولين ولم یرجح /۱۳. في 
«المهذب» ذكر في حالة الإنفتاح فوق المعدة قولين ولم يرجح » وفي 5 
الإنفتاح دون المعدة وجهين ولم يرجح ” والمقصود بالمعدة عند الفقهاء 
السرة . 

في الصورة الأولى من المسألة قال في «المجموع» : الأصح لا ينتقض 
باتفاق الأصحاب, وبه قطع «الجرجاني» في «التحریر» وفي الصورة الثانية منها 
قال : الصحیح لا ینتقض على الصحیح المشهور عند الجمهور؛ وممن صححه 
القاضي «أبو حامد» و«الجرجاني» ودالرافعي». واختاره «المزني» ۸/۲. وفي 
«الروضة» : الأظهر عدم الانتقاض فى الصورتین ۰۷۳/۱ وهو ما ذهب إليه في 
«المنهاج» . وعلله الرملي : بأن ما فوقها بالقيء أشبه» وما تحتها لا ضرورة إلى 
مخرجه مع انفتاح الأصلي . نهاية المحتاج ۰۱۱۸/۱ 

وقال في «التحقیق» : ولو انسدّ مخرجهء وانفتح تحت سرة فخرج معتاد 
نقض على الصواب» وكذا نادر في الأظهرء أو فوقه وهو منس أو تحتها وهو 
منفتح فلا في الاظهر. ورقة ۲۶ . وقال «المزني» : لا ینتقض الوضوء بالخارج من 
فتحة فوق المعدة مع انسداد المخرج المعتاد. بحر المذهب ۰۱۰6/۱ مغني 
المحتاج ۰۳۳/۱ حاشية قليويي ۰۸ أسنى المطالب ۵1/۱. 


۱۷( ذكر في «التنبیه» أن في انتقاض الوضوه ذات الرحم و 3 


ات 


= على ار . وفي «المهذب» اقتصر کذلك علی بیان حکم ذات الرحم 
ّْ المحرم وأطلق فيه قولين دون اختیار لاي منهما. كما ذكر في انتقاض الوضوء 
بلمس الصغيرة ة قولين ولم یصحح یا منهما ۳۱/۱. 

قال «النووي» في «المجموع» : بشان المحرّمة بنسب: اتفق أصحابنا على 
أن عدم الانتقاض هو الصبحيح في جميع الطرق. وأما المحرمة برضاع أو 
مصاهرة ففيها طریقان : المذهب آنها على قولين أصحهما عدم الانتقاض وبهذا 
قطع «البخوي» ودالرافعي» واخرون. وهو الصحیح. آما بالنسبة للصغيرة فقال : 
اتفقوا على أن الصحیح عدم الانتقاض ۲۹/۲ . 

وقال في «التخقیق» في بیان نواقض الوضوه: التقاء بشرتي رجل وامرأة 
آجنبیین وة تار ااا المحرمة . وقال وی 
بلمس صغيرة لا تشتهی . ورقة ۲۵ . ۱ 

وفي «الروضة»: ان الأظهر عدم انتقاض الوضوء بلمس محرم بنسب. أو 
رضاع. أو مصاهرة. وأن الاصح عدم انتقاضه بلمس الصغيرة ۰۷/۱ وفي 
«المنهاج» أن الاظهز: "عدم الانتقاض بلمس المحرم» وهو بعمومه یتناول کل 
محرم وهذا ما قرره شارح المنهاج الرملي إذ قال: والمحرم من حرم نکاحها 
بنسب سوت أو نصاهرة على التأبید بسبب قباح لحرفتها . نهاية المحتاج 
ا في «المنهاج» بعدم انتقاض الوضوء يلمس الصغيرة - نهاية المحتاج 
۱ . قال «زمام الحرمين» في «نهاية المطلب»: من قال لا ينتقض الوضوء 
بلمس إحدى محارمه وهو هو الأصح عندي احتج بان ات النساء وان كان یتتاول 
المحارم فان ذکر الملامسة يشعر بلمس من تقصد باللمس وتعنت محلا 
للمس الرجال واستمتاعهم . نهاية المطلب - - مخطوط بدار الکتب المصریة رقم 
۷۸ فقه شافعي ج١‏ ورقة ۵. 


ديل عنم لاتقاض بان المحم انها ست محل للشهزة . وهو ما یعلل 
به عدم الانتقاض بقمس الصغيرة . نهاية المحتاج. ۱( 

وقال «ابن الرفعة» في «كفاية التنبیه»: قال «الماوردي» وغیره نص 
«الشافعي» في لیم اوالجدید. وصححه وکذا e‏ مخطوط . چا 


نواقض مت 00 





Af 


عم ر اق ق 
۱۸ _ وانه ینتفعص وضوء المملموس 





(۱۸) (ع) ذهب «الشیخ» «أبو إسحاق الشيرازي» إلى أن في انتقاض وضوء الملموس 
قولین ولم یصحح أياً منهما. وأورد في «المهذب» قولین الأول ینتقض وضوؤه 
والثاني لا ینتقض وهو قوله في «حرملة» ولم يرجح أي القولین . ۰۳۱-۳۰/۱ 

ما صححه «الامام النووي» هناء ذهب في «المجموع» إلى أنه ما صححه 
الاکشرون منهم «الشیخ آب و حامد» ودالمحاملي» و«صاحب الحاوي» 
ورالجرجاني» ودالبخوي» ودالرافعي» واخرون . وقطع به «أبو محمد الزبيري» 
و«الشيخ نصر المقدسي» وغیرهم من أصحاب المختصرات» وهو المنصوص 
عليه في معظم کتب «الشافعي» ۰۲۷/۲ وفي «الروضة» : أن وضوءه ینتقض في 
الأظهر ۷۰/۱ وهو ما ذهب إليه في «المنهاج» نهاية المحتاج ۱ . وقال 
في «التحقیق» من نواقض الوضوء : التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين. ورقة ۲۵ 
وهو يدل على انتقاض وضوء اللامس والملموس . 

دليل ما اختاره من انتقاض وضوء الملموس : أنه لمس بين الرجل والمرأة 
فینقض طهر الملموس کالجماع . المهذب ۰۳۰/۱ 

قال «الماوردي» في «الحاوي» : انتقاض وضوء الملموس› نص عليه في 
القديم والجديد وهو الصحيح أن الملموس قد انتقض وضوءه كاللامس لأنهما 
قد اشتركا في الالتذاذ فوجبا أن يشتركا في انتقاض الوضوء كالتقاء الختانين. 
الحاوي - ج١‏ - باب نواقض الوضوء . 

وقال «ابن الرفعة» في «كفاية النبیه» : ینقض لأنها مباشرة تنقض وضوء 
اللامس فتنقض وضوء الملموس کالجماع . 

وهذا قد نص عليه «الشافعي» أيضاً في القديم» والجدید وعامة كتبه. 
مخطوط ‏ ج١‏ - باب نواقض الوضوء . 

وقال «إمام الحرمین» بترجيح عدم انتقاض وضوء الملموس بناءً على أن 
ماخذ القولين في الملموس التردد في ظاهر القران فمن استمسك بالظاهر خص 
الانتقاض باللامس» ومن فهم اللمس بمعنى الحس كما فهمه من حمله على 
الجماع قضى بانتقاض طهارة الملموس. ورقة .١4‏ 


الباب السادس ۱ 
باب الا ستطابة(*) 


۶ م ری رح ۳4 2 

. وان انتشار الول عَلَى قَوليّن کالقانط‎ - ٩ 

(6) الاستطابة : نقل «ابن بطال» عن «الهروي» قوله : سمیت استطابة من الطيب» 
يقال فلان ييب جسده مما عليه من الخبث أي یطهره, والمستنجي یطیب موضع 
الاستنجاء من أثر الخائط وینظفه . «النظم المستعذب» ۳۲/۱. 


(19)(ل) الغائط : المطمئن من الارض. ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من 
الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص. لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
المواة ضع المطمئنة؛ فهو من مجاز المجاورة, ثم توسعوا فيه حتى اشفا من 
وقالوا : تغوط الانسان , . «المصبا اح المنير» «للفيومي» فعل غوط ٠١١/۲‏ . 

(ع) المسألة في انتشار البول على الذکر عند قضاء الحاجة بحيث يحيد عن 
الموضع المعتاد ولكن لا يجاوز الصفحة والحشفة . في «التنبيه»: قطع بالطريق 
القائل بان لا یجزثه إلا الماء/۱۳ . وفي «المهذب» ذكر أن فيه طريقين 
[حداهما: أنه لا یجزثه الا الماء وهو «لابي اسحاق» والثاني فيه قولان الأول لا 
يجوز إلا الماء وهو نصه في «البويطي»ء والثاني يجوز فيه الحجر وهو نصه في 
«الأم» ولم یصحح ایا من الطریقین أو القولین ۳۹-۳۵/۱. 

وما صححه «النووي» في «التصحیح». رجحه في «المجموع» وقال: 
الجمهور والصحیح أنه على على القولین کانتشار الغائط إلى باطن الالية ٠١١/۲‏ . 
وفي «الروضة» : البول کالخائط ا کالالیتین ۰1۸/۱ فیکون کقوله في 
«المجموع» . 

وقال في «التحقیق» : والبو ل كالغائط. والحشفة كالإلية. ورقة ۲4 


وقال في «المنهاج) : : يجوز الحجر في الأظهرء مغني اج 0 
485 





ق م ° ,مم 3 - ,ع 
۰ وجواز الا ستنجاء بالااحجار في النادر کالدم ۲ 


له 2 ۳ ۳ 4 5 را مهمه 
۱ - وان لا يجب من الحصاة بلا رطوبةء وكذا البعرة. 





(۲۰) (ل) الاستنجاء من نجوت الشجرة آنجیها : إذا قطعتهاء كأنه یقطع الأذى عنه. 
وقیل من النجوة وهي المرتفع من الأرض. لأنه یستتر عن الناس بنجوة «تحریر 
التنبیه» / ۰۱۳ 

(ع) ذکر «الشیخ» في «التنبیه» قولین آحدهما: لا یجزئه إلا الماء والثاني يجزئه 
الحجر ولم يرجح /۱۳ ومثله قاله في «المهذب» ۳۹/۱ قال «النووي» في «شرح 
المهذب»: فيه طریقان الصحیح منهماء وبه قطع العراقیون أنه على قولين 
أصبحهما يجزئه الحج نص عليه في «المختصره و«حرملة» ۰۱۳۹/۲ وفي 
«الروضة» أن فيه ثلاث طرق» والطریق الصحیح قولان. آظهرهما بجزثه 
الحجر. 1۷/۱ وقال في «التحقیق» : ولو ندر الخارج کدم ومذي وقیح 
واستحاضة وناسور داخل کفی الحجر في الأظهر. ورقة ۲۹ . 

وفي «المنهاج» : يجوز الحجر في الأظهر وعلله «الشربيني» في «شرح 
المنهاج» : : بأن انقسام الخارج إن معتاد ونادرمما یتکرر ویعسر البحث عنه فأثیط 
الحکم بالمخرج ۰۱ وذکر «الماوردي» في «الحاوي» قولین في جواز 
استعمال الأحجار في النادر کالدم وعلل القول بالجواز بالقیاس على الخارج 

د. مخطوط ‏ ج١‏ - باب نواقض الوضوء . 


(۲۱) ذكر في وجوب الاستنجاء من الحصاة بلا رطوبة قولين في «التنبيه» ولم يصحح 
أيا منهما/۰۱۳ وصحح في «المهذب» عدم وجوب الاستنجاء منها ومن الدودة 

/*. 
وما صحححه «النووي» هنا قال في «المجموع» : الصحيح عند الجمهور لا 
یجب. واختاره «المزني» ۲ وفي «الروضة» أنه لا يجب على الأظهر. 
۱ وبمثله قال في «المنهاج». مغني المحتاج ۱ وقال في 
والتحقيق»: لا يجب الاستنجاء من ريح » وكذا دود وحصاة, وبعرة لا رطوبة 
معهن في الأظهر. ورقة ۲۹ . 5 

-۸۵ - 


= أما البعرة فلم رضن" في «التنبیه» و«المهذب» لخکمها والظاهر أن لها 

حکم الحصاة بلا رطوبة بدلیل ما ذکره «النووي» في «المجموع». ولو خرج 
المعتاد يابسا كبعرة .| لا رطوية معها فهي کالحصاة لا يجب الاستنجاء منها على 
الصحيح كما" صرح بذلك الشيخ «أبو محمد الجويني» و«القاضي حسين» و«ابن 
الصباغ» و«الشاشي» و«البغوي» وجماعات. وقطع به «أبو العباس بن سريج» 
۲ وهوها صححه في «الروضة» ٩۷/۱‏ ووالمنهاج» ووجه هذ القول: 
فوات مقصوة الاستنجاء وهو إزالة النجاسة أو تنخفيفها : مغني المحتاج 5/١‏ . 

ذكر «الماوردي» قولين في وجوب الاستنجاء ولم يرجح . وعلّل عدم الوجوب 
بعدم, البلل کالصوت والریح- ‏ 

وقال «المزني» بمثِل قول «النووي» في «التصحیح». بحر المذهب 
۱ آسنی المطالب ۰4۹/۱ 





كلل 


الباب السابع 
باب الغسل 


۲ - ووجوبٌ الغسل بخروج الولد. 
0 ره لم ره ی و وه را هو 
۲۳ وان من شك هل خرح منه مني او مذي یخی بِينَ موجبیهما. 
ء۶ 
(۲۲) (ع) صورة المسألة هي فيما إذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما كما صرح به 
«الشیخ آبو إسحاق» في «المهذب» و«النووي» في «المنهاج»وغیره . في «التنبیه» 
أن في وجوب الغسل على المرأة بخروج الولد قولين» ولم يختر أياً منهما . /۰۱ 
وذكر في «المهذب» أن فيه وجهين ولم يرجح ۰۳۷/۱ 
وما اختاره في «التصحیح» رجحه في «شرح المهذب» وقال: هو الأصح عند 
الأصحاب في الطريقتين» وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ۱۱۱/۲ . 
وقال في «الروضة»: لزمها الغسل على الأصح ۱ وکذا الشأن في 
«المنهاج» حيث قال في موجبات الغسل : وكذا ولادة بلا بلل في الأصح . قال 
في «التحقيق» في بيان موجبات الغسل : وكذا ولد ومضغة وعلقة على الأصح . 
ورقة ۰۳۱ 
ودليل ما اختاره: أن الولد مني منعقد . المهذب ١//ا".‏ 


(۲۳) قال في «التنبیه» : وان شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد يلزمه الوضوء 
دون الغسل» ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل /۰۱6 ما ذكر في «المهذب» أن 
للاصحاب فيه وجهين» أحدهما: يوجب الوضوه والثاني يخيّره بين جعله مني 
تدع لعفل أو مذياً فیوجب الوضوء وغسل الثوب. وقال «الشيخ الإمام» : 
وعندي أنه يجب أن یتوضا مرتباًء ويغسل سائر بدنه» ويغسل الثوب منه. 
۱/-. 9 

۸۷۰ 


® ® هو مه مت و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 





وفنا جنال «الشیخ أبو (سحاق» احتمالاً للفسه من وجوب مقتضي المني 
والمذي جميعاً قواه «النووي» في «شرح المهذب» وقال : هو الذي يظهر رجحانه 
10۷/۲ . ولم يذكر حكم المسألة في «الروضة» ولا في «المنهاج» . 
وما اختاره في «التصحيخ» من أنه مخیر بين التزام حكم المني أو المذي 
قال في «المجموع» : : هذا هو المشهور في المذهب. وبه قال أكثر أصحابنا 
المتقدمین» وقطع , به جمهور المصنفین» وصححه «الروياني» و« الرافعي» 
وجماعة من فضلاء المتأخرين . ۱ وقال في «التحقیق» : وإذا شك في 
خارجه تخیر بين حكمين مني ومذي . ورقة/5:#. 00 
وهذا ما صححه «ابن السبكي » في «توشیحه على التصحيح»/ ورة ورقة لاب . 
ویظهر من غبارته أنه اختيار «النووي» في «التحقيق» حتى أورد هذا الرأي بصيغة 
- قیل - وهي للتضعيف, كما اختاره «قليوبي» في «حاشیته على شرح المنهاج» 
۰۱ ودلیل هذا"القول: : أنه إذا أتى بمقتضی آحدهما بریء منه یقینا 
والأصل براءته من الآخرء ولا معارض لهذا الأصل . المجموع ۱5۷/۲ . 
وممن وافق رأيةُ ما ذهب إليه «النووي» في «التصحیح» : «الرافعي» في 
«فتح العزيز» ٠١/۲‏ . و«الرملي» في «نهاية المحتاج» ۰۲۱۹/۱ ۰ قال صاحب 
«إعلام النبیه بما زاد عن المنهاج :من الحاوي والبهجة والتبیه»: ولو احتمل 
الخارج ت الحدث - الأصغر والأكبر تخیر بين موجبیهما في الأصح خلافاً للتنبيه . 
مخطوط رقم "م ورقة ب. وقال «الماوردي» في «الحاوي» : فلو شك فيما أنزله 
هل هو مني أو مذي فلا غسل عليه للشك فيه» ویتوضاً ولا یلزمه غسله لجواز أن 
يكون منیا طاهراً. ولو احتاط في الأمرين ففسله. واغتسل كان أولى وأفضل. 
٠‏ جا باب الفسل: ' 
وقال دابن الرقعة؛ في «كفاية النبیه»: عن بعض الاصحاب حكاية وجه أنه 
يتخير بين أن يجمله مب وتجري جم أحكامه, وبين أن يجعله مذياً ويبنى 
عليه ء لأنه يحتمل الأمرين احتمالاً واحداً. وهذا ما أطلقه «الإمام» في باب سنن 
الوضوی وحکاه شيخه هاهنا و«القاضي حسين» حكاه عن «القفال» وهو الأصح 
في 9 ولم يذكر الا سواه. مخطوط ‏ جا _ ورقة ۹6. 
ANA =‏ = 


الباب الثامن 


باب التيمم 


2و ع دم و كوو د و م 
6 - وانه لا يجوز التیمم بتراب مستعمل . 


(۲۶) (ع) المسألة في حکم التراب المستعمل وهو الذي استعمل في التیمم. ولصق 
به ثم أخذ منه للتیمم به مرة آخری. عبارة «التنبیه» : ولا یجوز التیمم الا بتراب 
طاهر /۱۵. وهي بعمومها تشمل المستعمل قياساً على الماء المستعمل عند 
الشافعية. وأما في «المهذب» فقد جزم بعدم الجواز ونصّه: ولا يجوز بما 
استعمل في العضو ٤٠١/١‏ وما رجحه في «التصحيح» ذكر في «المجموع» أنه 
المشهور في المذهب. والصحيح الذي قطع به الجمهور ۲۳۷/۲ . 

وقال في «التحقيق»: ولا يجوز التيمم - بمستعمل على «الصحیح». وهو 
ما يبقي بعضوهء وكذا ما تناثر على الأصح إن مس العضو على المذهب. ورقة 
. 

وفي «الروضة» أن کون التراب غير مستعمل شرطاً لا بد منه على الصحيح 
۲۱ وهو ما ذهب إليه في «المنهاج». وعلله «الرملي» في شرح المنهاج : 
بأنه قد ادي به فرض وعبادة فكان مستعملا كالماء الذي توضأت به المستحاضة . 
نهاية المحتاج ۲۹۳/۱ . 

وقال «السبكي» في «التوشیح » تعلیقا على قول «التنبيه» تراب طاهر: يشترط 
مع طهارته كونه غير مستعمل على الأصح . ورقة ۸أ. 

وممن قال بجواز التيمم بتراب مستعمل صاحب «النجم الوهاج بشرح 
المنهاج»» مخطوط جا - ورقة ۲۹. 

-۸٩ - 


۵ - وجواژه بما خالطة رمل حَشِن . 

(۲۶) (ع) قطع في «التنبيه» بعدم جواز التیمم بما خالطه جص - بکسر الجیم » معرب 
أو رمل . / ۱6 . وهو بعمومه یشمل خشن الرمل وناعمه . وفي «المهذب» جزم 
بعدم جوازه بما خالطه جص أو دقیق 4۰/۱. 

ذكر «النووي» في «المجموع» أنه يجوز التیمم بالرمل شريطة أن یخالطه 
التراب» وبهذا قطع جماعات من المصنفین. ونقله «الشيخ أبو حامد» 
و«المحاملي» ومام الحرمين» عن عامة الأصحاب, وقال: إن عبارة «التنبيه» 
محمولة علی رمل دقيق يلصق بالعضو, والذي 7 الأصحاب في رمل خشن 
لا یلصق ۲۳۹-۲ . 
وقال في «التحقيق» في شرط التراب الذي يصح التیمم به : وبرمل ذي غبار 
لا ما تمخض على المذفب. و یط بان ورقة ۳۵ 
وفي «الروضة» : أن الرمل إن كان خشناً يرتفع منه. غبار يكفي في الوضوء 
۱ وعبارة «المنهاج» : ويجوز برمل فيه غبار. قال «الرملي» في شرحها: 
لا يلصق بالعضو خشناً كان أو ناعمأ لأنه من جملة التراب, إذ هو من طبقات 
الارض . . وفي فتاوى المصنف - «النووي» -: لو سحق الرمل الصرف وصار له 
غبار أجزأ. نهاية المحتاج 2۳/۳۱ 
وقد اعترض «السبكي » ودالمدلجي» على استدراك «النووي» على یه 
بقوله : والاصح جوازه بما خالطه رمل خشن مفهوم من کلام «الشیخ». فانه حص 
الکلام بالمخالط. وما تمیز بخشونته مجاور لا مخالط. ويؤيد ذلك قول 
«الكفاية» في تقریر کلام «الشیخ» : : لأنه ریما حصل منه شيء على الموضع فمنع 
۔ قلت : وهذا لا یکون إلا في الناعم دون الخشن - التوشیح ورقة ۸ «نکت على 
التنبيه» ورقة/ه. 
وقال صاحب للجم الوهاج» بمثل ما قاله الإمام «النووي» . مخطوط ج١‏ 


- ورقة 8 


_ عبارة «التنبیه» : ولا يجوز التیمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت. /۱۵. قال «ابن‎ )۲١( 
۹ ۱ 


۳۷ - وال۱3 ل عَلَى ماء بقربی وخاف (فوت الوفت) لَمْ يلرم فده 


= السبكي»: مقتضی لفظ المكتوبة أن النافلة ليست کذلك . التوشیح ورقة 9أ. 
وقال في «المهذب» بمثل قوله في «التنبيه» 4١/1١‏ . ولذا علق «النووي» فى 
«شرح المهذب» بقوله : أما النافلة المؤقتة فعبارة المصنف هنا وفي «التنبيه» تشعر 
بانه لا يشترط في التیمم لها دخول الوقت. وأردف بیان حکم النافلة فقال: 
وصرح جمهور الخراسانیین بانه لا يصح التیمم الا بعد دخول وقتها. قال 
«الرافعي» : وهذا هو المشهور في المذهب. «المجموع» ۲۱۳/۱ . 

وقال في «التحقیق» في شروط التيمم : ووقوعه بعد دخول الوقت إن كان 
لغرض» وکذا لنفل مؤقت على الصحیح . ورقة ۰۳۷ 

وفي «الروضة»: أن التیمم للنفل لا يصح قبل الوقت على المذهب 
۱ . . وقال في موضع آخر: فان تيمم لمؤقته قبل وقتهاء لم يصح على 
المذهب ۰۱۲۰/۱ وفي «المنهاج» هو عدم جواز التيمم قبل الوقت - الأصح . 
وعلله «الرملي» في شرحه: بالقیاس على الفرض «نهاية المحتاج» ۰۳۱۹/۱ 
وممن صححه «ابن السبكي» إذ قال : والأصح أن حکم المؤقتة راتبة وغیرها حکم 
المكتوبة: أما المطلقة فیتیمم لها من شاء الا وقت الکراهة في الأظهر. / 
التوشیح ورقة .1٩‏ 


(۲۷) (ض) في (ب) الفوت . والأصح : فوت الوقت . 

(ع) عبارة «التنبيه»: وان دل على ماءٍ بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في 
نفسه أو ماله/ ۱۵ . وهذا التقييد لا يشمل خوف فوات الوقت. وكأن ظاهر العبارة 
آن خوف فوته لا يمنع من وجوب قصد الماء. أما في «المهذب» فقد اي 
خوف فوات الوقت إذ قال : فان ول على ماء ولج یخف فوات الوقت. ولا انقطاعاً 
عن الرفقة. ولا ضرراً على نفسه وماله لزمه طلبه . 4/1 . 

ما نبّه إليه «النووي» ‏ رحمه الله تعالى من مراعاة بقاء وقت الصلاة في هذه 
المسألة. قال في «المجموع»: هو المذهب الصحيح المشهورء وبه قطع 
العراقیون» وكثير من الخراسانيين» أو أكثرهم .781١/7‏ وفي «الروضة»: أنه 


يتيمم على المذهب .97/١‏ 0 
-41١-‏ 


۸- وان منوج بعض ما یکفیه لطهازته. لَزْمَهُ الشتعمالة ثم يم 
وقال في «التحقيق» ا وخاف فوت الوقت لم يجب التیمم . 
ورقة ٠١‏ . 
وفي NEO‏ فلو علم 
ماءٌ يصله المسافر لحاجته وجب قصده. إن لم يخف ضرر نفس أو مال . وقال 
«الرملي» في شرح العبارة : وخختروج الوقت أيضاً. ۱ . وقد قرر «ابن 
السبكي» في «التوشيح » ما ذهب إليه «النووي» من مراعاة عدم خروج الوقت. 
ورقة ٩ب‏ . 


(۲۸) (ع) آورد في «التنبیه» قولین : آحدهما یستعمل ما یجده ویتیمم للباقي . والثاني 
يقتصر على التیمم ولم يرجح أحداً منهما/ ص‌۱۵. 

ومثلة. فخل في «المهذب» وعزا القول الأول ۳ وجعل الثاني قوله القدیم 
وفي «الاملاء» ٤۲-٤١/۱١‏ . 

قال «ابن السبكي» مچل ی ا 
يذوب» فلا تستعمل في الرأس على المذهب لان الترتيب واجب» فلا يمكن 
استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه والیدین» ااا ا ور 
بوجوب استعماله . . «توشیح التصحیح » ورقة ٩ب‏ . 

وما صححه «النووي» هنا من وجوب استعمال ما لدیه ثم التیمم لباقي 
الأعضاء “قال في «المجسوع» هو المختارة ونقل اتفاق الأصحاب على أنه 
الأصح. ۰ وقال في «الروضة» : إذا وجد الجنب أو المحدث ما لایکفیه 
لطهارته. .وجب استعماله على الأظه ثم يجب التيمم بعده للباقي. ٩٩/۱‏ 
وجعل وجوب الاستعمال الاظهر فيي «المنهاج» کذلك , ووجه «الرملي» القول 
المختار بأنه قدز غلی غسل بعض أعضائه. فلم یسقط الوجوب لعجزه عن 
الباقي . «نهاية المحتاج» ۷/۱ 

وقال في «التحقیق» وجد منحدث أو جنب وحائض ما لا یکفیه - من الماء - 
وجب استعماله, ثم یتیمم ورقة 4٠‏ . 

۹ - 


ره رو گم ۶ وه ۳ رگم ما عم زر هت مق ۳ 
۹ - وان من اضل رحله في رحال,» وامعن في طلبه, وصلی بالتیمم لا 
اعادة علیه . 


۰ وان المُتيْمُمَ للبرد في السفر تلرمه الاعادة. 





(9؟) (ل) الرحل: منزل الانسان سوام كان 5 آو ویر أو حجر. «تحریر 

التنبيه»/ ۱۵ . 
(ع) عبارة «التنبيه» التي هي محل هذه المسألة : فان تیمّم وصلّى ثم علم أن في 
رحله أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب. .٠١/‏ وهي بعمومها 
تتناول من أضل رحله وأمعن في طلبه فتيمم وصلی. ثم وجد رحله. أما في 
«المهذب» فقد تعرّض لحكم هذه المسألة مباشرة وذكر فيمن كان في رحله ماء 
فأخطأ رحله فطلبه» فلم يجده» فتیمم وصلى وجهين في وجوب الإعادة عليه» 
وأسند القول بعدم وجوبها «لأبي علي الطبري» ."1١/١‏ وذكر في «شرح 
المهذب» أن في حكم المسألة ثلاث طرق أصحها وأشهرها أن فيه وجهين: 
أصحهما لا إعادة. ۲۹۱/۲. وقال في «الروضة»: المذهب أنه لا إعادة 
۱۰۳/۱ ۱ 

وقال في «التحقیق»: فلو اضل رحله في رحال لظلمة فصلی بتیمم ثم 
وجده» فإن لم یمعن في طلبه آعاد؛ والاً فلا على المذهب. ورقة 4۲ . 

وفي «المنهاج» : أنه لا قضاء عليه . ووجه هذا القول عدم تقصیره كما ذکره 
«الرملي» . «نهاية المحتاج» ۲۷/۱ . 

وقد وافق «ابن السبكي» «النووي» إلى القول بعدم وجوب الاعادة وقال إنه 
المذهب . «توشیح التصحیح» ورقة ۱۰ب. 


(۳۰) (ع) ذکر في «التنبیه» قولین في وجوب الاعادة على مسافر خاف من شدة البرد 
فتیمّم وصلی » ولم يصحّح أياً منهما/ ٩‏ ومثله فعل في «المهذب» 44/١‏ . 

ما اختاره «النووي» هنا من وجوب الإعادة قال في «المجموع)» : ان 

«الشافعي» - رحمه الله تعالى - رجحه. وكذا رجحه جمهور الأصحاب 


۲ وفي «الروضة»: الأظهر أن التیمم لشدة البرد یوجب الاعادة في - 
- ۹۳ 


۱- وه ل بُ إِعَادَةُ لاو واضع الجبائر على طر. 
۲ وجُوبُ ضم التیمم إلى المَسْح . 


< الحضر والسفر ۱۲۲/۱ 
قال في «التحقیق» : يقضي مقیم بتیمم لفقد ماء على المذهب لا مسافرء 
ومن تيمم لبرذ - وهو مسافر - قضی . ورقة 45 . 
واطلق في «المنهاج» القول بأن الأظهر وجوب الاعادة . وقال «الرملي» في 
شرح عبارته : ولوفي سفر وعلله بندور فقد ما یسخن به الماء أو يدثّر به أعضاءه. 
ولو وقع ليدوم . «نهاية المحتاج» ۳۳/۱ 





(۳۱) (ل) الجبائر: بشخ الجیم - جمع جبيرة» وجبارة - بالكسر . في الثانية» وهي 
آخشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه . «تحرير التنبيه»/ ٠١‏ . 
(ع) قال. في #التنبيهة : وان وضعها ‏ الجبائر- على طهر مسح وصلی. وفي 
الاعادة قولان/۱: . فلم يصرح بتصحيح في المسألة . وذكر في «المهذب» في 
لزوم الاعادة قولین» آحدهما: : پلزمه. والثاني : لا یلزمه ولم یرجح ۱/. 

ما اختاره «النووي» في «التصحیح» من عدم وجوب الاعادة قال في 

«المجموع» انه نه الصحیح عند الااصحاب : وقطع به جماعات ٣٣۷/۲‏ . وهو 
الأظهر في «الروضة» ۱ وكذا الأمر في «المنهاج» . وعلله «الرملي» بأنه 
یفعل للضرورق فهو أولى من المسح على الخف ۳۲۲/۱. قال في «التحقيق» 
إن كان الساتر كالجبيرة - لم يقض في الاظهر إن وضع على طهر. ورقة ٤١‏ . 


(۳۲) (ع) صورة اة : أن من كان 08 بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع 
الجبائر. يضعها على طهر. فان أحدث وخاف من نزعها. أو وضعها على غير 
طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر, وهل يجب التيمم مع المسح؟ . 

في «التنبیه» : ,فيه قولان ص٣۱‏ ولم يرجح شيعا منهما . وذكر في «المهذب» 

قولين القديم لا يتیمم.وفي «الأم» يتيمم 44/۱ وما صححه «النووي» من ضم 
التيمم إلى المسح هنا:قال في «المجموع»: فيه طریقسان : أصحهما وأشهرهما 
. والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين» أصحهما عند الجمهور وجوبه وهو نصه- 

ان ظ44- 


الباب التاسع 
باب الحيض 


SE,‏ 2 تا o‏ ر 
۳ وان النقاء بیْنْ الذّمَين خیض . 





0 في «الأم» و«البويطي » و«الکبیر» وقال : إنه المذهب ٠١/۲‏ . 

وقال في «الروضة» : فيه طريقان. أصحهما على قولین أظهرهما يجب. 
۱ وقال في «المنهاج» في حكم المسألة: غسل الصحيح وتيمم ويجب 
مع ذلك مسح كل جبيرته بماء . المنهاج مع نهاية المحتاج ۱ . وقال في 
«التحقيق» فان كان ساترا كجبيرة ولصوق لكسر أو جرح لم يستمر إلا ما لا بد 
منه. ويجب وضعها على طه فان أهمله وجب نزعها إن لم يخف ضرراًء فإن 
خاف مسح - والمذهب وجوب غسل الصحيح ومسح كل الجبيرة والتيمم / 44 . 

ووجه القول الراجح : أنه يشبه الجريح, لأنه يترك غسل العضو لخوف 
الضرر ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضوء وإنما يخاف 
المشقة في نزع الحائل کلابس الخف. فلما آشبههما وجب عليه الجمع بين 
المسح والتیمم . المهذب 44/۱ . 

(۳۳) )ع( أصل المسألة في «التنبیه» : وان رأت 58 ظهراء وا دما ففيه قولان 
احدهما : تضم الطهر إلى الطهر. والدم إلى الدم . والثاني : لا تضم بل الجميع 
حیض . ص۱۲ . وفي «المهذب» ذکر القولین بدلیلیهما دون ترجیح كذلك الا 
أنه قيد المسألة بما إذا لم تتجاوز المدّة خمسة عشر یوم 1 . 

ما صححه «النووي» من جعل الجميع حيضاً قال في «المجموع»: إنه 
الأصح عند جمهور الأصحاب. وهو نص «الشافعي» رحمه الله في عامة كتبه 
۲ وفي «الروضة» : أظهرهما عند الأكثرين أن الجميع حیض . ۰۱۹۲/۱ 
وفي «المنهاج» : والنقاء بين أقل الحيض حيض . قال «الشربيني» في شرحه على - 


46 - 


رك e‏ . کے ای فاخ ای رس 
٤‏ وأن التمییز لا يُختص بالقوة في اللون بل بالرائحَة وَالنّحَانَة کل . 





= «المنهاج»: والنقاء بين الدمين حیض بشروط : أن لا يجاوز خمسة عشر يومأء 
وأن لا تنقص الدماء عن أقل الحیض. وان يكون النقاء محتوشاً ب بين دمي 
الحیض . وعلله بقوله ::ان الم إن دل على الحیض. وجب أن يدل النقاء 
على الطهیر: ونقل قول ابن الفرکاح: إن نسخة المصنف: والتقاء بين الدم 
حیض ۰ فأصلحه بعضهم بقوله بين آقل الحیض: > لآن الراجح أنه نما ینسحب 
إذا بلغ مجموع الدماء آقل الحيض . وقال «ابن النقیب» : وقد رأيت نسخة 
المصنف التي, بخسطه. وقد اصلحت كما قال بخط غيره. . مغني الماح 
-۱۱۹/۱. وقال «النووي» في «التحقیق» : وإذا رات يوماً وليلة دما ثم مثلها 
نقاء . 5 ولم يجاوز خمسة عشر فالدم حیض. وكذا النقاء في الأظهر. ورقة 
"١‏ 
قال وهر «توشیحه؛ على «التصحیح» : محل القولين إذا زاد النقاء 
على قدر فترات الدم. والاً فحيض قطعاً . ولا فرق في صور القولين بين التقطع 
بيوم أو فوقه أو دونه . . توشيح التصحيح ورقة ١١أ.‏ 
(۳4) (ل) التمييز: هو التفريق بين الحيض والاستحاضة, والمميّزة هي التي تفرّق 
بينهما. «النظم المستعذب» 4۷/۱ . 
(ع) عبارة «التتبیه»: وان كانت همیز وهي التي تری بعض الأيام دما آسود» 
وفي بعضها دما بحمن كان حیضها أيام الدم الأسود/۱۹ . ویلاحظ أنه قصر 
التمییز بين الدمین على اللونء وقال في «المهذب» مثل قوله في «التنبیه» إلا أنه 
زاد اللون توضيجاً فجعل صفة دم الحيض بأنه المحتدم القاني الذي يضرب إلى 
السواد». ودم الاستحاضة أحمر مشرق أو أصفر. وقيّد ذلك بشرطين أحدهما أنه 
لا ینقص الأسود عن أقل الحیض والثاني : أن لا يزيد عن أكثره. ٤۷/١‏ . 
وما رجّحه «النووي» في التصحيح. أيّده في «المجموع» بقوله : إن القرة 
تختص بثلاث خصال وهي : اللون. والرائحة الكريهة. والثخانة . فاللون معتبر 
وماله رائخة كريهة أقوى مما لا رائحة له. والشخين أقوى من الرقیق» ونقل قول 


«الرافي» أن ٠‏ هذا الوجه هو الذي قطع به العراقيون وغيرهم وقال وهو الأصح .- 
مككحهس ا 


s6‏ ل عم مرج # E‏ ر 
هم وان المبتداة تحیض اقل الحيض . 
ِ ألا ترى أن «الشافعي» قال في صفة دم الحيض إنه محتدم ثخین. له رائحة. 
۲ 
وفي «التحقیق» : والاصح اعتبار لون. ورائحة کريهة وئخانة . فذو صفة 
أقرى من فاقدهن. وصفتان أقوى من صفة. . . ورقة/ ٠٠‏ . 
وفي «الروضة» : المعتبر في القوة والضعف وجهان : آصحهما: وهو قول 
العراقیین وغیرهم أن القوة تحصل بإحدى ثلاث خصال : اللون» والرائحت 
والشخانة . ۱6۰/۱ . وقال في «المنهاج» بمثل ذلك فجعل الضعیف استحاضت 
والقوي حیضا. وبيّنه «الشربيني» بقوله : فالأحمر ضعیف بالنسبة للاسود. قوي 
بالنسبة للاشقر. وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له . «مغني المحتاج» 
2۱۸ 


وقد وافق «ابن السبكي» «النووي» فقال: الأصح اعتبار الثخن والنتن في 
زيادة القوة. وعند التساوي يعتبر السبق . ورقة ۱۱. 

(۳۵) (ع) في «التنبیه»: أن المبتدأة ‏ وهي التي لم تكن ممیزق ولا لها عادة ‏ فيها 
قولان أحدهما تحيض أقل الحيض والثاني : تحيض غالب الحيض . ولم يرجح 
أي القولين. 1١/‏ . وذكر في «المهذب» أن فيه قولين ولم يرجح ۵۱/۱ . 

وما رجّحه «النووي» هنا من جعل حيضها يوماً وليلة قال في «المجموع»: 
صححه الجمهور في الطریقین . وممن صححه «القاضي أبو حامد» و«الشيخ أبو 
الحسين بن خيران» و«سليم الرازي»» و«المحاملي» و«الشيخ نصر المقدسي». 
وهو نص «الشافعي» في «البويطي». و«مختصر المزني». واختاره «ابن سريج». 
وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم «ابن القاص» و«أبو عبد الله 
الزبيري» ۰۷/۲ . 

وفي «التحقیق» : قال في بیان أنواع المستحاضات : مبتدأة غير مميزة» بأن 
راته نصفه أو فقد شرط التمييز فحيضها من أوله يوم وليلة » ,وباقي الشهر طهر. 
ورقة ۲ ۵ . 

وفي «الروضة»: الاظهر تحیض يوماً وليلة ۱8۳/۱ وهو عين قوله في 


«المنهاج». وعلله «الشربيني» في «مغني المحتاج)» ؛ بأنه المتیقن وأما ما زاد- 


۳۹ - (والمختان. ان مب الحائض غير الفرج . 


= فمشكوك فيه » فلا يحكم بأنه حيض. ۱۱/۱ .. وقال في شرع سك 
والمبتدأة وهی , التي لم تر الدم قبل قبل ذلك» وفي هذا قولان للشافعي» أصحهما: 
ترد د إلى یوم وليلة. ۶ وممن وافق «النووي» صاحب «النجم الوهاج» جا 
ورقة ۳۹ ودفتح الوقاب» ۲5/۱ . 
كما قال به «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه». وقال: هذا أصح في «الرافعي». 
منخطوط ‏ ج١‏ - ورقة 4 ١ب‏ . وبه قال «الرافعي» في «فتح العزيز» 17۰/۲ . 
(۳۰) (ض) في (أ) والصواب (المختار) . والأصح أنه والمختار ل عار 
الدلیل موافقاً منهجه في الكتاب . 

)ع( قال في «التنبیه» : المبذهب تحريم م الاستمتاع 50006 a‏ 
والركبة / ص ١١‏ . ومثله قوله في «المهذب» 48/١‏ ما اختاره في «التصحيح» من 
احتصاص التحریم بالفرج قال في «المجموع» : إنه الأقوى في الدليل لحديث 
أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البیت» 
ولم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البیت. فسأل أضحاب رسول الله اة النبي 
فأنزل الله عز وجل «إيسألونك. عن المحيض) الآية . فقال يلِ: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح» رواه مسلم بهامش شرح النووي 7١١/7‏ باب الحيض . وهو 
صريح في إباحة ما عدا الفرج . وهو قول أبي إسحاق المروزي»» وحكاه صاحب 
«الحاوي» عن. :«أبي علي بن خیران». واختاره لنفسه في «الاقنساع»» 
ودالروياني». وأما تجریم ما بين السرة والركبة فقال : أصحهما عند جمهور 
الأاصحاب . وهو المنصوص للشافعي في «البويطي» ودالام» و«أحکام القران» . 
فبذا یکون قد عدل عن قول جمهور الشافعية پتحریم ما بين السوة والركبة إلى 
الاقتصار على تحریم الوطء لقوة الدلیل . المجموع ۳۷۷/۲ وانظر الحاوي - 
مخطوط - ج! ‏ باب الجیض . وقال في «التحقيق» 0: ویحرم على النص مباشرة 
ما بين السرة والركبة بلا غرم » وقیل يباح مطلقاًء وهو المختار. ورقة 4۸. 

وفي «الروضة» : الاصح المتصوص تحریم الاستمتاع بما بين السرة 

والركبة. ۱۳۰/۱ وفي «المنهاج»: قطع بتحریم ما بين السرة والركبةء وذکر 

تحریم الوطء بصيغة قيل التي تفيد تمریض القول وضعفه . وقد رجح «الرملي»- . 
AAA.‏ 





مق مق 2 و 


ل 


بتځریمه» طم تما جز ل لتر" 





= قول جمهور الشافعية لأنه الأحوط كما نقله الشربيني عنه ۱ کما رجحه 
«ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» لأنه نص عليه في «الأم» «وأحكام القرآن» وهو 
الراجح عند الجمهور جا ١69‏ . وقال مصنف «النجم الوهاج شرح المنهاج» : 
اختاره «الماوردي» في «الإقناع» : ورالروياني» في «الحلیة» و«المصنف» في 
«التنقیح» و«التصحيح» و«شرح المهذب» ج١‏ ورقة ۳١‏ . وذكر «السبكي» في 
«التوشیح» آن والده «علي بن عبد الكافي» قد خالف «النووي» في اختیاره 
تحریم الوطء فقط لحدیث «لك ما فوق الازار» وقال : إذا قلنا لا يحرم فمکروه 
قاله «المتولي» ورقة ۱۱. 
وقال «النووي» في «شرح مسلم» : وفي المباشرة ما بين السرة والركبة في غير 
القبل والدبر ثلاثة أوجه لاصحابنا أصحها عند جماهیرهم وأشهرها في المذهب 
أنه حرام » والثاني : أنها ليست بحرام ولكن مكروهة كراهة تنزيه. وهذا ‏ الوجه 
أقوى من حيث الدلیل وهو المختار. ۲۰۵/۳ 


(۳۷) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في جواز عبور الحائض للمسجد ولم يرجح ›٠١/‏ 
وقطع في «المهذب» بجوازه إذا استوثقت من نفسها بالشدّ 40/1١‏ . آما بالنسبة 
لانقطاع الدم ففي «التنبيه» أنه إذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم . ويبقى سائر 
المحرمات: إلى أن تغتسل /۱۹. وهو باطلاقه يشمل عبور المسجد . وقال مثله 
في «المهذب» لکنه لم ينص على العبور. 45/۱ . 

وما رجحه من جواز العبور عند أمن التلویث رجحه في «المجموع» وقال هو 
المذهب. وبه قال «ابن سریج» ووأبو إسحاق المروزي» . وقطع به «البندنيجي» 
وکثیرون» وصححه جمهور الباقين » وبه قال «الرافعي» في «المحرر» - مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ۲۱۵ فقه شافعي . ورقة 4 . وفي «الروضة»: إن أمنت 
الحائض التلويث» جاز العبور على الصحيح كالجنب ومن عليه نجاسة لا يخاف 
تلويثها ۱ . وهو مفهوم قوله في «المنهاج» حيث نص على تحریم العبور 
إن خافت التلویث . وأقره «الشربيني» وعلله بصيانة المسجد عن النجاسة «مغني - 

-۹۹- 


CaS الباب‎ 1 


E وس‎ oS 
. (والاصح) طهارة شعر الادمي » وسائر اجزائه المنفصلة في حياته‎ - ۸ 





0 المحتاج» ۱۰۹/۱ . وقال في «التحقیق» 0 ویحرم عبور المسجد إن خافت 
تلويشه. فان آمنت فلهنا. ورقة ٤۸‏ . وأما اذا إذا انقطع الدم ولم تغتستل ففي 
«المجموع» أن المبذهب القطع بجواز عبورها في المسجد ۰۳۷۳/۲ وفي 
«التحقيق»: الصواب جواز عبور المسجد قبل الغشل. ورقة 4٩‏ . وقطع به في 
«لروضةء من زياداته ۱۳۷/۱ ووافقه «السبكي » على ما اختاره من جواز العبور 
عند أمن التلويث. عند انقطاع الدم قبل الغسل. ورقة ۰۱۱ ب. 

(۳۸) (ض) والأصح : سقطت من (أ). 00 

(ع) في «التنبیه»: ذکر في عداد بیانه للنجاسات : شعر ما لا يؤكل لحمه إذا 
انفصل في حیانه/ ۱۷ وهو بعمومه یتناول شعر الادمي . ولذا قال «السبکي» في 
«توشیح التصبحيح» معلقاً على هذه العبارة : ظاهر في تناول شعر الادمي مع قولنا 
بطهارة میتتف, والأصح خلافه/ ورقة 1۱۳. 0 يذكر حكم المسألة في 
«المهذب». 

ما صححه «النووي» هنا من ET‏ وسائر أجزائه المنفصلة 
في حياته ٠.‏ قال في «الروضة» بطهارتها على المذهب ۱۵/۱ كال في 
«التحقيق» بُطهارتها. ورقة 59 ٠‏ وفي «المنهاج» قال بطهارتها قياساً على 
المني كما قال «الشربيني» في «مغني المحتاج» 2-۱ 

وقال في «المجموع» : الأصح طهارة العضو المبان من الادمي كيده ورجله 
وظفره. وهو الذي صححه الخراسانیون كميتته: .۵1٩/۲‏ وقال بطهارة شعر - 


OOS 


وم و روگ مي 2ه fo,‏ 
۹ والعلقت ورطوبة فرج المراة والبهيمة . 





= الادمي على المذهب . ۵۷۸/۲ . 

وممن قال بطهارة شعر الادمي وأجزائه «ابن حجره في «فتح الجواد» 

۱ والشیخ زکریا الأنصاري» في «فتح الوهاب» ۱۹/۱ . 
(9*) (ل) العلقة كما قال في «المجموع» : المني إذا استحال في الرحم فصار دما 

غليظا. ۵۲1/۲ . 

وقال في رطوبة الفرج : ماء آبیض متردد بين المذي والعرق ٥۷٦/۲‏ . 
(ع) في «التنبيه»: ذكر أن في طهارة العلقة وجهين ولم يختر آیهما. وقال: إن 
رطوبة فرج المرأة نجسة في ظاهر المذهب/۱۷ ولم يذكر حكم رطوبة فرج 
البهيمة ولكنه يفهم مما ذكره في رطوبة فرج المرأة من باب أولى . وهذا ما يؤكده 
قول «المجموع»: وقول «المصنف» رطوبة فرج المرأة فيه نقص, والأحسن 
رطوبة الفرج» فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر. 

وفي «المهذب» ذكر في العلقة وجهين الأول: أنها نجسة وهو «لأبي إسحاق 
المروزي» والثاني : أنها طاهرة وهو «لابي بكر الصيرفي» ولم يرجح شنا وآما 
رطوبة فرج المرأة فرجح آنها نجسة كما فعل في «التنبیه». وقال إنه المنصوص . 
١‏ . وظاهر مما تقدم أن رطوبة فرج البهيمة کذلك . 

وما اختاره في «التصحیح» من طهارة العلقة » رجحه في «المجموع». 
وقال : نقله الشیخ «آبو حامد» عن «الصيرفي» وعامة الاصحاب. وصرح 
بتصحیحه «الشيخ آبو حامد». و«المحاملي» ودالرافعي» في «المحرر» واعرون 
۲ه . وفي «الروضة» آنها طاهرة على الاصح ۰۱۸/۱ وکذا في «المتهاج». 
ووجهه في «مغني المحتاج» أنه أصل حیوان طاهر كالمني ۰۸۱/۱ وقال في 
«التحقیق» والأصح طهارة علقة. ومضغة » ورطوبة فرج حیوان طاهر. ورقة 1٩‏ . 

آما رطوبة فرج المرأة والبهيمة ففي «المجموع» أن الاصح فیهما الطهارت 
وممن رجحه «البغوي» و«الرافعي» وغیرهما ۰۵۷5/۲ وهو ما صححه في 
«الروضة» ۰۱۸/۱ وکذا في «المنهاج» قياساً على العرق كما في «مغني 
المحتاج» ۸۱/۱. ٍ_ 

ات 


۶ مور سم مثيه وه ۹ ۳ ۶ مور وه 
۰ وان الم دا خلت بالتقل إلى الشّمْس أو الظلّ طَهُرَتْ . 
fan , 8 ۳‏ ,4 
الم المدبوع : 





* . وممن قال بطهارة العلقة. ورطوبة فرج المرأة والبهيمة «الباجوري» في 
«حاشیته على أبي شجاع» ۸ ۱ 


(4۰) (ع) نصه في «التنبیه»: وإذا خللت ‏ الخمر - لم تطهر /۱۷ وهو باطلاقه یتناول 
ما إذا كان تم التخلیل بالنقل من الشمس إلى الظل أو غيره ولذا عقب «السبكي» 
بقوله : قوله وان خللت لم تطهر یشمل نقلها من الشمس والظل . . . والأصحّ 
الطهارة . (توشیح التصحیح » ورقة 1۱۳ وذكر في «المهذب» في حکم طهارتها 
بالنقل وجهین ولم يرجح ۵1/۱ . 

رجح «النووي» هنا طهارة الخمر إذا تخللت بالنقل من الشمس إلى الظل 
وعکسه وقال في «المجموع» : إنه الاصح ۲ . وفي «الروضة» أطلق 
القول بطهارة الخمر بالتخلل ۲۷/۱ . وفي «المنهاج»: الاصح أنها تطهر. وقال 
«الشربيني» في توجیهه لان علة التحریم الا سکار وقد زال . مغني المحتاج 
2۱/۱ وقال في «التحقيق» ولو نقلت من شمس إلى ظل وعكسه فتخللت 
طهرت . ورقة ۷۱. وقد قال صاحب «النجم الوهاج» بطهارتها بالنقل . مخطوط 
- ج١‏ -ورقه ۲۰ . وقال «ابن الرفعة» في «الكفاية» : ظاهر کلام «الشیخ» في عدم 
طهارة الخمر بالتخلیل عدم التفریق بين المحترمة وغيرهاء وبين التخلیل بالقاء 
شيء فیها. أو نقلها من الشمس إلى الظل وعکسه. قال: والراجح آنها لذا 
تخللت بالتقل من الشمس إلى الظل وعکسه آنها تطهر» وهو الاصح في 
«الكافي» وه الرافعي» تبعاً وللوجیزه . جا ورقة ۱۷۷ب. 


(41) (ع) ذكر في «التنبيه» أن جلد الميتة ‏ سوى الكلب والخنزیر إذا دبغ فإنه يطهر, 
وقي حل بيعه قولان» ولم يرجح أياً منهما ص۱۷ . وذكر في «المهذب» قولين» 
القدیم : لا يجوز. والجدید : یجوز ولم یصرح بتصحیح ۷/۰ 

وما صححه «النووي» هنا قال في «المجموع»: إنه الصحیح عند 
الأصحاب» وبه قال آبو حنيفة وجمهور العلماء ۲۸۷/۱ . 
- 5 


١‏ - ون لا يفي عير التراب في عسل لوغ ۰ ولا له تماني رات 
بالماء وخده. 


وقال في «التحقیق» : ویطهر بالدباغ ظاهر جلذ» وکذا باطنه على المذهب 
فیجوز بیعه دون أكله من مأكول في الاظهر» ويحرم من غیره على الاظهر ورقة 
۷ 
وفي.«الروضة» من زیاداته : أن الصواب طهارة المدبوغ ظاهراً وباطتأء وما 
يترتب عليه من جواز بيعه ۰4۲/۱ وفي «المنهاج» قطع بطهارة ظاهر الجلد 
بالدبغ » وبطهارة باطنه على المشهور ولم یتعرض لحکم بیعه هناء ولکن یفهم 
من ظاهر قوله في باب البیع أنه یطهر. 
وقال «الشربيني» في شرحه على المنهاج بأنه يجوز بیعه بناءً على القول 
بطهارته ۸۲/۱ وممن قال بجواز الانتفاع بالمدبوغ «امام الحرمین» في «نهاية 
المطلب» ج١‏ ورقة ۵ . ودلیل القول المختار أن منع بیعه إنما كان لنجاسته وقد 
زالت فوجب أنه يجوز البیع کالخمر إذا تخللت. المهذب ۱۷/۱. قال 
«الماوردي» بجواز بيع المدبوغ لأن العلة التي منعت من بیع جلد الميتة قبل 
الدبغ النجاسة وقد زالت بالدباغ فوجب أن يجوز بيعه كالخمر إذا تخللت على 
الجديد. ج١‏ باب النجاسات . 
(4۲) (ع) صحح في «التنبيه» القول بالطهارة فيما إذا غسل ولوغ الكلب بدل التراب 
بالجص والأشنان . ۲۱ وذکر في «المهذب» قولین ولم کشا میت 
١‏ . 
ما اختاره «النووي» في «التصحيح» قال في «المجموع» إنه الأظهر عند 
«الرافعي» وغیره من المحققین . 5۸۹/۲ . وفي «الروضة» : لا یقوم الصابون 
والأشنان ونحوهما مقام التراب على الأظهر كالتيمم ۳۲/۱ وقال في «المنهاج» : 
الاظهر تعيّن التراب. وأقزه «الشربيني» في شرحه فقال : فلا يكفي غيره كأشنان 
وصابون «مغني المحتاج» ۸۳/١‏ . وبمثله قال «الغزالي» في «الوجیز» ٩/۱‏ . 
أما عن الاكتفاء بثماني غسلات بالماء وحده وعدم استعمال التراب في إزالة 
النجاسة فذكر في «التنبیه» وجهين ولم يرجح / ۱۷ . وكذلك الشأن في «المهذب» 
5 . = 
1١#‏ 


و a‏ الخال ص ذا انفصلّت وَقَدْ طهر المحل ولم غي ولا راد 





= وما صححه «النووي» هنا قال في «المجموع» إنه الأصح ۰9٩۰/۲‏ وكذا 
قال في «الروضة» ۳۲/۱. وقال «ابن الرفعة» في والكفاية» : إن استعمل يدل 
التراب الجص والاشنان وما في معناهما فالأصح أنه لا يطهر. . . وان غسل 
بالماء وحده ثماني مرات. فأقام الثامنة مقام التراب فوجهان, أحدهما لا يطهر 
وهذا ما صححه «أبو الطيب» وغيره» وقال «الروياني»: إنه ظاهر المذهب . كفاية 
التنبيه جا - ورقة ۱۸۰. 
وجزم به في «المنهاج» حيث قال : : وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل 
۳ إحداهن بتراب» المنهاج بهامش مغني المحتاج .47/١‏ 
وقال في «التحقیق» وما نجس بملاقاة شي» من کلب آو ري آو فرع 
أحدهما لم يطهر الا بسیع إحداها بالتراب » ويتعين التراب في الأظهر. ورقة 
۷۲-۱ . 
ودلیل ما صححه من عدم جواز الاکتفاء بالماء وحده: أن الأمر بالتراب 
لیکون معونة للماء لتفلظ النجاست. وهذا لا یحصل بالماء وحده. المهذب 
5 . قال «النووي» في «شرح مسلم» : مذهبنا ومذهب الجماهیر أن المراد 
ا ا واحدة منهنْ بالتراب مع الماءء فكأن التراب قائم مقام غسلة 
فسميت ثامنة . . . ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده. ولا غمس الإناء في ماء 
کثیر مقام التراب على الأصح . ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام 
الثراب على الاصح ۱۸۰/۳. 
وبمثله قال صاحب «اعلام النبیه» ورقة ۰۱۰ ودالنجم الوهاج» ج١‏ ورقة 
. و«الماوردي» في «الحاوي» إذ قال: التراب مستحق في واحدة في حق 
جمله الثمانية» ولا یلزم آفرادها عنها. مخطوط - ج! باب التجاسات . 


(4۳) (ض) في (أ) إن وهو الأصح . 
)0 اختار في «التنبيه» القول بطهارة ما غسلت به النجاسة ولم يتغير/ ص1١‏ . 
فاقتصر على اشتراط عدم التغیر لطهارتها. وفي «المهذب» ذکر في طهارتها إذا - 
SE‏ 


- انفصلت ولم تتغیر ثلائة آوجه ولم يرجح أياً منهاء ونسب القول بالطهارة «لابن 
سریج» و«لأبي إسحاق المروزي» ٠١/١‏ . 
قال في «التحقیق» غسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة بها فنجسة وکذا 
زائدة الوزن على المذهب والا فان بلغت قلتین فمطهرة . ورقة ۰۷۶ 
وفي «المجموع)» : غسالة النجاسة إذا انفصلت ولم تتغیر وکانت دون قلتین 
فالأصح أنه إذا انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة والا فنجستة. قال 
الخراسانيون: هذا هو الجديدء وصححه الجمهور في الطريقتين» وقطع به 
«المحاملي» و«الجرجاني» وهذا المختار. واستدرك قائلا: وهذا إذا لم يزد وزن 
الغسالة وإلا فالمذهب أنها نجسة ۲٠١-۲۱٤/۱‏ . وفي «الروضة» : أنها إن لم 
تتغير فالأظهر وهو الجديد أن حكمها حكم المحل بعد الغسل» إن كان نجساً 
بعد فنجسء والا فطاهرة غير مطهرة. وان لم تتغير الغسالة ولكن زاد وزنها 
فطریقان الأصح القطع بالنجاسة ۰۳4/۱ وعبارة «المنهاج» : والأظهر طهارة 
غسالة تتفصل بلا تغيّر وقد طهر المحل . وقد أقره «الشربيني» عليه» لکنه أضاف 
شرط عدم زيادة الوزن ۸٩/۱‏ وقد وافق صاحب «النجم الوهاج» جرا ورقة 
۳ والشیخ زکریا» في «فتح الوهاب» ۰۲۱/۱ الامام «النووي» في 
«تصحیحه» . وقد استدرك «السبكي» على عبارة «التنبیه» ودالمنهاج» فقال: 
تشمل ما زاد وزنه عما كان والأصح عند «الرافعي» و«النووي» واختاره صاحب 
«التتمة» القطع بأنه کالمتغیر. وأن الخلاف فیما وراء ذلك . ورقة 6 ۱. 


-١٠١6- 
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تات الصلاة 


وفيه أبواب 


الباب الأول: باب المواقيت 
الباب الثانى: باب الأذان 
الباب الغالث : باب ستر العورة 
الباب الرابع : باب طهارة البدن والثوب والمكان 
الباب الخامس : باب استقبال القبلة 
الباب السادس : باب صفة الصلاة 
الباب السابع : باب صلاة التطوع 
الياب الثامن : باب سجود التلاوة 
الباب التاسع : باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 
الباب العاشر: باب سجود السهو 
الباب الحادي عشر: باب صلاة الجماعة 
الباب الثاني عشر : باب صفات الأئمة 
الباب الثالث عشر: باب موقف الامام والمأموم 
الباب الرابع عشر : باب صلاة المریض 
الباب الخامس عشر : باب قصر الصلاة 
الباب السادس عشر: باب صلاة الخوف 
الباب السابع عشر: باب صلاة الجمعة 
الباب الثامن عشر: باب صلاة العیدین 
الباب التاسع عشر: باب صلاة الکسوف 
۱۰۷۰ - 































































0 ۱ ۱ 
ا وق 5 
5 0 4 
5 1 
3 




















































































4 0 30 
ج 3 که 3 
8 7 8 1 
u 1‏ 17 
0 : ۲ : 37 
: ۰ ۲ ۰ 
3 1 ۲ 
2 
























5 














































الباب الأول 
باب المواقيت 


Jos 


6 - والصّوابٌ أنه یعذر في تابر لصاح ة عَنْ وا من جهل وجونها من 
یر تفریج في «لمٍ) > کمن اسلم بذارالحرب مرت هجرثه أو 
۳۹ منفردا (ببادية) ی نحوهًا . 


(44) (ض) في (آ) التعلم . وهو الاصح . وقوله في (ا) في بادية أو نحوها. في (ب) 
ببادية ونحوها . 
(ع) قال في «التنبیه»: ومن امتتع من فعلها جاحدا لوجوبها کفر وقتل ص۱۸ . 
قال «السبكي» : تعليقاً على مسألة التصحيح : أورده على قول التنبيه ومن امتنع 
من فعلها جاحداً وكذا قال هو في «المنهاج» تبعاً «للمحرر». «التوشيح» ورقة 
6 وقال في «المهذب» مثل قوله في «التنبيه» ولم یستثن ما استثناه «النووي» 
في «التصحيح» 0۸/۱ . 
قال في «المجموع» تعليقاً على عبارة «المهذب»: : هذا إن كان قد نشأ بين 
المسلمين» فأما من كان قريب عهد بالاسلام أو نشا ببادية بعيدة عن 
0 . . وأردف قائلا: فان قيل: كيف أهمل المصنف هذا القيد وهو كونه 
يو الاي مع أنه شرط بلا خلاف؟ فالجواب أن في لفظه ما يقتضي 
00 وهو قوله : : فان كان جاحدأء لأن الجاحد عند أهل اللغة من أنكر شیثا 


سبق اعترافه به ۰۱۹/۳ = 


-٠١69 


: م 7 ۰ ۱ 5_2 a‏ کے 
0 ا وف الجغر ب إلى مغيب الشفق . 





00 تال ني «التحقيق, u‏ وجحد وجوب الصنلاة 
ا كيريد . .اون قال تركتها لعذر صحيح طولب بهاء ور ورقة ۷ - وهذا يدل على . 
من لم يتاي سین معور ۱ 
قال «السبکي» تعقيبا على ذلك : : فان ۵ ثبت هذا وهذا الظاه فکلام 
«المنهاج إوالتنبيمة قويم + ودالتصتحیح» مدخحول» وإ «فالمنهاج» و«شرح 
. المهذب» مدنجولان . ورقة ة 5١أ.‏ قال صاحب «إعلام النبیه» : ولاعذر في تأخیر . 
1 ن اوقت إلا لنوم أو نسيان أو إكراه - أي على التلبس 1 - أو 
۰ ا ۳ الها الوجوب بغیر تفریط في التعلّم . ورقة ٠١‏ . وقال لابن الرفعة» 
في «الكفاء ية :مان كان حدیث عهد بالاسلام » وقد نشأ في بادية : قیعرف أن 
۱ الصلاة واجبة عليه و تا و ارت . "مخطوط - 
| ج - كتاب الصلاة. ٍ 
ونر واف «السووي؛ إل ما قاله المي في «نهاية السا ۱ 
ودالشبراملسي» في «حاشیته» علیه. ۰4۲۸/۱ ۱ 
60( رجح في" تیه ا لات إلا اوقت ود وهو بمقدار 2 
لھا ویستر العورت ون ويقيم . . ص18 .. وجزم بمثله في «المهذب». 
اماب إلى عبارة والتنبيه» قوله :. ویدخل فیها . فان آخر الدخول عن هذا الوقت ‏ 
ثم 0۹/۱. : ما قال عنه «المصنف» إنه المختار. قال كذلك عنه في «شرح 
ا وقال: :صح اجتماعة القدیم وهو آن لها وقتين ومن ضححه من 
اصحابنا «أبو پکر بن خزيمة»» و«أبو سلیمان الخطابي»» ودآیو بكر البيهقي»» ۱ 
و« الغزالي» ۰ ودالبخوي» ونقله «الروياني» في «الحلية؛ عن «أبي ثور» وه المزئي» 
ودابن لستره 175 :عبار الله الزبيري»» وصححه «العجلي» والشیخ «أبو 
۱ وعقب بقوله : هذا القول هو الصنحیح لأحاديث منها خديث 
عه الله بن عم رون العاص أن رسول الله قال: :: «وقت المغر مالم يغب 
الشفق» رواه مسليم؛ ۲ 


. وما عن رل الذي ار 0 إسحاق الشرازية في مه وقطع ب به - 











ر گر دي 2 <o,‏ 3 2 رو و 2 
5 - والاصح ان وقت الاختیار للعشاء ثلث الليل 1 





= في «المهذب, فقال: وأما آخر وقت المغرب نص «الشافعي» رحمه الله في کتبه 
المشهورة القديمة والجديدة أنه ليس له الا وقت واحد وهو أول الوقت. . وقال 
. في مکان آخر: صحح رالمات الفرن یدوهی اله لمن هااا 
وقت واحد ۳۳/۳. وبهذا يكون قد خالف جمهور الشافعية في قولهم بان 
للمغرب وقت واحد فقط لقوة الدلیل الذي استند إليه . 
وقال في «التحقیق» : والمغرب آوله تکامل الخروب» وتبقی في القدیم وهو 
مختار حتی یغیب الشفق الأحمر. ورقة ۷۵. 
وقال في «الروضة» من زیاداته : الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في 
القديم. وتأویل بعضها متعذر فهو الصواب ۰۱۸۱/۱ 
203 وقال في «المنهاج»: القدیم أظهر, وآقزه الشارح «الجلال المحلي» عليه 
.١ ۱‏ 
وفي «شرح صحیح مسلم»: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجیح 
القول بجواز تأخیرها ما لم يغب الشفق . وهذا هو الصحیح أو الصواب الذي لا 
يجوز غیره ۰۱۱۱/۵ 
٠‏ قال «السبكي»: إن آباه «الشیخ علي بن عبد الكافي» اختار القدیم وأن 
المصنف اختاره في «التحقیق» وعبر عنه بالمختار واختاره هو لنفسه ورقة 
1۵ ۱ 
وقد قال صاحب «النجم الوهاج» بمثل ما قاله «النووي» في «التصحیح». 
مخطوط - ج! ورقة 4۲ . كما قال بمثله «المزني». أسنى المطالب ۰۱۱۹/۱ 
«مغني المحتاج» ۱۳۳/۱ 1 


(45) (ع) ذکر في «التنبیه» في وقت الاختیار للعشاء قولين آحدهما: ثلث اللیل 
والثاني : نصفه, ولم يرجح أحداً منهما ص۱۸ . وکذلك الشأن في «المهذب»» 
وأسند القول بثلث اللیل إلى الجدید» وبنصفه إلى القدیم والاملاء ۰۵۹/۱ ما 
صححه المصنف هنا. قال في «المجموع» هو المختار, وممن صححه 


«البخوي» و«الرافعي». وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم = 
۰ 11.- 


٤۷‏ ِ ات وَالْبَصِيرَ ابو هن اي 0 لا من 


ر اث ۳۹3 


ار نه باجتهاده. ٠.‏ 





2 لحري ۳۳ :و« الشناشي» . ۳ وقال .في «الروضة»: يمت إلى 
7 ثلث اللیل في الاظهر: ۰۱۸۲/۱ وقطع به. في. «المنهاج». ودلل له «الجلال 
و . المحلي» زب بخندیت + جبیریل + وقوله فيه بالنسبة إليها «والوقت. فیما بين هذين 
الوقتین» صن صحیح الترمذي ۸ . وأنه محمول بعل وقت الاختیار ۱۱۶/۱ . 
کما آن وال اي قد ارجحه کذلك في :«شسرح امسلم» 6.,. وقال في 
«التحقيق» : وه +العشاء. اوقت فضيلة - آول اللیل» واختیار ثلث اللیل : د ورقة 
۷۹۷ 






(4۷) (ع) في تیه : أطلق القول بأن من شك في دخول الوقت. ره ثقة عن 
اجتهاد. لا يقلده.. بل یجتهد. ويعمل على الأغلب عنده ص۱۸ .“قال 
«السبكي» في «توشیح الح معلقاً على هذه العبارة : واعلم أن مسألة 

البضیر الختاجز مهرب" من قول «الشیخ» بل يجتهد. فمقتضاها أن العاجز لا 
يجتهد إذ لا يقال لا يجتهد إلا القاس وإذا لم يجتهد لم يبق إلا التقليدء فاذن 
قول التصحیح توضیح لكلام التنبيه لا استدراك, وكثيراً ما یفعل النووي ذلك حباً 
. لابُراز الفائدة. + «توشيح التصحيح»' ورقة ١١ب‏ وقد أغفل «الشيرازي» في 
«المهذبة هذه المسالة قم اقتضی أن يقول «النووي» .في شرحه : والعجب أن 
:. والمصنف» ترك هل المسألةء وهي مهمة ومشهورة في كل الكتريجتحتى في 
ذانبیة». تواضاف ذاكراً ۱ حكم المسألة : :. ویجوز الأعمى العاجز عن الاجتهاد 
۱ تقلیده و و آصخ الوجهيق لضف آهلیتی وها ظاهر نص «الشافمي» رحمه 
اش وقطع .به «القاضي آبو الطیب» في تقليد الأعمىٍ . ۳ وفي «الروضة : 
فان أخبر عن انجتهاد لم یجز للبصیر لقادر على الاجتهاد تقليده. ویجوز للاعمی ' 
۱ علی الاصح ۸0/۱ وم یلک حکم المسألة في «المنهاج» وقال «الجلال 
المحلي ميا رجهو .وسواء:البصير والاعمی" قال «قليويي» في «حاشیته على ' 
نوا : وقول «شیخ: الإسلام» في «المنهج» بچواز التقلید له ولو لاعمی ۱ 

آقوی درا هنف مان كان .قادرا على الاجتهاد کالبصیر العاجز لعجز البصیر- 

ره 





م م مر باه و2 3 ۱ 4 o‏ 5 
۸ - (وجواز اعتماد) المؤذن الثقة العارف (في الغيم ) وغيره. 





- حقيقة» والاعمی في الجملة يقتضي أن التقلید لا يجب على الأعمى العاجزء 
وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر, ومقتضى ما عن «النووي» 
جوازه له. والذي اعتمده شيخنا «الرملي» أنهما إن كانا عاجزين وجب التقليدء 
أو قادرين تخيرا بين الاجتهاد والتقليد. شرح الجلال على المنهاج وحاشية 
قليوبي عليه ۱۱۷/۱ . 
٠‏ وقال «النووي» في «التحقيق»: إذا جهل بصير أو أعمى وقتء فاخبره ثقة 
عن مشاهدة. أو خبر ثقة اعتمده وحرم الاجتهاد» أو عن اجتهاد لم يقلده 
بصير» ويقلده أعمى وبصير عاجز عن اجتهاد في الأصح . ورقة ۷۸ . 


)٤۸(‏ (ض) في (أ) واعتماد. والأصح : وجواز اعتماد المؤذن الثقة. قوله : في الغيم 
في (أ) بالغيم والأصح في الغيم لمناسبتها للحكم ولورود عبارات الفقهاء بها. 
(ع) هذه العبارة قالها استدراكاً على عبارة «التنبيه» في المسألة السابقة: وان 
أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد» ويعمل على الأغلب عنده. ص18 . وهو 
بعمومه يمنع تقليد المؤذن الثقة. ولم يذكرها في «المهذب» كسابقتها. وقد نص 
عليها «النووي» في «المجموع» في فرع خاص. وبين أن في جواز اعتماد 
المؤذن الثقة العارف بالمواقيت في دخول الوقت أربعة أوجه أصحها أنه يجوز 
للبصیر والأعمى في العو رال : قاله «ابن سریج». و«الشيخ أبو حامد». 
وصححه «صاحب التهذیب» ونقله عن نص «الشافعي» رحمه الله » وقطع به 
«البندنيجي »۰ و«صاحب العدَّة»» قال «البندنيجي» : ولعله إجماع المسلمین؛ 
لانه لا يؤذن في العادة الا في الوقت. ۰۷۹/۳ 

وقال في «التحقیق»: ولاعمی وبصیر اعتماد مؤذن ثقة عارف في صحو 

وغیم . ورقة ۷۸. 
وقال في «الروضة» : أنه في الغیم کالمجتهد. وفي الصحو کالمخبر عن 
. مشاهدة. وقال فيها من زياداته : الأصح ما صححه «صاحب التهذیب» يعني 
الجواز.. ۰۱۸۰/۱ ولم يتعرض لحكم هذه المسألة في «المنهاج» لكنه قال: 


ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه, قال «قليويي» في شرح قوله «نحوه» : وسماع = 
-١‏ 


4 - وان ن الصّلاة تب پیز 
6۰ - وان لور وت بان بت نج به ار له 





5 أؤان ثفة عارفنا فقي الغيم . «رقال و «عمیرة» في شرجها: ومئه تاذان المؤذن في 5 
لكر إذا كان ثقة ماگ ما نا في ۳ 17 فقد صحخ «النووي» اغتماده خلانً 


)8٩(‏ (ع) في ف :جزم بوجوب الصلاة ا رمق آما ما ادونها فذكر أن فيه 
قولين ولم يرجح » ص14 . وقوله ما دونها يشمل ما يزيد على التكبيرة . ومثلة قال 
في «المهذب ونس القول الأول وهو عدم الوجوب إلى نقل «المزني» عن ' 
الشافعي والثاني قال أنه کر في باب من القبلة أوأنه ایلزمه. بقدر تكبيرة ولم 
يرجح ایا من .القولین .1 0 
ما اختاره «النووي» هنا من وجوب الصلاة دا تن توت 
ركعة قال‌في « لمجموّع» : إنه الاصح باتفاق الاصحاب 58/7 000 
قال في بات : هل تجب الصلاة نکن تكيرة: آم ولا 
رکعة. أم طهارق أقوال: أظهرها الأول. ورقة ۷۹. 0 

۱ وفي «الروضة» : الاظهر الوجوب ۱۸۷/۱ . وجزم في «المنهاج» بوجوبها إذا 
0 بقي من الوقت قدر تكبيرة ٠.‏ وأقره "«الرملي ».ؤقال: أما:إذا بقي دون تكبيرة فلا 
: لزوم وان تردد فيه دالجويني ». 5 7 «تهاية المحتاج» ۱ :وقد أشار «السبكي» 

| إلى ما نازع فيه وال جؤيني » بقولنه : الضحيح عند الأكثرين منهم «الرافغي»‎ ٠ 

1 و«النووي» لا : يشر أن يبقى من الوقت من ذلك زمن [مکان الطهارة لأن الطهارة 
لا تختص لو ل التوشيح ورقة ۱٩‏ . ودلیل ما اختاره: آنه إدراك جزء منه 
ا ی فيه ال ؟ لس و ال ية كإدرا اك الجمقاعة . . المهذب ١‏ /. ۰ 













5 6 ن نکر تخت الظهر وال فرب قران ما 4 بم یلم به" 


المصروالعشاء,واثاني :یلم بقدو خمس رکعات ولم يختر أيأمنهما/ ص8١‏ . 5 
وذكر في «المهذب» :قولين ولم يرجح 'أيضاً 3/۱ قال «النووي» في 


ای نت أ صورة ة المسالة وحكمها: فان كانت ٠‏ المدركة صبحاً أو ظهراًء ا- 
E‏ 





o 20 2 راو 2 5 @ مرو‎ SE 
وان مَنْ اه صَلاة بلا غذر آزمه فضاوها علی الفور.‎ - ۱ 





- أومغرباً لم يجب غیرها. وان كانت عصراً آوعشاء وجب مع العصر الظهر ومع 
العشاء المغرب بلا خلاف. وفیما تجب به قولان أظهرهما باتفاق الأصحاب». 
وهو نصه في الجدید تجب بما تجب به الأولى » فتجب الصلاتان بإدراك تكبيرة 
في الأظهر ۹۳/۳. وقال في «الروضة»: إنه الأظهر ۱۸۷/۱ وقال في 
«المنهاج»: والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر» والمغرب اخر 
العشاء . وقال «الرملي» في توجيهه لأن وقت العصر وقت للظهر. ووقت العشاء 
وقت للمغرب في حالة العذر» ففي حالة الضرورة أولى لأنها فوق القدر 
0/۱ 9 
وقال في «التحقیق» : وتجب المغرب في آخر وقت العشاء» كما تجب 
الظهر بإدراك ول وقت العصر. وذلك بإدراك تكبيرة. ورقة ۰۷۹ 


(۵۱) (ع) في «التبیه» جعل الأولى قضاء‌ها على الفور, وأجاز تأخیرها ص۱۸ وقال 

في «المهذب» باستحباب الفورية وأجاز التأخیر کذلك ۰۱۱/۱ 

واختار «النووي» في «المجموع» وجوب القضاء على الفور وقال : إنه 
الأصح عند الخراسانيين» وبه قطع جماعات منهم أو آکثرهم . ونقل «إمام 
الحرمين» اتفاق الأصحاب عليه . ۷٤/۳‏ . 

ورجح في «شرح مسلم» وجوبها على الفور. ۱۸۱/۲ . 

وقال في «التحقیق» : وان فاتت بلا عذر فالقضاء على الفور على المذهب. 
ورقة ۵۱ . وقال «الرملي»: وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق 
بین أن تفوت كلها بعذر أو عمدا حلاف لبعض المتأخرین. ۰۳۸۱/۱ ویفهم 
منه عدم وجوب الفورية» وهو ما يفهم من قول «قليوبي» و«عميرة». وقال 
«المدلجي» : المبادرة بالقضاء في الفائتة بلا عذر واجب في الأصح . نكت على 
التنبیه هب . ودلیل ما اختاره «النووي» : أنه مفرط بتركهاء ولأنه یقتل بترك الصلاة 
التي فانت» ولو كان القضاء على التراخي لم یقتل . المجموع ۰۷4/۳ ولیست 
المسألة في «الروضة» أو «المنهاج)» . 


د۱ - 


e‏ الأذاد 


ا 


۲ وان ات الم شلا تین لو ۰ شن تال َدَفتَ 


۳2 
ip 


وبررت . 


3 








01) (ع) قال في «التنبيه». ويستحي لمن سمنعه - الأذان أن يقؤل كما بقو نو 
١‏ إلا في الحبعلة فإنه يقول: لا حول ولا قولة الا با : : ويقول في كلمة الإقامة : 
أقامها الله واڈامها ما دامت السماوات والأرض» ص ۲۰-۱۹ . وهو بإطلاقة يشمل 
قول المزذن : الصلاة خير من الشوم وکان الواجب أن یستنیه كما استثنى 
الحيعلة , والإقامة . . وقوله في «المهذب» يتفق. مع م قاله :في «التبیه» 
11-٩‏ . 1 ۰ 
۳ ناريت ر - رحمه الله في هذه الا قال في «المجموع»: : له 
المشهور ۰۱۲۳/۳ وقد نص في «الروضة» علی آن السایع يقول في التثويب 
صدفت وبررت ۸ ° وعبارته ظاهرة في اختياره . 'وقطع في «المنهاج» بأنه 
۱ يقول ذلك جلى وجه السنية . وآقره «الرملي» وقال : بررت - بکسر الراء الأولى » 
۽ وحکي فتجها-. اي "صرت ذا بر أي خير کثیر» للمناسبة. ولورود خبر فیه"قاله 
۱ «ابن الرفعة»ء وادعی «الدميري». أنه غير معروف» ويجاب من جفظ حجة 
على من لم يحفظ. هنهاية المحتاج» 4۲۲/۱ ب 


وقال. «النووي» , في «التحقیق» : : ویسن ساب د ولو پخ أو حائفن ۰ 
00 .مثل قوله عقیب: کل کلم وفي التثويب : : صدقبتوّبررت : ورقة ۳ وقال في 
«شرح مسلم»: وإذا وب المؤذن في ضلاة الصبح فقال الصلاة خير من وم 
و قال سامعه : ز صدقبت وبررت AME‏ 
۹ 





الباب الثالث 
۱ باب ستر العورة 


or‏ - ووجوب سَتر العَورَة ذ في الخلوة. 


(۵۳) (ل) العورة: قال «النووي» في «تحرير التنبيه» : سميت بذلك لقبح ظهورهاء 
ولغض الأبصار عنهاء مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح » ومنه عور 
العينء والكلمة العوراء: القبيحة. /ص۲۰. 

)ع( عبارة «الشيرازي» في «التنبيه» : ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصف 
لبشرت ص ۰۲۰ ومفهوم هذه العبارة اختصاص وجوب سترها بحالة الظهور آمام 
الناس» دون حالة الخلوت فاستدرکه النووي علیه . واختار في «المهذب» : أنه 
يجب سترها في الخلوة ۰۷۱/۱ 

وما صححه «المصنف» هناء قال في «المجموع» : انه أصخ الوجهین 
وممن نص على تصحيحه «البندنيجي» ۱۷۱/۳ وهوما صححه كذلك في 
«الروضة» ۲۸۳/۱ . ولم ينص في «المنهاج» على حكم المسألة. وقال 
«الشربيني» في شرحه لقول «النووي» في «المنهاج» في عداد ذكر شروط 
الصلاة: ستر العورة قال: : عن العيون ولو كان خالياً في ظلمة عند القدرة. 

وقال: ويجب ستر العورة في غير الصلاة ة أيضاً ولو في الخلوة إلا لحاجة 
کاغتسال . وعلل ما اختاره من وجوب الستر في الخلوة بإطلاق الأمر بالسترء ولأن 
الله تعالى أحق أن يستحيا منه. «مغني المحتاج» ۰۱۸۵/۱ 

وقال «النووي» في «التحقیق» : ستر العورة واجب عن العيون» وكذا في 
الخلوة في الأصح إلا لحاجة . ورقة 84 . وقال «ابن الرفعة» في «كفاية النبیه» : 
الشرط في الستر عن الكل حتى لو كان في خلوة لم يصح بدونه اتفاقاً. . وقد قیل 


لا يجب الستر في الخلوة عن الصلاة» وبه قال الشيخ المي - الجويني = 
۱1۷ - 





ا . الباب الرابع 
اباب ب طهارة ال البدن اب والمكات 


11 دوك ل مخرية م ا تلخ أنفل الح 


= إذ یجو التكشف ب شیب استجداد وشا ا ولا معنی لاب الستر فى 
الخلرة. وضذاتما خكاه وين الصباغ» ووالقاضي أب الطيب» عند الكلام في 
اشتراط ذلك في الصلاة وقال «الجيلي» نه - عدم الستر في الخلوة: - أصح في 
بعض الکتب . والاصح في أكثرها ومنها «المهذب» ودالرافعي » الأول الستر في 
الخلوة ل" وهو هو اخثيار الشيخ وأبي علي »۰ وقال دالماوردي» و«البنندنيجي » 
و«الروياني»: : إنه مذعب والشافمي لظاهر ال وقد روی «الترمذي» أن رسول ‏ 
الله وليه سثل عن ذلك فقال : «والله أحق آن یستحی بدن الترمذي . كفاية ٠‏ 
النبيه : در جا . ورقة :75 2" 





(85) (ع) ذكر في ا .في الا جزاء فيما اذا ۳ أسفل الخف اة فمسنحه. 
فصلی فيه قولین ولم یختر أيا منهمااص۲۱ . وفي «المهذب» قطع بعدم الجواز 
إن كانت: النجاسة رطبة وجل القلين في جالة ما إذا كانت يابسة ولم يرجح 
١ ۱ ۷/۱‏ 
وقد زاد زد الام ا المسألة 0 في «شرح المهذب» فقال: وان 

جفت مع الخضب. فدلکها وهي ماو الى فر موضعها الا 







فت ا 9 7 “ قولان : لامح عند لاستاب لجدید. وهو 9 2 


وقال في« ق: ا لمح م0 ق و 
۱ 3خ لوو 


1 رن 62 وو 3 ۶ ۹ اك 
هه ولا تطهر الارض بالشمس والريح . 


TD‏ در اليرت ع مما رو 
1 - وصحة صلاته بنجاسّة لا يدركها الطرف . 





5 حکم المسألة في «المنهاج» . 
قال في «التحقیق» : ولو لصق بخفه ونعله نجس له جرم ولم يتعمده» 
فدلکه وهو جاف بالأرض لم تصح صلاته فيه في الجدید. ورقة ۷۳ . 


(هه) (ع) آورد «الشیخ آبو إسحاق الشيرازي» في «التنبیه» قولين في حکم ما ذا 

أصاب الارض نجاسة. فذهب آثرها بالشمس والریح فصلی علیها آحدهما : 
يجزئه. والشاني : لا يجزئه. ولم يرجح أي القولين. ص۲۲ . ورجح في 
«المهذب؛ أنه لا يطهر. ونسبه إلى قول الشافعي في «الأم» ٥۷/١‏ . 

لقد بيّن «النووي» في «المجموع» أن محل الخلاف فیما إذا لم يبق من 
النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة. أما عن حكم المسألة فذکر أن الأصح عند 
الأصحاب أنه لا يطهر وقال : نقله «البندنيجي» عن نص «الشافعي» في عامة كتبه 
۲ وقال في «التحقيق»: ولو أصاب أرضاً نجس ذايب فذهب بشمس 
وريح لم يطهر. ورقة ۷۳ . 

ولم أقف على حكم المسألة في «الروضة» أو «المنهاج» . 

ودليل ما اختاره من عدم الطهارة بالشمس والريح : أنه محل نجس. فلا 
يطهر بالشمس كالثوب النجس . «المهذب» 9۷/۱ . 

(٩ه)‏ (ع) قال في «التنبيه» : وان كان على ثوبه أو بدنه - نجاسة ‏ مما لا يدركه الطرف 

من غير الدماء فقد قيل يصح › وقيل لا يصح وقيل فيه قولان : ولم يرجح أي 
الطريقين أو القولين / ص۰۲۱ وفي «المهذب» أن في حكم المسألة ثلاث 
طرق» ولم يختر شیئا منها. 1۷/۱ 

وما اختاره «المصنف» هناء رجحه في «المجموع» وقال: الأصح أنه يعفى 
فيها. ۰۱4۰/۳ وفي «الروضة» كأصلها أن في المسألة سبع طرق وقال: ظاهر 
المذهب عدم العفو عنها. وقال فیها من «زیاداته»: المختار عند جماعه من 
: المحققين ما اختاره «الغزالي» العفو وهو «الأصح». ۰۲۱/۱ وقال في - 

-11٩- 





۷ - شوت 4 لار ط في 55 القبلّة) (راكباً) رالاستفبال) في 


ET =‏ ب رت تمد اولا ثوباً في الاين ورقة ۸ . 
«وذليل ما اختازه من. العفو عما لا يدزكه الطرف من النجاسة: أنها مما لا 
یدرکه الظرفت فیعفی عنهاً كغبار السرجین . المهذب ۱-. 
(۰۷) (ض) في ()*اللفل بفال التفل. راكباً سقطت من (ب). وفي" (ب) إلا 
الاستقبال والاصح ما في (i)‏ والاصح الاستقبال ک كما تور من ی ن المسألة 
. في «التنبیه» وغيزه : 
(ع) قطع في تین بان المتتفل ز e‏ اش اوغ دابة يمكنه توجيهها 
إلى القبلة لا یجوزاجتی یستقبل القبلة في الاحرام والرکوع والسجود / ص ۲۰ . 
وآما في «المهذب؛ فد رجح عدم وجوب: امنتقبال القبلة مطلقاً سواء في الا حر ام 
+ وغیره» وعلله بأنة یشی, إدارة البهيمة في جال السیر. ۷۲/۱. 
قال دالور»في «التحقيق» »: ولا یلزم - من سافن راکباً متتفل - استقبال في 
غير الإحرام . يورقنة ۰۹۲ بوقد علق صاحب «نکت على التنبيه» على عبارة 
«التنبيه» بقوله : هذا آفي الماشي في الركوع والسجود بناءٌ على أنه يتم الركوع 
٠‏ والسجود. ول ایقعند ف في التشهد وهو الاصح. "آمبا | الراکب فهو الأاصح 
- الاستقبال - .في سرام إن سهل. وفي وفی ي الرکوع والسجود؛ ذكره 00 «أبو 
الطيب» وقال في سح المهذب وهوباطل لا یعرف . . مخطوط - ورقة۱۸ 
قال ا ن «لمجس» : الاصح في بقل الراكب إذا .لم يمكنه = 
- ۱۲۰ 











#6 سم 


0۸ - والاصح 3 الفرض في القبلة إِصَابَةٌ العین (لمن بعد بالظَنٌ) . 





= الرکوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته أنه إن سهل عليه استقبال القبلة 
عند الاحرم وجب وإلا فلا . 
وقال: وماوقع في «التنبيه» وتعليق «القاضي أبي الطيب» من اشتراط 
الاستقبال عند الرکوع والسجود فباطل لا یعرف ولا أصل له. ۲۱۷/۳ . ورجح 
في «الروضة» ما رجحه في المج ۱ ممثله اختیاره في «المنهاج» 
حيث قال : ویختص الاستقبال للمتنفل - بالتحرم . وأقره «الرملي» في شرحه 
تائلا: أما في غیرهما - الاحرام والسلام - فالمذهب الجزم بأنه لا يجب فيه 
الاستقبال . «نهاية المحتاج» 2-۳۰۱ 
وقد أقرٌ «السبكي» في «توشیحه» «الامام النووي» على ما اختاره. وخص 
وجوب الاستقبال في الاحرام لسهولته بإمكان توجیه الدابة لکون زمامها بيده . 


(۵۸) (ض) (لمن بعد بالظن) سقطت من (ب). والأصح عدم سقوطها كما يدل عليه 

أصل المسألة . 
(ل) اصابة العین: معناه أن یکون مستقبلا لنفس الكعبة. «تحرير التنبيه». 
/ ص۲۱ . 
(ع) ذكر في «التنبیه» في الواجب في حق من بعد عن القبلة قولین آحدهما: 
إصابة العين بالظن, والثاني : الجهة ولم يصحح أياً من القولين/ ص۲۱ . وقال 
مثله في «المهذب» وأسند القول بإصابة العين إلى نصه في «الأم»» والثاني وهو 
الجهة إلى ظاهر ما نقله «المزني»» ولم يرجح أي القولين. .۷٤/١‏ 

ما رجحه «النووي» هنا صححه في «المجموع» وقال: اتفق عليه 
العراقیون . و«القفال» و«المتولي» و«البغوي» على تصخيحه ۲۰4/۳ . 

وقال في «التحقیق» : وفرضه من غاب عن الکعبة -عین الکعبة ظناً . ورفة 
66 

وفي «الروضة» : الأظهر إصابة العين» ونقل اتفاق العراقيين و«القفال» على 


تصحیحه ۲۲۰/۱ . 3 


-١ 7١ 


0 باب ء صفة اسلا ۱ 


اشرب أن یا اي لست ور ¥« مرن 0 





EET ET e‏ من 
أن من لزمه فرض القبلةء ؛ لزمه إصابة العين كالمكي . . المهذب ۷٤/١‏ . 
: 0 «النووي» في «ا صم ی صاحبت «اعلام الا 





وه ممن قال با ل 


ب٠ ورقة‎ - A 


: O (ض) براتة ذ في‎ )۰٩( 
. ع( املق في «التنبیه» القول بان النافلة إذا > كانت غير راتبة ان : نية الصلاة‎ 
1 فلم یشتز ط تعيين النية لها. اص ۰۲۲ وبمثله قال في «المهذب»‎ 
قطع ذالنووی1 في «المجمو » بمثل قوله هناب ی ذهب إلى آن: "النوافل‎ 
التي لها بت تیب إكالكسوف والاضتسقاء أو العيد. . . .یشترط فيها نيّة فجل الصلاة‎ 
فينوي .ميلا اصلاة سا ولوف وعید الفطر و الاضحی أو‎ 





۱ رد و" في الزاة: و ۹۹ 4 ول ابمل :في 
«الروضة» wi‏ » وممن صب مح ما اختاره والنووي» في «التصحیح» «الغزالي» 
في «الوجیزه وشي اسلا زکریا»/ «فتح الوهاب» ۰۳۸/۱ وقد اعترض 


«السبكي» في طم * علي استدراك «لنووي» في 0 وقال: هود 





۴ 


ركو ام ق لج 2 وگو 
۰ - وانه ادا فرق الفاتحة ناسیا اجزاته . 


ا ه I20‏ په 0< م coo‏ ل 
۱ - والاصح استحباب (قراءة) السو ة لماموم لا یسمع قراءة (إمامه) . 





مفهوم من قول «الشیخ» سنة راتبة» فان اصطلاح المتقدمین أن الراتبة ما لها وقت 
سواء توابع الفرائض وغيرهاء فحینثذ لم یدخل ما لها سبب في قوله وان كانت 
A‏ > فکلام الشیخ صواب على 
طريقة القدمای ولذا قال «ابن الرفعة» : عبر عن السنن المقیدة بالراتبة . «توشیح 
التصحیح» ورقة ۲۱. ش 
وقال «المدلجي» في «نکته على التنبیه» بمثل قول «النووي» في 
«التصحیح» مخطوط / ۲۹ . 


)7( 0( جزم في «التنبیه» بأنَ على المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب» ويرتبهاء وياتي 
بها متوالية» فان ترك ترتيبها أو فرقها لزمه إعادتهاء ص۲۲ . فجعل التفريق مبطلا 
للقراءة رجا لإعادتها دون فرق بين العمد والنسیان . وأما في «المهذب» فقد 
قطع بصحة قراءة الفاتحة إذا تخلّلها غیرها وکان ناسياً. ۷۹/۱ 

وما اختاره «النووي» في «التصحیح »» رجحه في «المجموع» وقال: 
الصحیح الذي نص عليه «الشافعي» في «الام» وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل 
قراءته ۰۳۱۵/۳ وفي «الروضة»: الصحيح الذي اتفق عليه الجمهور ونقلوه 
عن نص «الشافعي» أنه لا يضر 741/١‏ . 

قال في «التحقيق» : ولو تخللها - الفاتحة ‏ سکوت أو ذكر ناسياً لم تنقطع . 
ورقة ۱۰۳ . 

وأما في «المنهاج» فاطلق القول بوجوب الموالا وقال «الشربيني» فيٍ 
شرحه : فلو أخلّ بها سهواً لم یضر كترك الموالاة في الصلاة ة بان طول ركناً قصيراً 
ناسياً. «مغني المحتاج» ۱۵۸/۱ . 


(۱) (ضص) قراءة : : سقطت من (ب) . إمامه في ا( الإمام . 
‌ع( أطلق «الشیخ أبو اسحاق» القول بان من كان مأموماً في صلاة جهرية لا يقرأ 
السورة «التنبیه». ص ۲۳ . وجزم بمثله في «المهذب» ۰۸۱/۱ ۳ 
-١ "#2‏ 


1" وان مق لا بسن إل ية بض يُضِيتٌ یه (من الذكن. ون الذّكرَ ل 
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یتعین . 





و اج الضف هن رجحه في «لنجموع» فيما إذا جهر الامام» 
طلم يسمعه الما ده أو ضممه. وقال : : به قطع العراقیون أو جمهورهم ۱ 
۳9/۳ وهو لاصح عنده في «الروضة» ۱۹۸۹/۱ . وقد رجح «السيكي» ما 0 
اختار ٠‏ «النووي» وقال : قول «التنبيه؛ في الجهرية: لم يقرأ السورة يشمل مالو ٠٠ ٠‏ 
أ يمتها ٠‏ والاصم تغلافه «توشیح لتصحیح». ورقة ۲۳ب . وقال «النووي» ۱ 
في «التحفیق؛ : وعلى المأموم الفاتحة. والقديم لا يجب في كل ركعة جهرية, ٠‏ 
۱ فعلى هذا إن لم نمع لصم أو بعد وجبت في الأصح . ورقة ۱۰۳. 


MP‏ (ض) في () الذكر بترم 
۱ (ع) ذكر في التي فیمن يحسن آية قولین انعدهنا: : یضیف إليها من الذكر ما 

يتم به قر" الفاتيفة ؟ : والثاني : پکرر ذلك شببعاً. : ولم یختر أي القولین ص ۲۳ . 
ورجح قي «المهدّب» أن من أحسبن اية من الفاتنجت وأحسن مر آنه يقرأ ايه 
ثم يقرأ ست آنات من غیرها ۸۰/۱. 

وقد جمل «النوّوي» المسألتین مسالة واحدق وفي ظني أن الأمر ليبس 
كذلك + فمسألة «التبیهم تعلق بمن احسن آية من القرآن الكريم مطلقاً سواء 
كانت من الفاتحة آو غیرها ولم یحسن غیرها ومسألة دالمهذب» فیمن أحسن أآية " 
من الفاتحة آواحسن ست ایات غیرها. وقد ذکر في "«المجموع» حکم کل من 
المسالتین غلی استقلال مما يعني اختلاف موضوعهما والله أعلم . 

وما رجحه في «لتصیتیح » اختاره في «المجموع» ۲۳ وقال 
«السبكي» في 1 تولیخ | التصحیح» إنه ا . ورقة ۲۳. 1 

وقال في دا يق : وان احسن بعش الفاتحة اولم يحسن بدلا وجب 
تکراره قلرضا: ون أحسن بدلا من قرآن أوذكر قرأه وتمم البدل, ورقة 4 ۱۰. 

هذا من حیث إضافة الذكر وعدمه. أما عن الذکر الذي يضيفه فقد جزم في 
«التنبیه» أنه ييهزمة أن پقول سبحان الله والحمد لله. ولا له إلا ال والله آکیں 
لا حول رلا با :العلي العظيم» ويضيف إليه كلمتين من الذكر ص ۲۳. _ 

۲6 ۱ 









ا 


رک و 
۳ - وان لا يكفي ما شرة المُصَلّي بِجبَته یل يَجِبُ أن يتحامل عَلَى 
مَسْجِدِهِ بثقلٍ را رن برفع م أَسَافِلَهُ عَلَى اغالیه . 


۳2 





= وفي «المهذب» رجح أنه لا يتعين شيء من الذكر» ولکن عليه أن يأتي بقدر 

حروف الفاتحة ۰۸۰/۱ 

وما اختاره «النووي» من عدم تعين شيء من الذكر» صححه في 
«المجموع» وقال هو الصحیح عند جمهور الأصحاب» وهو الصحیح في 
الدلیل . بل يجزيه جمیع الأذكار من التهلیل والتسبیح والتکبیر وغیرها. فیجب 
سبعة أذكار ۰۳۳۹/۳ وهو ما رجحه في «الروضة» کذلك ۲۵/۱ وقال صاحب 
«إعلام النبيه»: ولو كان يحسن أيةء فقيل يقرؤها ثم يضيف إليها من الذکر ما 
يتم به قدر الفاتحة في الأصح . ورقة ۱۲ .ولم يتعرض لها في «المنهاج» ورجح 
«الشربيني» في شرحه عدم تعين شيء من الذکر وعلله بأن القراءة بدل 
الفاتحت والذکر بدل عن القرآن وغیر الفاتحة عن القران لا يتعين فكذلك هو 
5/1 . 

وقال «النووي» في «التحقيق»: فان. لم يحسن قراناً وجب سبعة أذكار لا 
تنقص حروفها عن الفاتحة. ورقة ٠١ ٤‏ وهذا يدل على عدم التعيين. 


. (ع) في «التنبیه»: قطع بان أدنى السجود أن يباشر بجبهته المصلی / ص۲۳‎ )٩۳( 

وهو ما يفهم من ظاهر قوله في «المهذب» ۰۸۳/۱ ۱ 

وما صححه «النووي» من وجوب التحامل على موضع سجوده بثقل رأسه 
حتی تستقر جبهته» رجحه في «شرح المهذب» وقال : إنه المذهب. وبه فطع 
«أبو محمد الجويني »۰ وصاحب «التتمة» و«التهذیب» ۳۹۷/۳. وهو بعینه ما 
اختاره في «الروضة» ۲۵۵/۱ . 

وقال في «التحقيق»: ويجب فيه السجود - الطمأنينة ومباشرة مصلاه 
بجزءين من جبهته» ويجب أن ينال مسجده ثقل رأسه . . . ولتكن عجيزته أعلى 
من رأسه فإن عكس بلا علة لم تصح. وكذا إن استويا في الأصح . ورقة ٠١‏ . 
وجزم به في «المنهاج» وقال: ويجب أن یطمشن. وينال مسجده ثقل رأسه. 
واستدل له «الشربيني» بقوله ية : «إذا سجدت فمكن جبهتك» وقال: معنى ‏ 
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:5 - ووب وضع ان تین نتب ایرو 


6 یاب العو قي کل رك اشن 





= الغ ادر د E‏ شیش لانکیس 174/1 . أما 

رفع الأسافل علي الأعالي فقد قال في «المجمو 6 اروت "وه المنهاج» أنها 

شرطه وهي الصورة المطلونة للسجود. كما قال به «الشيخ زکریا». وعلله 

۱ "«الشربيني» التبا مغني المحتاج ۱ المجميع 1 فد الروضة ٠‏ 
۱ فت قح ا ۸ 


(55) (ع) ذکر في. تیه وجوبب, نضع ع الیدین والركبتين ی في 5 قولین» 
- أحدهما: یجپ) نوالفاني” Ni:‏ يجب ولم يختر شيئاً منهما/ ص۲۳ . . وصحح في 
«المهذب» دم الوجوب ۱ وما احشاره «الشووي» من الوجوف. في 
«التصحیح» قال في «التحقيقة بوجوبه غل المذهب. . ورقة م١٠‏ .. وقال في 
«المجموع» 3 نه لجخ في الدليل. والمختار الصحیح. وقد أشار «الشافعي: 
في دامن ترجه , وضححه «البندنيجي». ووصاحب العدة» و«الشيخ 
نصر المقدسي» وقطم: به «الشيخ أنو حامده. . ورجح في اصل «الروضة» عدم 
السوجوب + وقال في زياداته عليها:. الاظهر الوجوب ۰۲۵۹/۱ وبمثله قال في 

0 «المنهاج» . : واشتدل له الشريني بخبر الصحیحین : «آمرت آن أسخجد على 

سبعة أعظم . . الكقين» والركتين والقدمين والجبهة» صحيح مسلم بشرح 

۷ الخاري ا 





النية را و ص۷۲ 7 هذا الول بوهم 1 التعوذ لا بشع 5 
غير الركعة. الأول فنبه الیه والإمام التؤدي» - زم #الله تعالى -. وقال في 
«المهذب» بغثل قوله في «التنبيه» إلا أنه لم يست يستثن الععوخ فیما استثناه . :۷ [86. 
ما مجه المصف هتا رجحه في «المجموع» قان :*المذهب اتات 
التعوذ : في کل رکعة وصححه «القاضي 1 بو الطیبه»» ودإمام ' الحرمين». 
و«الغزاي ن دا «البسيط»» ودالشاشي »۰ ودالرافعي» ه. وآخرون . AT‏ دومع 
م ۱۲۹۰ 





کم اس رو رن ع 2 ار 
۲ - وانه لا برفع اليدين في (اول ) الرکعَة الثانية. 
9م 8+ م وه 5 ی 2 
۷ - وَالْمُخْبَارٌ اسْتحبَابُ تطويل الاولی عَلَى الثانيّة. 
= أقف على حكم هذه المسألة في «الروضة». وقال في «المنهاج» إنه المذهب 
ووجهه الشربيني : بحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره ۱۵۹/۱ . 
قال في «التحقيق»: ويندب بعده ‏ دعاء الافتتاح - التعوذ. ويتعوذ في 
الركعة الأولى وكذا غيرها على المذهب. ولكنها آکد . ورقة ۱۰۲ . 
وقال «السبكي» انه المذهب. ولكنه غفل إذ قال بأن «النووي» لم ينبه إليه 
في «التصحیح » ورقة ۲ب وقال «المدلجي» في «نكته» بمثل قول «التصحیح» 


ورقة ۲۲ . 


(55) (ض) أول: سقطت من (أ). وكذا من عبارة «التوشيح» «للسبكي». والأرجح 
' إثباتها لأن الخلاف في ثبوتها أول الركعة الثانية إذا قلنا بهما هذه المسألة 
استدركها «النووي» على نص «الشيرازي» في «التنبیه» في المسألة السابقة رقم 
(۰)1۵ وليس في «المهذب» إلا عبارته التي استثنى فيها النية ودعاء الاستفتاح 
١/6م.‏ 
ما رجحه «النووي» من عدم رفع اليدين في أول الركعة الثانية هو المشهور 
من نصوص «الشافعي» في كتبه. وهو المشهور في المذهب كما ذكر في 
«المجموع». وقال : وبه قال آکثر الأصحاب ۲/۳ . وليست في «المنهاج» . 
وقال في «التحقیق»: ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في النيةء والاحرام 
ورفع اليدين له. ورقة ٠٠١‏ . 


59) (ع) هذه المسألة أيضاً مما استدركه «النووي» على حصر «الشيرازي» في 
«التنبیه» اختلاف الركعة الثانية عن الأولى بالنية والاستفتاح والتعوذ. كما 
تقدمت. وقطع في «المهذب» بأنه لا يفضل الركعة الثانية على الأولى في 
القراءة. وقال: إنه ظاهر قوله في «الأم». .۸١/١‏ 

ما اختاره في «التصحيح». صححه في «المجموع». ونقل تصحيحه عن 
«القاضي آبي الطیب». وقال: وافقه عليه غيره. وممن قال به «البيهقي». = 
-۷- 


۳ ل ءءء 95 : 7 
۸ - ورفع يديه 0 5 قام من الرکعتین... .۰ 





= وحسباكايه مد هذاء یت «اماسرجسي »ره وم ة أصحابن بسن 
."o/۳‏ 
وقال في «التحقيق» »: ثم يصلي الأولى كالثانية لام النية . e‏ 
وتقصير القزاءة إذا قلنا بهما. ورقة ۱۱۰. 0 
وقال في أصل «الزوضة»: ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية بزيادة 
القران. . وعقب علی ذلك من ژیاداته بقوله : هذا الذي صخحه, هو الراجخ عند 
جماهیر الأصذ ات لکن الاصح التفضيل. فقد صح في الحدیث. واختاره 
«القاضي 104 الطيب»» والمحققون ونقله «القاضي آبو الطیب» عن عامة 
أصحابنا: YAY‏ . ورجح في «المنهاج» أنه" :يسن وقال اه في 
توجیهه : للاتباع في الظهر والعصرء رواه یجان وفي الصحيح رواه مسلم 
ویقاس غير ذلك جليه . 2-۱ 
" وقال صَائحِب ونکت على التنبيهع. : وقال و في «الروضةم وضصححه اللو 
ورجح م أن الثانية أقصر من الاولی» ورجحه في «تصحیحه» ورقة ۲۲ .. 
(58) (ل) المنکب بقح میم وكسر الكافا. مقلع عظمي العضد والكتف. 
جمعه مناکب:: " «تحریر التنییه». ۲۲ . - 
(ع) قال قي والتنبيه» : :الم يغلي :ما بقي.من. التي مث نی . ص‌۲۵. قال 
«السبكي». تعقيباًعلى هذ[ النص : يقتضي مساواة الأخيرة أو الأخيرتين الاولیین. 
ولا حلاف هنا أنه أقصز» ويقتضي أن لا يرفع اليدين في القيام للثالئة» .والمختار 
عند دالنووي» أنه يندت الرفع . «توشیح التصحيح» ورقة ۲۳. قال في 
«المهذب» فثل قوله في «التنبيه» ولم يستئن رفع اليدين عند القيام للثالثة: ۸/۱« 
اختار «النووي؛ استقتحیاب رفع يديه حذو منكبيه إذا قام' من الرکعتین» وقال في 
«المجموع1 و من نصوص «الشافعي» في کنبه. وهو المشهور في 
المذهب ويه قال أكثز الإصحاب : : أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الاحرام وفي ۱ 
والرفع منهء وقال آخرون من اضحابنا: يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول. 
وهذا مر افونيا" . وممن قال به من أصجابنا” «ابن الاي ودأبو علي = 








eA 


4 -والاصَخْ أنَّمَنْ علیه سود سهویجلس في نهد الاخیرمفترشا. 

= الطبري»» و«أبو بكر البيهقي». و«صاحب التهذیب» في «شرح السنة» وغیرهم» 
وهو مذهب «البخاري» وغيره من المحدثين. دليله حديث ابن عمر في صفة 
صلاة رسول الله َة ومنها: كان ب إذا دحل في الصلاة كبر ورفع یدیه. وإذا 
ركع رفع یدیه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع یدیه. وإذا قام من الركعتين 
رفع یدیه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله َة . صحیح البخاري . ۰۱۷۸/۱ 
وختم المسألة بقوله : فحصل من مجموع ماذكرته أنه يتعين القول باستحباب رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين» وأنه مذهب «الشافعي» لثبوت هذه الأحاديث» وكثرة 
رواتها من كبار الصحابة. و«الشافعي» قائل به ٤٤٦-٤۲٤/۳‏ . قال في 
«التحقيق»: ثم يقوم إلى الثالشة مكبراً معتمدا بيديه على الأرض ويصليها 
كالثانية . ورقة ۱۱۲. وقال: ويصنع الثانية كالأولى إلا في النيّة. . . وليس فيها 
رفع يديه حذو منكبيه» فدل على أنه يأتي بها. وليست المسألة في «الروضة» أو 
ات ان ۱ 

(19) (ل) الافتراش: أن يضع رجله الیسری, بحیث يلي ظهرها الأرض» ویجلس 
عليهاء وینصب الیمنی ويضع أطراف آصابعها على الارض متوجهة إلى 
القبلة . «الروضة» ۰۲۱۱/۱ 

(ع) قال «الشيرازي» في «التنبيه» : فإن كان في صلاة هي رکعتان جلس متوركاً : 
يفرش رجله الیسری. وینصب الیمنی » ویخرجهما من تحته» ويفضي بورکه إلى 
الارض . ص٤۲‏ . وقال في موضم آخر: ویجلس في آخر صلاته متوركاً. 
ص۲۵ . وهذا القول باطلاقه لم يفرق بين من عليه سجود سهو وغیره. وفي 
«المهذب : فان كانت الصلاة ركعة آورکعتین جلس في آخرها متورکاً ۰۸7/۱ 
وما صححه «النووي» هنا, صححه في «شرح المهذب» وقال: وبه قطع 
«صاحب العدّة» وآخرون ونقله «إمام الحرمین» عن سائر الأئمة. ۰4۳۰/۳ 
وهو ما صححه في «الروضة» ۲۱۱/۱ كما صححه في «المنهاج». وعلله 
«الشربيني» باحتياجه إلى السجود بعده نظراً إلى أن الغالب منه السجود مع قیام 
سیبه. مغني المحتاج ۱ . . وقال في «التحقیق»: ویفترش ساه على 


المذهب ورقة ۰۱۱۱ 5 
۰-۱۲٩‏ 


۷۰ نی في ات و نا لا ولا يجب واشهَدٌ. 
7١‏ وَآسْتِحبَابُ الصّلاة ة على رَسُول الله ار في التَشَهُد الأول . 


سس 
۳ . وقد ذهب والسبكي» في «التوشيح» إلى أن الجلوس مفترشاً لمن عليه سجود 
3 سهو هو آلاضح . ٠‏ ورقة ۲ب 


(۰ (ع) جاء في #اتبية» في بیان كيفية التشهد ا . . وأشهد أن لا إله إلا ش 
الل وأشهد أن مخمداً سول اله |۲6 . وجزم في «المهذب» بأنه لا يجزىء في 
التشهد هون :: شهذ آن لا إله 1 الله وأشهد أن محمداً رسول الله ۸٥ / ٠‏ . 
ما 'أخصارة في #التصفیح»» رجحه" في لجع وذهب إلى. :أنه قول 
٠‏ «الشافعي وأكثر الاصحاب ۳ 
0 وقال في «الثحقیق» في بيانه أفل الفاظ التحيات محمداً آرتول الله. 
٠‏ ورقة:111 - أي بدن وأشهد. 
وبمقله قال في «الروضسة» وقال : هکذا نقله: : العراقیون نی 
۱ اوهو ما صبجحه في "«المنهاج», 3 وقال «إلشربيني» في.شرحه : فالمراد 
إسقاط أشهذ مخني المحتاج 2/۱ وهو ما ر حه «الغزالي» في «الوجيز» 
١ء‏ ووشيخ الإسلام.زكرياء في «المنهج» 447 ا 0 
في «نكته نه على التنييه» ورقة ۲۲ . وصاحب «النجم الوهاج» - جا - ورقة ۷۹ 
0۳0 0( ذکر في استحباب الصلاة ة على رسول الله يه في «التنبيه» قولين ». ول 
أي متهننا. ص۲۵ ٠‏ وذكر أنئله في «المهذب؛ٍ ونسب عدم الصلاة إلى ی 
والصلاة إلى دالام» ولم يرجح آي القولین 2/۱ 
وما اخمعارة. «النووي» هناء هو الراجح عندة. في «المجموع» اودالروضةه 
و«المنهتاج»: وقبال في «المجموع» : هو نص الشافعي في «الأم» ودالاملاء» 
۳۰ وقي ,وال وضة» : :آنه «الأظهر» ۰۲۹۳/۱ وهو ما قاله في «المنهاج». 
. ووجهه ابي يان e‏ ا كالتشهد. مفني 





اسلا على رس ی . ورقة ٠.١١١‏ 


۳۰۰ 


۴- ورك السورة فيما اد عَلَى (الرکتین) إلا المسبوق. 
۳- ونم لا يَسمَعٌ فوت الإمَام 2 لا یوم لقنوته. بل یفنت. 


(۷۲) (ض) في (ب) رکعتین . 
(ع) ذکر في قراءة السورة فیما زاد على الرکعتین قولین في «التنبیه» ولم یصحح 
منهما شیثا ۲٠/١‏ . وذکر في «المهذب» قولین آحدهما: قوله في القدیم لا 
تستحب. والثاني : قوله في «الأم» تستحب. ولم يرجح احد القولین ۰۸۱/۱ 
قال «النووي» في «المجموع»: صحح طائفة عدم الاستحباب. وهو 
الأصح. وبه ؛ أنتى الاکثرون . وجعلوا المسألة من المسائل التي یفتی بها على 
القديم. ة قلت: وليس هو قديماً فقط» بل معه نان في الجديد كما جلیناه عن 
«القاضي 7 الطيب» 617/7". أما المسبوق بركعتين من الرباعية فذهب إلى 
أن الطريق الصحيح عند الأصحاب أن تستحب له السورة قولاً واحداً وممن 
صححه «إمام الحرمين» و«صاحب الشامل» واخرون ونقله «الحاوي» عن «أبي 
إسحاق» وأكثر الأصحاب .٠۳/١‏ وقال في «الروضة»: القديم وبه أفتى 
الأكثرون لا تسن . ۲۷/۱ . وقال في «المنهاج» : وتس السورة بعد الفاتحة الا 
في الثالثة والرابعة في الأظهر. قلت: فإن سبق بهماء قرأ فيهما على النص 
واحتج له «الشربيني» بالاتباع ۲۱ وقال «النووي» في «التحفیق» : ثم يقوم 
إلى الثالثة ويصليها كالثانية الا في السورة . ورقة ۰۱۱۲ 


(۷۳) (ع) أطلق في «التنبیه» القسول في القنوت بأن المآموم یمن على الدعاءء 
ویشارکه في الثناء . ص۲۵ . ولم ی . وإليه ذهب 
في «المهذب» ۰۸٩۹/۱‏ 
وما رجحه «النووي» في «التصحیح »۰ صححه في «المجموع» وقال : إن 
كان المأموم لا يسمع الامام لبعد أو غیره فالأصح يقنت في الفجر» وفي النصف 
الاخیر من رمضان فقط ۸۳/۳. وذکر في «الروضة» وجهین ولم يرجح 
06/1 . 
وقال في «التحقيق» : وإن لم يسمع المأموم - قنوت الامام قنت . ورقة ۰۷۳ = 


- ۳ - 


4 نز لا تجب. 
۰- ون ناء على الصّلاةٍ ِب بول سل 





5 وی یی را قنت ندباً معه | 
سرا که ی اللدهوات والاذکار التي لا يسمعها.. مغني المحتاج ۱۱۸/۱ . وقال . 
«المدلجي» في «نکت على التنبیه» : إن المأموم إن كان لا يسمع قنوت الامام 
1 يؤمن 5 اپ یقنت» ۱ وهو الأصح . ورقة بذ 


(VO‏ 42 رجح ع في:«التبیه» أن من فروض الصلاة: نة ة الخروج . ص۲۵ . وبه جزم 
في «المهذبة ۱. ما صححه «النووي» هنا قال في «المجموع» إنه 
الأصح» :وهو ٹول وبي حفص بن الوکیل»؛ ودأبي عبد الله اللخش»۰ وقال «إمام 
ی ۸ و فول الأكثرين . وفال «الرافمي»: هو اشتیر المتاخرین 
۱ ۷/۳ / 
ال في و وهل يجب أن ينوي ب بسلامة الخريج من : الصلاة؟ 
وجهان : 3 حهما لا يجب . ۱ 
وقال في «التحقیق» : :وا يجب نّهالخروج في الاصح . . ورقة ۰۱۱۳ 
وقطع في «المنهاج» : : بعدم الوجوب وعلله «الشربيني» بالقیاش على سائر 
العببادات : لان النهة السابقة منسحبة علی جمیع الصلاة. مغني المحتاج 
۱ . وبهنا قال «الجلال المحلي» في «شرحه على e‏ 9 
: ودشيخ اوشم زكرياء في «فتح. الوهاب» ۷/۱ ۱ 
وفال صاحب «نکت علی. التنبیه» : واستحب بعضهم النية ا 
خلاف من يوجبها . ورقة/۲۳. 





0/١‏ ع کرت ال فيمن نسي ۾ فرضاً من الصلاة بعد سا ضابطین في وقت 
البناءء أنخدئدم : مزلم یتطاول الفصلء والآخر: مالم يقم من المجلس» ولم 
يتر فنهنتا ثليكاً:ص75 . وجزم في «المهذب» اعتماد ضابط ظول الفصل. 
حیث قال: as‏ نم اون تفص ار 
بها وان تطاول ف ۹۷/۱ بت ۱ 8 






0 


و ا # ي اق و مه ره 
۷٩‏ - وانه ادا ترك دعاء الافتتاح حتى سرع في التعوذ. لم يعد إليه . 


جزم «النووي» في «شرح المهذب» بما في «المهذب» و«التصحیح» وقال : 
نص عليه «الشافعي» في «الأم» و«البويطي». وصرح به الأصحاب في جمیع 
الطرق. وحكى «المصنف» في «التنبيه» أنه يبني ما لم يقم من المجلس . وهذا 
القول شاذء وغلط من حيث الدليل . والصواب اعتبار طول الفصل وقصره. 
۶ مما اختاره في «المجموع» قطع به في «الروضة» ۰۳۰۳/۱ ولم أقف 
على المسألة في «المنهاج». وفي «التحقيق»: وإن طال الفصل استأنف 
الصلاة. ورقة ۰۱۱۳ 

قال صاحب «إعلام النبیه» : ولو ذکر بعد السلام ترك ركن» فقيل يبني على 
طول الفصل. وصححاه - النووي والرافعي -. ورقة ۱۲ب . 


(5/) أصل المسألة في «التنبيه» آن: من ترك سنة, فإن ذکر قبل التلبس بفرض عاد 
٠‏ إليهاءوإن تلبس بفرض لم يعد إليها ص٠۲‏ . وقال في «المهذب» في باب 
سجود السنهو: وإن نسي سنه ثم ذكر وقد تلبس بغيرها مثل أن يترك دعاء 
الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ لم يعد إليه ٠١/١‏ . 

ما ذهب إليه «النووي» هنا قال في «المجموع»: إنه المذهب وبه قطع 
الجمهور» ونصن عليه الشافعي» في «الأم» ۲۷۷/۳ . 

وقال في «التحقيق»: ولو ترکه - الافتتاح - عمداً أو سهواً حتی شرع في 
التعوذ. لم يعد إليه على الصحيح . ورقة ۱۰۲ . 

وقطع به في «الروضة» وزاد بأنه لا يتداركه في باقي الركعات ۲۸۰/۱ . ولم 
يذكر حكم المسألة في «المنهاج» وذهب «الخطيب الشربيني» إلى أن ما ذهب 
إليه «النووي» هو الأصح ۱۵۹/۱ . ووجه هذه المسألة : أن محل الدعاء قد فات 
فلا محل للعودة إليه. «المجموع» ۲۷۷/۳ . 

- 1# 





عن مش رو نيع با -14۲ 

ما صنخحه «التووي» من استحباب ركعتين قبل المغرب» رجّحه كذلك في 
ی ۲ وف اصل «الروضةء ان في استجباب ركعتين قبل المغرب | 
وجهين» ولم وح ی نھ مَا. وذكر أن من قال بالا ستحباب «أبو اسحاق 


الطوضي ت واأبو زكر ١‏ کي . قال من زیاداثه علی «الروضة» : الم 5-8 حِ 








7 0 استحبابهم ۳۳/۱ ففي مؤاضع من (صحیح البخاري» عن «عبد الله بن 


0 عن النبر: 0-01 قال : :«صلوا قبل صلاة المغرب:" قال في الثالثة : لمن 

2۷/۳۹ وهو اذهل الیه في «المنهاج». واستدل له «الشربيني» علاوة . 

0 حدیت البخاري 'بكبرأبي داود: «صلوا قبل المغرب رکمتین؛ ۸ 

وعلل قوله في البخاري e‏ چام بکراهة. آن یتخذها لس ی نه أي ریا ش 
لازمقف مغني: الماح ۱/ ° ۱ 

دفي «شرح سطم» إن الأشهر عند لاحاب : غدم الا ای والاصح 

قي ؟ نبت 0 الالمظار 00 للأحاديث الصحيحة ا 
















: ۱ مد ع استدرالة دار :0 كلام «الشيرازي» 
و إن ک کان کا الشيخ ف في الم زکدات فلا یرد لانهما غيز مؤكلاتين. . 





الباب الثامن 
باب سجود التلاوة 


روه هل مه م مد هم 2 4 
۸ - وبطلان من سجد فی صلاته لقراءة «ص» . 


= والحق أن کلام الشیخ في المؤكدات «توشیح التصحیح» ورقة 6 ۲ب . 
وقال «النووي» في «التحقیق» في تبيان أكمل الرواتب مع الفرائض : 
وركعتان قبل المغرب . ورقة ۰۱۱۷ 
وممن قال باستحباب رکعتین قبل المغرب «أبو علي الفارقي» في «فوائده 
على المهذب» مخطوط بدار الکتب المصرية - رقم ۰۱۹۲ فقه شافعي » ورقة 
۰ وكذلك «الشیخ زکریا الأنصاري» في «فتح الوماب» 51/۱ . 


(۷۸) (ع) ذهب «الشيخ أبو اسحاق الشيرازي» في «التنبیه» إلى أن سجدة «ص» 
سجدة شکر, ولیست من عزائم السجود. واختار أن من قرأها في صلاته لا یسجد 
ص۲۰ . والظاهر أن عبارة «النووي» في «التصحیح» استدراك على قول الشیخ 
«أبي ٍسحاق» ولم یسلمه السبكي بل قال: واعلم أن القائلین بأنها لا تشرع 
یقولون بالبطلان والبطلان مبني على الوجهین. فقد آفاد قول «الشیخ» : لم 
يسجد البطلان, فقول «التصحیح» ایضاح وبیان لأثر قول «الشیخ» لا استدراك . 
«توشیح التصحیح ». ورقة ۲۵ب. 

وذکر في بطلان صلاة من سجد لقراءتها وجهین في «المهذب» ولم يختر 
أيا منهما. ۹۳/۱ 
وما اختاره «النووي» هنا من بطلان صلاته. رجحه في «المجموع». وقال :. 
إنه الأصح فیمن سجدها عامدا عالما بالتحریم ۵۵۵/۳. وبمثله قال في 
«الروضة» من زياداته ۳۱۹/۱. وعبارته في «المنهاج» أن سجدة «ص» تحرم في - 
۳6۰ - ٍ. 


8 وان سل و3 هد (في) مجود الاو 





5 الصلاة في لاخ . 2 : ۱ 
وقال في «التحقيق»: وفي «ص» سجدة شکر لا تلاوة 7 النص. فان 
سجدهاافی الصلوات - سها أو جهلا لم تبطل پل يسجد للسهر آوعمداً .: 
بطلت.في «لاصح». ورقة . ۳ 
وقال «التخلال المحلي» في شرحه : راهان علم لك . شرج الجلال 
على المنهاج» : ۲ وه ۱ 
وممن وافق #والنوقي» إلى قوله ببطلان صلاة: من سجد لتلاوة «صن» 5 
علي الفازقي» في «فوائد: بالمهيذب» ورقة ۰۲۲ ودالتمدلجي» في. «نکت التنبیه» 
ودابن ج في «فتح الجواد» ۱۵۹/۱ ٠‏ 
ودلیل القول بتطلان صلاة من سجد لتلاوتها أنها تجن قي ن ا 
الصلاة کال جود عند تجدّد نعمة . «المهذب» ۹۳/۱. 





ورقة ۰ 





(۷۹) (ض) له فم في ر من بدل 6 
(ع) اختار في «القتنيه» أنه نه إن سجد تلا في غير الصلاة لا يلم ولا شهد, 
وقال إنه المتصوض . ص" . 
وفي «المهذب» في وجوب, السلام قولين 8 يرجح أيا ا وفي التشهد 
وجهین موب 3 : آنه لا يتشهد. .97/١‏ 
وقد و جح «النووي» في «المجموع» اشتراط السلام وقال: : محن صححه 
1 «أبو حامد ی وهالقاضي | بو الطیب» في تعليقهماء ی واخرون . آما عن 
التشهد فقال :. إن قلنا لا بشترط السلام لم يشترط التشهد,وان شرطنا السلام 
فالصحيح: أن التشهد لا یشترط ۰/۳ ورجح في «الروضة» كذلك اشتراط 
السلام + ودم اشتراظ التشهد ۰۳۲۲/۱ ش 
۱ وقال في #التحقيق» : ویشترط السلام ا التلاوة - في الأظھں . لا 
التشهد علی المذهنبه. وزقة ۱۲۳. 
وهو ما اختاره في : «المنهناج» وأقره عليه «الجلال المحلي» .شرح الجلال 
ا 5 في وشن سبلم اه يشان 04/6: 5 
س“ 





الباب التاسع 
باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 


رو من راو ق وار 5 گی ا م م وو گوگ ۶ 
۰ - وبطلان صلاة من سبقه (الحدث)» (او) طال کلام او اکل ناسیا . 





= ودلیل اشتراط السلام آنها صلاة افتقرت إلى الإحرام . فافتقرت إلى السلام 
كسائر الصلوات. وأما عدم اشتراط التشهد, فلأنه لا قيام فيه» فلم يكن فيه 
تشهد. «المهذب» ۹۳/۱ . 


(۸۰) (ض) قوله : الحدث في (أ) في (ب) الامام قوله (أو) في (أ) في (ب) و. 
(ع) ذکر في «التنبیه» قولين في حكم صلاة من سبقه الحدث أحدهما: لا تبطل 
ويتوضاًء ویبنی على صلاته . والثاني : أنها لا تبطل. ولم يرجح أي القولين / 
ص۲۷ . وذکر في «المهذب» قولین » القدیم : عدم البطلان» والجديد : البطلان 
ولم یصرح بتصحیح ۰۹۳/۱ 

ورجح «النووي» في «المجموع» البطلان وقال : إنه الصحیح الجدید 
٤‏ /ه . وفي «الروضة» إنه المشهور الجدید ۲۷۱/۱ . 

وقال في «التحقيق»: من أخل بشرط مع القدرة بطلت صلاته. . . وفي 
القديم لو سبقه الحدث بطلت طهارته لا صلاته. وهذا يعني أن الجديد بطلان 
صلاته. ورقة ۱۲ . 

أما عن طول الكلام ففيه في «التنبيه» وجهان ولم يرجّح أياً منهما ص۲۷ . 
وكذلك الشأن في «المهذب» ص 44. وفي «المجموع» أن الصحيح المشهور 
في مق :فق تکلم ناسياً كونه في الصلاةء أو جاه تحريم الكلام فيهاء وكان 

. ذلك كثيراً بطلان صلاته باتفاق الأصحاب. وهو المنصوص في «البويطي»» 
وظاهر نصه في غیره. ۰۱۱/6 والبطلان هو الأصح في «الروضة» ایض - 
-۱۳۷۰- 


دوه تك اد 2 
۸۱ والصواية أنه لا یکره الإلتقات فیها لحاجة . 





۱ 
زفي ی :تلق برد مر ٠‏ فان آفهم كدق» أووع» أو «ش» 
أو بحرفین بطلت» أو بحرف وبعده مه بطلت . وقال : إن تكلم ناسا الصلاة أو 
٠‏ جاهلاً تحریمه: . . فان کثر بطلت على النصىء؛ والكثرة بالعرف . ورقة ۱۲۵. 
ورجح في «لنهاج» أنه لا يُعذر بكثير الكلام في هذه الحالة. 0 
«الجلال ١‏ ب بحليبي» بأننه يقطع نظم الصلاة بخلاف الیسیر ۰۱۸۷/۱ 
ما الاکل ناسیاً فجزم في «التنبيه» بعدم بطلان اصلاته ص۰۲۷ وبه قطع في 
«المهذب» قياس علق عنم بطلان الصوم ۹۰/۱ . ورجح في «شرح النهنب: 
البطلان إن كثر» وبه 2 طغ «البخوي» ۲۳/٤‏ .ورجح في أصل «الروضة» أنه إن 
قل لم تبطل. ٠‏ وان كثر بطلت ۲۹۹/۱ . وفي «المنهاج) آنها لا تبطل بقلیل الأكل 
ناسا آوجاهلا. تال «المحلي؛ موضحاً: بخلاف كثيره فتبطل به مع النسيان» 
أو جهل التحريم في الاصح. . شرح الجلال على المنهاج 2-۱ . وفي 
«التحقيق» ا اقل زرب نيا جام مرن لدم بطل ذا بات 
في الاصح ورقة 5 . ۱ 
٠‏ وک سيم أن الاح عند «الراقميء بل الصلاهولصوز يالك 
ووافقه «النووي» في الصلاة دون الصوم وقؤى «ابن الرفعة» ودالفوراني» التسوية. 
بینهما .وتش توشیح التصحیح» ورقة ۳۹ ا ی ین 
و رف : 


(۸ (ع) اطلی ین «اتتبیه» القنوك 565 الالتفات في الصلاة. اص۷ و 
«المهذب» جزم بعدم كراهته لحاجة ٠٥/١‏ . : ش 
وقطع «النوري» في ,«المجموع» بعدم الكزاهة لحاجة ۲۸/4 500 ذهب في 
«المنهاج». ونه قال «الشربيني» في .«مغني المحتاج» ۰۲۰۱/۱ ووالجلال المخلي» 
۱4/1 .. وقال في «الضیجا » في توجیهه لان رسول الله يكل صلّى وهو يلتفت إلى 
اشفت: وكان قد أرسلل هفرس من اليل پحرس. رواه أب داود باسناد صحیح 
AAS‏ دمن هه ین ا 

















١ EE.‏ ۱ ۳ أ د 


E 


الباب العاشر 
باب سجود السهو 


راك رز يم 25 رو ی ۷ ۴ „o‏ س0 5ه ۰ a‏ 
۲- والاصح ان مَنْ هض (للقیام ) في موضع القعود. ولم ینتصب قائما 
لا پسجذ للسم ۱ 





= وقال في «التحقیق»: ویکره أن یلتفت لغیر حاجة. ورقة ۱۲۷ . 
وذهب «السبكي» إلى القول بکراهة الالتفات لغیر حاجة وقال : ومن منظومتي : 
والالتفات في اه که ل 
۱ «توشيح التصحيح» ورقة ”ا 
(۸۲) (ض) للقيام سقطت من (ب). والاولی |ثباتها لاکمال المعنى » ولورودها في 
«توشیح التصحیح » تعليقاً على عبارة «التصحيح». 
(ع) آورد في «التنبیه» في حکم هذه المسألة قولین أحدهما: یسجد والثاني : 
لا یسجد ولم يرجح أي منهما. ص ۲۷ . 
ورجح في «المهذب» أنه لا یسجد ۹۸/۱ . 
ما رجحه «النووي» هناء قال في «المجموع» إنه الأصح عند جمهور 
الاصحاب. وقال «الشافعي» والأصحاب : يرجع إلى القعود للتشهد. والمراد 
بالانتصاب الاعتدال والاستواءء ومحل عدم السجود فيما إذا ترك التشهد ناسيا. 
فأما إذا تعمّد ذلك ثم عاد قبل الإنتصاب. فإن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب 
بطلت صلاته وان عاد قبله لم تبطل . هكذا صرح به «البغوي» وغيره. ۰/4 . 
وفي «الروضة» : الأظهر أنه لا يسجد ۳۰۵/۱. وقطع في «المنهاج» بخلافه كما 
يفهم من تفصيله بين أن يصير إلى القيام أقرب فيسجدء وإلا فلا. «المنهاج 


وشرح المحلی» ۳/۱ = 
- ۱۳۹ - 


علو و م شیر نت سل غامدا قن ال ل دلم یسجد ۵ و ۲ 0 








اع قال نيب «التحقيق»: و لقعو قبل اتاب مد لم سید في 
0 الأظهر. :وزقة ۳ 





۱ ًّ 1 مق على ما ذهب إليه 56 في «التصحيح» من عدم 
السجيد؛ مره و في «التحقيق»» :وهو الاظهر في «الرافعي» . . «توشیح 

۰ التصحيح» . ورقة f‏ : ل القرل بعدم سجود كنا في المسالة: :أنه عمل 
قليل فهو كالالظات والخطة. . 


(۸۴) (ع) قطع في اه بان عه رز يسجد حتى سلّم ولم يطل 
۱ الفضل بیج ره ال نسرلا اسسهما انه لا ببجد/ ا e‏ 

«المهذت» ۹/۸۱ 
وم صځحله #الشووي» هناء قال في او نه اسح عند 
9 الخراسانييق : افيه + قطع «إمام الجرمین» وهالغزالي» وغیرهما. ۲/6 ۷:: 
7 جنك بي »ليده ل قا ل السام أي بقع جود الهو فسلّم 1 

ی دار وه لامج ۳ فوت مه ۳۱/۱ . وهو ما رجحه في 
نشو ر الرمليي» الفتعمد بان یعلم حال سلامه أن علیه سجود سهو ‏ 
وعلل 0 ری له بسلامه. «نهاية المحتاج» ۹۰/۲. 
وقال 34 «الجلال ل على المنهاج» بمثله ۰۲۰۵/۱ 
1 - 5 ۱ 











الباب الحادي عشر 
باب صلاة الجماعة 


١ A A لاسا عاق‎ aN 
. وان الجماعة فرض (على الکفایة)‎ - ٤ 





. (ض) قوله على الكفاية في (ب) فرض كفاية‎ )۸٤( 
. (ع) اختار «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن صلاة الجماعة سنة /ص۲۷‎ 
وذکر في «المهذب» وجهین» آحدهما : ما تقدم . والثاني : أنها فرض كفاية . ولم‎ 
. ۱۰۰/۱ يرجح أحد الوجهین‎ 

ما اختاره «النووي» من آنها فرض كفاية» رجحه في «المجموع» وقال : هو 
الذي نص عليه «الشافعي» في کتاب الامامة وهو قول شيخي المذهب «ابن 
سریج». ودأبي اسحاق». وجمهور آصحابنا المتقدمین» وصححه آکثر 
المصنفین. وهو الذي تقتضیه الأحاديث الصحيحة. ٤‏ /۸۷. وهو ما صححه 
في «الروضة» ۰۳۳۹/۱ وقال في «المنهاج»: إنه الاصح المنصوص . قال 
«الشربيني» في شرحه: لرجال أحرار مقیمین» لا عراةء في أداء م فلا 
تجب على النساء. ولا على المسافرین كما جزم به في «التحقیق» . 
المحتاج» ۱ وقال في «شرح مسلم»: المختار أنها فرض كفاية 
۰ . وفي «التحقیق»: هي فرض کفاية نص علیه . ورقة ۱۳۵. وقد نقل 
«السبكي» في «التوشیح» عن والده تصحیح القول بانها فرض كفاية بالشروط 
المتقدمة. ومتی اختل واحد لم تكن فرض كفاية قطعا. «نوشیح التصحیح» ورقة 
۳۸ قال «المدلجي» في «نکته على التنبیه» : رجح «النووي» آنها فرض كفاية . 
ورجح «الرافعي» في «الشرح الصغير» ودالمحرره آنها سنة. ورقة ۲۷ . وهذا ما 


قاله «الشافعي» في «المختصره ۰۱۵۹/۱ و«الرافعي» في «فتح العزيز» = 
-١541١-‏ 


ا 2 من درم 2 


من احرم منفزداء 0 وی الاقيدا. 


ام في كي حامس سای 0 في دکوع مخحدث 





ET =‏ واابن حجر في «الزواج n‏ . ونقله «ابن الرفعة» عن داين ۱ 
ا ومن «العاوردي» آنه قول الاکثرین . 


(۸۵) (ع) ذکر في تیه قولين في صحة.صلاته » 3 يرجح ای نهما. ض۲۷ .. 
۱ وأما في «المهذب» فقد رجنخ ما قاله «الشافعي» في القدیم والجدید من الجواز. 
واوضح آن الخلاف فیمن نوی الاقتداء من غير أن يقطع صلانه ۰ ۱۰۱/۱ 

وما رجخه «المصنفة هن هو الراجح. عة" في «المجموع» ونقل اتفاق 
الاصحاب ٠‏ عليه وذکر أنه :نض «الشافعي» قي س کتبه الجدیدة . كما صحح 

: أن اشوین یجریان .في ج جميغ الأحوال لوجوة علتها في كل الأحوال. ٠١8/4‏ . 
ب في لتق 6 ولو دخل في فرضص الوقت منفردا ثم راد الاقتداء ندب 
كعتين لم بدا وان نوی الاقتداء کره سخ على المذعب. زق 2 






وهو بعینه ين مان إليه في ا ۰۳۷۹/۱ وا هي «المنهاج». 
وعلله «الشربينية بأنه يجوز أن يصلي بعض الصلاة 5 منفردا ۶ ثم يقتدي به جماعة 
فيصير مب مني الح 540/1١‏ .. ۱ ۱ 








۱ أطلق القول في والتنبيه» بان من أدرك الإمام قبل أن یسلم فقد أدرك لركمة.‎ (0 AV 
ص۲۸ . وليست في وور‎ 







2 + كمحدث وركوع خامسة 0 ل نحل ل .1 
علي المذهب . م۱۳ 


۱۰۲ هب 


ل o‏ ےه ۳ 
- وان من قرا عض لفات فر إمامه يركغ » ولا (بتم) الباقي إلا آن 
یکون قذ اشتغل بافتتاح او تعوذ فیثرا (قذره) . 


- قال «السيكي» : هذا إذا آدرکه راکعاً ركوعاً محسوباًء آما غیر المحسوب 
کرکوع الخامسةء فالأصح لا يكون مدركاً. «توشيح التصحيح». ورقة ۲۹. 

(۸۷) (ض) لا يتم في (ب) لا يقرأ. قوله : قدره في (ب) بقدره. 
(١‏ ذكر في «التنبيه» قولین في حکم من أدرك الامام قائماً فقرأ بعض الفاتحة 
ثم رکم» ولم يرجح أياً منهما/ ص‌۲۸. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح 
۱ ورجح في «المجمو » ما اختاره في «التصحيح» وقال هو قول «الشيخ 
أبي زيد المروزي» وصحجه «القفال» والمعتبرون ۰۱۱۱/4 وهو ما صحخه في 
«الروضة» ۳۷۲/۱ وقال في «المنهاج»: ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء 
الاستفتاح فمعذور. قال «الشربيني» في شرحه : لولم يتم المأموم الفاتحة لشغله 
بدعاء الافتتاح أو التعوذ وقد ركع الإمام فمعذور في التخلف» لإتمامها كبطي ١‏ 
القراءة. «مغني المحتاج» ۰۲۵۷/۱ وفي «التحقيق» وجد المسبوق الإمام يقرأء 
وخاف رکوعه, اشتغل بالفاتحة » دون افتتاح وتعوذ فان ركع وهو فيهاء فالاصح 
إن لم يفتتح › ولم يتعوذ ركع » وللا قرأ قدره . ورقة ۰۱۳۸ 

-۱4۳- 


باب اقات ۳ 


۸۸ وش وف هن اد (اشتويا في الصّفاتَ الم 0 دم (بحشن) 
۱ لكر لصوت والصورّی وطیب الصنعة ونظافة و ونوا 
بل الإ 





(۸۸) (ض) استویا ‏ في (ب2 اشتركاء والاضنح ا لأن الاشترالك لا يقتضي 
المساواةء. كنا انه اللفظ الذي ورد.في «تذكرة النبيه» «للاسنوي» بنسخه 
المختلفة .. بحسن في (ب) لحسن. > وكلا اللفظين مختمل . 0 
: في والتنييه» ان الإمامين إذا استويا:في القراءة والفقه والشرف والسن وقدم 

ا + اقشع بينهها 0 . وقال في «المهذب» بتقديم الأقرأ فالأفقه 
فالاشرف ام هتجرة فالاسن . ثم قال: فإڻ اسئویا في ذلك فقد قال بعض 
| المتقدمين يقد أحسنهم : ١‏ شن امن قال امتهم صورة» ومنهم من قال 
ر oll‏ ۰۱۰-۱ 
۱ يف في «المجموع» ما اختاره في «التصحیح » وقال : قال 
ع + ذا اويا في کل وجه . . وسمح آحدهما بتقدیم الاخر وال أقرع . 
۱۸/۹ وال في «الروضة» بمثل قوله في «المجموع» ۰9۹/۱ وهوما ذهب 














إليه ي و هی 8 1 قال : آسبات ارجح في تن الفقه 0 اءة 00 
وظيب | نی و فإ یار . ورد MU‏ 


وب با وعلله 0 9و شرحه بان هذه الصفات 
a 5‏ 


مک ی هم همه اك مسال A‏ عم هلق 28 7 كه وه رو و ره 
۹ - وانه اذا اجتمع مسافرون وحاضرون وفیهم السلطان او نائبه وهو مسافر 
TE‏ ب ® 


۰ - والاصخ أن البَصيرَ وَالأعُمَى في الإمَامَة سَوَاء. 





)۸٩(‏ (ع) اطلق في «التنبيه» القول بأن الحاضر أولى من المسافر في الامامة. 

- ص۰۲۹ وهو قوله في «المهذب» ٠١6/١‏ وما اختاره «النووي» هنا جزم به في 

«شرح المهذب» وقال: ذكره «الشيخ أبو حامد» ودالبندنيجي» و«القاضي أبو 

الطيب» واخرون. وحمل كلام «الشيخ أبي إسحاق» في «التنبیه» و«المهذب» 

على ما إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه ٤‏ / 185 . قال في «التحقيق»: ويقدم 

السلطان الأعلى فالأعلى من الولاة والقضاة على إمام المسجد والمالك 
وغيرهما. ورقة ٠٤١‏ . ولم أقف على حكم المسألة في «الروضة» و«المنهاج» . 


)٩۰(‏ (ع) اختار «الشيخ أبو إسحاق» لنفسه في «التنبیه» أن البصير أولى من الاعمی 

في الإمامة. ص۲۹ . ومثله فعل في «المهذب» إذ قال : وعندي أن البصير أولى . 
۱ . 

ما ذهب إليه «المصنف» هنا من التسوية بين الأعمى والبصير في أهلية 
الإمامة هو ما صار إليه في بقية مصنفاته . ففي «المجموع» أن الصحيح عند 
الأصحاب: كما نص عليه «الشافعي». وقطع به «الشيخ أبو حامد» وآخرون . 
15 

وفي «التحقيق»: وإن اجتمع بصير وأعمى تساويا. ورقة ٠6١‏ . 

وفي «الروضة»: هو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور ۰۳۵۳/۱ 
وفي «المنهاج» والأعمى والبصير سواء على النص. وعلله «الشربيني» في شرحه 
بتعارض فضيلتيهماء لان الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع. والبصير ينظر 
الخبث فهو أحفظ لتجنبه» «مغني المحتاج» ۰۲۶۱/۱ ووافق «أبوعلي الفارقي» 
في «فوائد المهذب» «النووي» على تصحيحه ورقة .٠٠‏ كما وافقه صاحب ' 
«النكت على التنبیه» /۲۹ وصاحب «النجم الوهاج» ج١‏ - ورقة ٠١١‏ . 

16۵ 


1 00 


تا شه غير ات 
۱ب ان اقتداء لقاع ي ¢ ولاز لأس 8 3 





(۱٩)(ع)‏ رجح «الشيخ» في دلجي 5 جواز صلاة ة الطاهرة خلف المستحاضة 

2 کر نی هلب وجهین ولم وت ۱ وما صخحه 

بح دوا صححه «إمام 

ا مزال في ل 1-6 في «الوسیط». وصححه 
بوچ يا . ووجحه في «الروضة ا 

تبحقیق» : یت :اقتداء طاهرة بمستحاضة غير متحیرة. ورقة 








0 
۲ تفس ووجه ما اختاره : القياس على صلاة موی 
خلف المتيمم «النهذب» ۷ 1 
وقد قال بمثل. قول «التووي» في «تسي, «الدلجيء في ۰ 5 
التنبیه». لوط - ورقة eS‏ 
(۱٩ب)‏ (ض) في (ب) الاش والأخخرض . 
(ل) الأمي. : هو الذي؛ لا یحسن قراءة الفاتحة آو بعضنها لخرس أو غیره الارت : 
قال «الجوهري»: : الرنة في الكلام الحجمة فیف وقال الفقهاء : الأرت من یدغم 


۳ 


1 7< آحد الحرفین في الا خر یا ل أحدهما في یر موضع الادغام وقيل يبدل الراء 
تاء وقال «الفراءة: :الذي بقلب اللام یاء . أما الالثغ - بالثاء المثلثة - فهو الذي 
يقلب الراء ین أو لاما رانين ثاء و A‏ «الروضة» 
ام نم 

2( دون اقبي في جواز صلاة لتاری. خلفب الا ومن قولین ن 
يرجح ص۲۸ . ومثله افمل في «النهذب» ۲۱۰۵/۱ 


ما اخشاره «النردي» في «التصحيحء قال في ی [نه الاصح 











ا 08 تلا من أل بشيء من الفائحة. وان قصّر في 


۱ التعلم أثم بطم سح ع الاقتداء مخ :ول فان اقتدی به e‏ أو رت أو آلئغ = = 
NE‏ 





۲ ری الجمُعَةٍ خف الي وَالمُتتقْل » َالمْصَلّي هرا او 
ا اوا ومحدث تم العَدَدُ بغیره. 


= مثلهم صح أو قارىء فلا. ورقة ۱6۵. وهو ما رجُحه في «الروضة» 
۱ وصححه في «المنهاج» . وأقره عليه «الشربيني» وقال في توجیهه إن 
الأمي بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق. فان لم يحسنها لم يصلح 
للتحمل . «مغني المحتاج» ۲۳۹/۱ . 


(47) في «التنبيه»: في جواز الجمعة خلف الصبي والمتنفل قولان» ولم يرجح أياً 
منهما. ص78 . وذكر في «المهذب» قولين أحدهما: قوله في «الأم»: أن إمامته 
لا تجوزء والثاني : قوله في «الاملاء» : : أن إمامته تجوز ولم يختر أي القولين 
٠ ۰/۱‏ وكذلك ذكر في جوازها خلف المتنفل قولین» ولم يرجح شيئاً ٠١/0‏ . 

وما صححه «النووي» من صحة الجمعة خلفهماء قال بمثله في 
«المجموع» إن تم العدد دونهما : وقال إنه الأصح عند الأكثرين ۱4۸/4 . وقال 
في «التحقیق»: کل صبي. صحت صلاته. صحت إمامته للبالغین في غير 
الجمعة. وکذا فیها في الاظهر. وفعلها خلف متنفل أولى بالصحة من الصبي . 
ورقة ۱:۳. وإليه ذهب في «الروضة» في باب صلاة الجمعة ۰/۲ ۰ وهو 
الأظهر في «المنهاج» في حق الصبي والعبد والمسافرء وعلله «الشربيني» في 
شرحه : : بانها تصح منهم كما في سائر الصلوات وان لم تلزمهم . «مخني 
المحتاج» ۲۸۹/۱ . وذهب ی أن الأصح صحتها خلفهما . توش 
التصحیح » . ورقة ۲٩‏ ب. 

أما عن صحة الجمعة خلف المصلي ظهراً. . . فقد جزم في «التنبيه» بأنها 
لا تجوز خلف من يصلي الظهرء وهو ما اختاره في «المهذب» ٠١٠6/١‏ . ورجح 
«النووي» في «المجموع» جوازها خلف من يصلي صبحاًء وقال بأنها تصح على 
المذهب خلف مسافر نوی الظهر مقصورة» وقلنا الجمعة ظهر مقصورة 
6 وهو ذات قوله في «الروضة» ۲ وهوما ذهب إليه في «المنهاج» 
لما تقدم في الصبي والمتنفل. «مغني المحتاج» ۰۲۸/۱ = 

- ۱6۷ - 


م 








ال ني دی حالس شا مسق لیا والعصر والظهر 
. والمسافر تماما أو قصراً كمتتفل . اورقة ۰۱۵۳ , 
وصححه والیښپکي» وقال : إن قول مام ره وان ل وهر 
قول «الرافعي» شزيطة أن يتم العدد بغيره, «توشیخ إلتصحيج» ورقة ۳۰. 
أما عن صحنها خلف المحدث: الذي تم العدد بخیزه فقد قطع في «التنبیه» 
بت إعتا تفاع ی من صلاها خلفه . و اوقل في «المهذب» قول: 
«الشافعي» في الأ : أنه" إن" تم العدد به لم تصح ٤‏ وان تم دونه صخت . 
والظاهر آنه تقرير هله لي القول وعد به 1:۸۱ . وصحح في «المجنموع» 
صحتها وقال به قطع «المفتنف» والأكثرون . وخمل قوله في «التنبیه» على ما ذا 
تم العدد نه ليكون. موافقاً لقوله: قي «المهذب» ونر «الشافعي » ولما قطع به 
الجمهوز, -185/4-/91؟. . وفي «الزوضة» الأظهر :الضحة وقال: صححه 
العراقيون وأكثير امتح ابا 3/1 . وهو ما" آذهت الیه في «المنهاج» . «مغني 


















<< فل ورقة ne‏ قال 0-0 0 0 اللي 1 «التصحیح» . 


(AM |‏ (ض) في (ب) تخس .. ۱ 
' (ع) جزم في «التبيه بان من صلی لف المحدث وهو لا يعلم ثم علم.فإنه لا 
إعادة غليه في غير الجمعة . ص۲۸ . وفي «المهذب» : إن علم في الصلاة نوى 

مفارقته وأتم:: وان “ان بعد الفراغ لم تلزنه الاعادة 1/۳ 6ق 

ما قال به * «التؤوي» في «التصحيح» ذهك یفن «المجموع) وقال: من 
آدرکه راکمه وأذرك الرکوع معه» قلا تسب له هذه الركغة على الصحیح 

المشهور. وبه قطع الجنهوز ۱9۷/6 . وفي «التحقیق»: فإن صلى خلفه ش 

- المنحدث : تجاهلان وعلم فيها فارقه» فان لم يفارقة بُظلت سواء ء تابعه أم لا. 

ورقة ١44‏ : في انا الأ أن لکوت ندرم تمه ۰۱۲/۲ 0ت 

۱ -16۸- 


ا 


7۳ 7 ۶ عه .22 مقر حورو قا امو راف موقم ل 0 2 
44 والصواب أن مَنْ صلی خَلف مَنْ علیه نجَاسَة حفِية جاملا لآ إعَادَة 
له 


2. 
۳2 


۳ ووجه القول المختار: أن الامام نما يحمل عن المسبوق القیام والقراءة 
إذا کانا محسوبين له. ولیسا هنا محسوبین له. «المجموع» ٠١۷/١‏ . انظر 
«الأم» ۰۱6۸/۱ «مختصر المزني» ۰۹4/۱ «أسنی المطالب» ۲۱۵/۱ . 

(44) (ض) في (ب) خفیفت والاصح خفية كما دلت على ذلك عبارة «التصحیح» 
في «تذكرة النبيه»» و«توشیح التصحیح» وشروح المسألة في کتب «النووي» 


وغیرها . 
(ع) أطلق «الشیخ آبو إسحاق» القول بعدم جواز الصلاة خلف نجس . ص۲۸ . 
ولیست المسألة في «المهذب» . 


وذهب «النووي» في «المجموع» إلى أنه لو كان على ثوب الامام أو بدنه 
نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة قال «البغري» 
و«المتولي» وغيرهما: هو كما لو بان محدثاً. ولم يفرقوا بين النجاسة الخفيّة 
وغيرها ‏ ومعلوم أن صلاته تجزژه إذا بان محدثاً كما قطع به الجمهور من 
الشافعية . وقال «إمام الحرمین» : إن كانت نجاسة خفية فهو کمن بان منحدثا. 
۱۹-6 وقطع في أصل «الروضة» أنه کمن بان محدثا ۳6۳/۱. وقال 
فيها من زياداته كقوله في «شرح المهذب». وقطع في «المنهاج» بعدم وجوب 
الإعادة, لأنه لا اطلاع له عليه فليس بمقصر. «مغني المحتاج» 541١/1١‏ . 

وقال في «التحقيق» ولو بان على الإمام نجاسة فکمحدث . ورقة ٠٤٤‏ . 

وقد اعترض «السبكي » على تعبيز «النووي» في المسألة بالصواب وقال: فيه 
نظرء فإنه لو كان الإمام عالماً بالحدث ففي الإعادة قول في «شرح المهذب». 
وقد سووا بينهما. ورقة ۳۰ب وبمثله قال «المدلجي» في «نكته على التنبیه» . 

وقال «المزني» بصحة صلاة المأموم في هذه الحالة وسابقتها. 
14٩‏ - 


باب م موقف ف الإ 38 


E E‏ ا ا ا 
لق 


2 لأس يقلا ضا : من حال يله وين | نما امه شبا 











o)‏ 0 ق وین مارا الئل ب بین یم امامو الاستطر اق - صيغة 
الاستفعال من #لطریق» ي یمنعه من أن يتخذه ظریقاً إلى موضع: الإمام 0 
المشاهدة بان يكون بینهسا شباك قولین في جواز صلاته» ولم يرجح . ص۲۹ 
وفي «المهذب» ذکر وجهین ولم بختر شيئاً منهما ۷/۱ 5 ۱ 
ما رجحبه هالنسووي»: هنا هو السراجح في غيره من مصنفاته . ففي 
«المجموع»: آنه الاصح : عند الاکثرین ۷ ۰ وفي «الروضة» :: لا" تصح 
الصلاة : على الاصخ ۲۱ وهو قوله في «المنهاج». ووجه هلا القول: ‏ 
حصول؛ الحنائل هن وجهء إذ الشباك یمنع من الاستطراق. «مغني المحتاج» 
1/1 ا «التحقیق» ::وكذا إن حال بين الام 0 شباك وباب 
شي بت . ورقة ۰۱۵۰ 





الى 9668 


الباب الرابع عشر 
باب صلاة المریض 


رعه گە رى ره ام مثيه ام 
5 - وان الافضل لمَنْ صَلَى قاعدا الإفتراش. 
۷ - وَجَوارٌ الصّلاة مُسْتَلقياً لِمَنْ به وَجَعْء وَيَحتاج (إلَيّه للمذاواة) . 
والخلات وَجْهَانِ مشهوران . ۱ 


(45) (ع) في «التنبيه» قولان» آحدهما: الافتراش, والثاني : التربع . ولم يرجح أيا 
منهما. ص۲۹ . وكذلك الأمر في «المهذب» .٠١8/١‏ 
رجح في «المجموع» في القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ما رجحه 
في «التصحیح» من أن الأفضل أن يقعد مفترشاً. وقال وهو رواية «المزني» وغيره 
٠0/1‏ وهو الأصح في «الروضة». ۲۳۵/۱ . وفي «المنهاج» : وافتراشه 
أفضل من تربعه في الافضل. وقال «الشربيني» في توجيهه : بأنها هيئة مشروعة 
في الصلاة فكانت أولى من غيرها. مغني المحتاج ٠١٤١/١‏ . 
وقال في «التحقیق» ويندب - القعود للمريض - مفترشا. ورقة ٠١١‏ . 
)٩۷(‏ (ض) في (ب) إلى المداواة. وفي نسخ «تذكرة النبيه» اليه للمداواة. 
(ع) ذهب في «التنبیه» إلى أن من كان به وجع العين فقيل له : إن صليت مستلقيا 
أمكن مداواتك. وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك القيام . واحتمل 
أن لا يجوز ولم يرجح . ص54 . وذكر في «المهذب» وجهين أحدهما يجوز 
والآخر لا يجوز ولم يرجح منهما شيئاً ۰۱۰۸/۱ ويلاحظ أن الشيخ قد خص 
المسألة بألم العین وأما «النووي» فقد سوى بين وجع العين وغيره حيث قال في = 


- ۱ - 


. الباب الخامس عشر ‏ 
باب قصر الصلاة 


۸ - وَالصّوابٌ أن من دام سَمرهُ کلم نیو الما 7 ال و 





: الجن :إن كان قادرا على القيام فاصابه رمد د أو غير من وجع العين أو ی 
وقال له یب موثوق بدينه ؛ إن صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك وال 
خيف عليك الغمى » فليس «للشافعي» في المسألة نصء ولاصحابنافبها وجهان 
مشهوران:أضحهما عند الجمهور يجوز الاستلقاءء ولا إعادة عليه. ۲۰۷/4 . 
وهو ما صحححه في «الروضة» ۱۳۷/۱ . ولينبت الفسالة في دالوا وقال 
الشربيني في حالات الاستنه من شرط القيام في الصلاة : ما لو قال طبیب ثقة 
لمن بعينه ماف» إن صلیت مستلقياً أمكن مداواتك فله ترك القيام على الأصح 
1/1 . وقال في «التحقیق» : ولو أطاق القيام. .ونه رمد أو غیره» فقال طبیب. 
مختد ل تور و بای . وزقة ٠‏ 
NN‏ 
ش ودلیل. لول السختار انه الفسرر من القيام فأشبه ن 
«المهذب؛ ۱ 





۸۱( 20 أطلق , القول في «التنبيه» أن المسافر إذا قطع في سفر مسيرة ة ثلاثة أيام كان 
اقب انضل له من الاتمام ۰ ص۲۹. ویمثله قال في الات 1 
۱ عتاره والنروي؛ هنا صححه في «المجموع» وقال: : نص عليه 
اي واتفق عليه الأصحاب ۰۲۱۳/4 ۲ ولیست المسالة في 
«الروضة» والنهاج»» ولكن «الجلال المحلي» # في شزحه على والمنهاج» قال : 


ا الإتمام على المشهوز بت اج مراحل . ویستثنی علی- 
lo‏ 





8 وَالأْصَح مَنم لضم لمَنْ سَلَكَ الطريق الأبِعد لا لِغَرَض . 





المشهور الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفینته فالإتمام 
له افضل. لأنه في وطنهء وللخروج من خلاف الإمام أحمد فإنه لا يجوز له 
الاتمام . ۰۲۹/۱ 

والیه ذهب «قليويي» في «حاشیته على شرح المنهاج» إذ قال : الا تمام 
لمدیم السفر وملاح السفينة أفضل مطلقاً ۲۹4/۱ . وقال «الزنكلوني» في «تحفة 
النبيه» : والملاح الذي معه أهله وماله يديم السفر في البحر والمكاري وغیرهم 
فکلهم لهم القصر إذا بلغ ثمانية وأربعين ميلا هاشمية. لکن الانضل لهم 
الإتمام » نص عليه الشافعي » واتفق عليه الأصحاب . مخطوط - ج۲ - ورقة ۳ . 

وأقرٌ السبكي في «التوشیح» الامام «النووي» على استثناء الملاح من القصر 
في السفر الطويل . ورقة ١٣ب‏ . ورجحه «ابن الملقن» في «شرحه على التنبيه» 
۱ كما قال به في «شرحه على التنبيه المسمى عمدة الفقية»ورقة١١‏ . وكذا 
«المدلجي» في «نکته على التنبیه» والشيخ «زكريا الأنصاري» في «فتح الوهاب» 
۱ ورأسنى المطالب» ۰۲۹/۱ 


)٩4(‏ (ع) أصل المسألة كما في «التنبيه» : أن يكون للبلد طریقان يبلغ آحدهما مسافة 


القصر فیقصر |ذا سلکه والآخر لیس کذلك. فسكك الطریق الابعد لغیر غرض 
سوی الترخصء ولیس له غرض مشروع کالامن أو السهولة أو زيارة أو عيادة 
ee‏ ففي التنبیه في جواز القصر له قولان ولم يرجح أيا منهما ص۲۹ . 

وذكر في «المهذب» قولين: أحدهما: قوله في «الإملاء» له أن يقصرء 
والاني : قوله في «الأم» ليس له أن يقصر. ولم يختر أياً منهما ۰۱۰۹/۱ 

وما صححه «المصنف» هناء هو الراجح في غيره من مصنفاته» ففي 
«المجموع» أن في المسألة طريقين أشهرها على قولين» أظهرهما عند 
الأصحاب : لا يترخص ۰۲۱۸/4 وهو ما قاله في «الروضة» ۳۸۷/۱. وهو ما 
ذهب إليه في «المنهاج». وأقره «المحلي» في شرحه. قال إنه قوله في 
«المحرره» وعلّله : بالقياس على ما لو سلك الطريق القصير وطوله بالذهاب 
يميناً وشمالاً. ۰۲۱۰/۱ وقد نص «الشافعي» في «الأم» على أنه لا يقصر. = 
-١61"‏ 


.١‏ م رای ان 





ne =‏ وكذلك «الشيخ زکریا الأنصاري» في «أسنی المطالب» ت۱5 
وقال «المزني» يقصر. انظر ی ۳ والمخصر» ۱۷/۱ 


6۰۰ 2 ذكر في «التنبيهه في المدة التي. یقصر فیهاقلین اه : ثمانية عشر 
یوم والثاني : يقضر أبداء ولم يرجح ایا منهما: ص ۰ وفي المهذب : ذکر 
القولين ولکنه جحل الأول سبعة عشر يومأء :كما أضاف توا مخرجاً «لابي 
إسحاق لمزوزي» أله يقصر إلى إربعة أيام ولم يصحح شيئاً من هذه ا 
11 ل 0 

أن ا اختاره اي اش ا ان يقصر لماي عشت بال في 
میسرت : إنه أصح أحد ثلاثة آقوال عند الأصحاب ۱۹/4 .وهو الأظهر 
رتش ۳۸۰/۱ وهو ما ذهب إليه غي: «المنهاج»». واستدل له 
«المحلي» في شرحه بانه فق أقام عام الفتح لحرب هوازن بقصر الصلاةء رواه 
أبو داود ۸/۹ . شرح الجلال المحلي على المنهاج» 10۸/1 . قال «ابن 
الرفعة» في «فاية یه : الخارج في طلب عبد قد أبق. أو غریم له هرب 
ولم يعرف موضيعه ‏ وعزمه أنه متى وجده يرج ع فإنه لا يقصر وإن طال إل إذا : 
كان في مسق هذ علم أن لأيلقاء يمرحلین فا att‏ 
جا - باب مو لصا : ۱ 


°۷( )جم في اتبيه أن من فاتده صلاة في في اسف فقضاها في افو 
الحضر نم یت باص ۳۰ . ورجح في «المهذب» مر قضاها في الشفر 
1١‏ . . وهذا موافق لقول «التصحيح». 3 ۱ 
ما احتاره والنووي» من جواز القصر هو المذهب عنده في اة 
وقال : هو ألاصج عند «أبي إسجاق المروزي». و«الشيخ أبي حامد». وجمهور 
الاصحاب ونقل «الرافعي» تصحيحه عن الأكثرين . ۰ . وهو الأظهر 
في «لروضته ۳۸۹/۹ وكذا الأمر في «المنهاج». وله وعميرة» في «حاشیته = 
۱ 64 - ۳ 


عنده ز 









۲ - ومنع الجَمم في السَّمْر القصير. 
مك ل فى ی ع هه 
۳ - (وجوازه بنية) قبل فراغ الاولى . 





علی المنهاج» بقیام العذر في حقه . «حاشية قليوبي على المنهاج» 06/1« ` 
وهو الراجح في «ابتهاج المحتاج شرح المنهاج» حا ورقة ۰ وعند «ابن 
الحلئن في اخرجه على المنهاج. جا ورفة ۳۸ . 


(۱۰۲) (ع) ذكر «الشيخ أبو /سحاق» أن في جواز الجمع في السفر القصير قولین» 
ولم يرجح أيأمنهما. ص۰۳۰ وفي «المهذب» اختار عدم جواز الجمع ۱۱۱/۱ فيكون 
موافقاً لاختيار «النووي» هناء وهو ما صححه في «شرح المهذب» ونقل اتفاق 
الأصحاب عليه. وقال هو نص «الشافعي» في كتبه الجديدة»ء وقال «أبو إسحاق 
المروزي» لا يجوز قولاً واحداً . ۰۲۵۹/۶ والأظهر في «الروضة» عدم جوازه في السفر 
القصیر ۰۳۹۵/۱ وهو ما صححه في «المنهاج». وعلله «الجلال المحلي» بالقیاس 
على القصر بجامع الرخصة ۲۱۵/۱ 


(۱۰۳) (ض) في (ب) وجواز نيته . 

(ع) في «التنبيه» في وقت نية الجمع قولان أحدهما: عند الاحرام بالاولی . 
والثاني : قبل الفراغ منها. ولم يرجح ص۳۰ ورجح في «المهذب» أنها تكون 
قبل الفراغ من الأولى . ۱ وهنا كذلك يوافق اختيار «النووي» في 
«التصحيح» وهو اختياره في «المجموع» حيث قال : الأصح باتفاق الأصحاب 
أنه يجوز مع الإحرام بالأولى » أو في أثنائهاء أو مع التحلّل منهاء ولا يجوز بعد 
التحلّل ۰۲۵۹/4 وهو ما ذهب إليه في «الروضة» ۳۹۲/۱ والأظهر جوازها 
في أثنائها في «المنهاج». وعلله «الشربيني»: بحصول الغرض بذلك 
١‏ . وهو ما ذهب إليه في «شرح مسلم» ۲۱۳/۵. وقال «السبکي» إن 
عبارة ا الفراغ لأن السلام منهاء والناوي معه ناو في 
أثنائها . «توشيح التصحیح »: . ورقة ۳۲ . 

وما في «التصحیح» هو الأصح من قولين في المذهب كما في «الحاوي» 
۳۴ و«بحر المذهب» ۷۷/۳. و«شرح المختصره «لأبي الطیب الطبري» = 

- 166 





وو و 


10 اة پر فى : ر 





= سیخ :: ذ باب" الع | بين الصلوات . 


0°69 2( ذکر في ا قولين في جواز لجنم ان في وقت الثانية في 7 ولم 
باختر یمهم حن۰ ۳۰ . وکذلك فعل في «المهذب» وأسند القول بالجواز إلى 
نص لعي » في ا والقول بعدم جوا إلى نصه في 4 
00 5 
وفي! نتب ې أن ن الأاصح عند الأصحاب عدم الجواز» وهو نص 
«الشافعي» في معظم. ,کتبه الجدیدة. ۲۹۹/4 وفي «الروضة» أنه الاظهر 
الجديد ۱ وفي «المنهاج» : أن الجديد منع الجمع بالمطر تأخيراء 
وعلله «الجلال«المحلي» بأن المطر قد ينقطع قبل أن یجمع ۷۲ وقال 
في اك ا : لا يجوز في وقت الثانية علی لاصح ۱۳/۰ ۰ 
(۱۰۵) (ع) أطلق. فيي «التئنيه» القول بجواز الجمع في المطر للمقيم في وقت الاولی 
٠‏ منهما إن كان في موضع يصيبه المطرء + وتبتبل ثیابه. ص۳۰. وذکر في ‏ 
سر ضار ل با اي ی 
قولین ولم يرجم . تفن ۱ 0 
وقد + رجح «النووي» في «النجموع» عدم: جواز الجمع باتفاق 1 
وقال: هو نضمه في القذيم ودالام» "وصححه «إمام الحرمين» ودالبغوي» ۰ 
ودالرافعي» . . وقطع به «المحاملي» ودالجرجاني » ۶ وهو الأصح في 
«الروضة» ۹4/1 وقال في «المنهاج» : والاظهر تخصیص الرخحصة بالمصلي 
جماعة بمسجد بعيد ایتاذی بالمطر في طزيقه . وعلله «الشربيني » بانتفاء المشقة 
فيمن يصلي ببيته منفردا أوجماعة, أو كان المصلى قريباً 776/1 . ومن وافق 
«النووي» صاحب «ابتهاج م جا - ورقة. 017 » و«عمدة الفقيه» ورقة 
۹ ۱ ۱ 








۳۹ - 


باب صلاة الخوف 


رگ ره رل زر و 
5 - وانه یقرا ويتشهد في انتظاره في صلاة الخوف . 


)٠٠١(‏ (ع) قطع في «التنبیه» بالطريقة التي تقول بأن في قراءة الامام وتشهده في 
انتظاره قدوم الطائفة الثانية قولین . ولم يرجح الصحیح منهما. ص ۳۰. وفي 
«المهذب» رجح أنه یقر وأما التشهد - فبناء على القول الراجح وهو أن الطائفة 
الأولى تفارقه عقیب السجود في الثانية» لا بعد التشهد ‏ فقد ذکر فيه طریقین 
ولم يرجح ایا منهما. ۰۱۱۳/۱ 

ما اختاره المصنف هنا من القراءة والتشهد. قال في «المجموع» إنه 
الاصح باتفاق الاصحاب. وأن الخلاف في الاستحباب ۰۳۰۰/4 ۳۰۲. 
ورجح في «الروضة» أن الأصح من الطرق الثلاث في المسألة أن فیها قولین 
آظهرهما يقرأ الفاتحة والسورة بعدها في انتظارهم, فإذا جاژوا قرأ من السورة 
قدر الفاتحة وسورة قصيرة ٥۳/۲‏ . وبالنسبة للتشهد قال: المذهب أنه يتشهد 
1/7 . 

وذهب في «المنهاج» إلى أنه يقرأ ويتشهد. وقال «الرملي» في شرحه في 
توجيه القول المختار: لأن السكوت مخالف لهيثة الصلاة. والقيام لیس موضع 
ذکر . «نهاية المحتاج» ۳ وذکر «الماوردي» في «الحاوي» قولین» ولم 
يختر أياً منهما. ونسب القول بانه يقرأ ويتشهد إلى قول «الشافعي» في 
«الاملاء» ووجهه بقوله : أن القيام محل للقراءة لا للانصات والذکر. ۳ 

ورقة ١75‏ فما بعدها. 
وممن وافق «النووي» إلى ما قاله: «ابن حجره في «تحفة المحتاج» 


۳ ۰۱۰ ودالرافعي» في «فتح العزيز»: 5/84" . 
0۷ا - 


نژ بالَائة ت الأثلى في ال ب ی 
۱۰۸ - حه 2 صلا این المفارقین 00 ذا ل ال وسكت . 





6 
۷ - واه 4 





7 ۰( 4 کر في «التنبیه» 1 آحدهما: : ما في المسالت والثاني : : أنه يصلي 0 
بالاولی ركعة ويالثائية رگعتینء ولم يرجح أي منهما. ص۳۰. وفي «المهذب» . 
رجح ما اختاره «الوویا». امن ن أنه" يصلي 2 ركعتين» وبالثانية رکعة. 
N ۷‏ 
وها رجح تمه هنا هو لجع “في «المجموع» نوشاه 
» ففي :«المجوع» أنه الاصح ۶ وفي «الروضة» أنه 
لأظهرة هم من قطع به ۵4/1 رفي «المنهلج»! أنه الافضل في الأظهر 
لیف ,تعليله : لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى 
۱ نیت بل :هو مكروه . . «نهاية سس فا ۳/۲ 
۸ ۰ (ض) في زب الصلاة. 0 4 ۱ ۱ 
ة توب ب فيما' :إذا كانت الصلاة یام وفرق الامام المصلين رم 
فرق فصلی بكل فرقة ركعة, ففي صحة ضلاة ام قولان رجح «الشیخ آبو 
: .اسحاق» في «التنبيه» آنها صحیحة وپناء عليه ففي. صحة صلاة المأمومين 
قولان آحدهما + + تمیح ‏ "والثاني : تصج صلاة الطائفة الاخیرة . وتبطل صلاة 
الباقین . ۰ ولم يرجح اي القولین. ص۰۳۰ وفي «المهذب» رجح القول بصخة 
صلاة الامام أما المامزمین فقطع بصحة صلاة الفرقة الرابعة» وأما الاولی : 
. والثانية والثالكة غذكزرنيها قولین. بناء على الخلاف.في بطلان من فارق الامام 
بغير عذر ولم يرجح ,۰۱۱۳/۱ ۱ 
عه ر ی 
بتغريقهتم ریغ فزق, رجح القول بصحة صلاة اما والطائفة الرابعة لأنهم لم 
یغارقوه» وم الطوائك الثلاث الاولی فقال اا حْحة صلاتها. هکذا قال 
الاصحاب 4 .۳ . وفي أصل «الروضة»: رجح القول بصحه صلاة الامام 
والطائفة الرابعة ولا الطرائف: الثلاث الأولى فذكر” أن فیها القولین فیمن فارق ‏ 


مب بغیر عذر د helt‏ وتقدم أنه رجح: 0 البطلان ۰۳۷/۱ 0 
۱ ا a VON‏ 
















ن 7 جع گوحوت ر ‏ م کو ا عن بي 00 2 ,2 
۹ - وَالصّوابٌ (إذا) بطلا لا الإمام أنه ل تبطل صَلدْةٌ الطائفة الا 
والرابعة دا يعْلَمُوا بُطلانَ صلاته» وقیل |ذا َم يَعلَمُوا تخريم 
انتظاره . 


= «المنهاج» فلو صلی بکل فرقة رکعة صحت صلاة الجمیع في الأظهر. قال 
«الشربيني» : لانه قد یحتاج إلى ذلك . ونقل قول «مام الحرمین» أن شرط 
الصحة أن تمس الحاجة إليه» ویقتضیه الرأي» ولا فهو کفعله في حالة 
الأمن . وفي «المجموع» لم یذکره الأکشرون والصحیح خلافه. «مغني 
المحتاج» ۳۰۳/۱. 


. (ض) في (ب) أنه إذا‎ )۱۰٩( 

(ع) هذه المسألة مكملة لسابقتها» حيث قلنا أن في صحة صلاة الإمام إذا فرق 
المأموين أربع فرق في صلاة الخوف قولين الأصح منهما الصحة. وقد تناولت 
المسألة السابقة (۱۰۸) ما يبنى عليه أما القول الثاني البطلان - فبناء عليه 
جزم في «التنبیه» بالنسبة لصلاة المأمومين أنه تصمّ صلاة الطائفة الأولى 
والثانية» وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة. ص۳۰. وفي «المهذب» ذکر . 
وجهين بناء على وقت بطلان صلاة الإمام ولم يختر أياً منهما. .1١١4/١‏ 

وما اختاره «النووي» في «التصحيح» ذهب إليه في «المجموع». ونقل 
اتفاق الأصحاب على عدم بطلان صلاة الرابعة إذا كانوا عالمين ببطلان صلاة 
الإمام وإلا فلا. وكذلك الثالثة عند الجمهور 4 /۳۰۷. وهو بعينه ما اختاره في 
«الروضة» ۵۱/۲ . ولم يذكرها في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه : 
تبطل صلاة الشالثة والرابعة إذا علموا ببطلان صلاة الامام . مغني المحتاج 
۳۰۳/۱ وقال «ابن الملقن» في «عمدة الفقیه» بمثل قول «التصحیح» ورقة 
/. 

أما المعتبر في العلم فعند «الشيرازي» في «التنبیه» وهو الأصح عند 
«الجمهور» كما قال في «المجموع» أن يعلموا أن هذا لا يبطل الصلاة والوجه 


الثاني : أن يعلموا أن الإمام إن انتظر لا يجوز انتظاره . 4 /۳۰۷. 
۱16٩ -‏ - 


۰ - ال أن حَمْلٌ السلاح فیها سنة. . 
0 اع إلى الركوب ریب لم م يتان . 





(۱۱۰) 3 ذكر في لته في حكم حل اج في ضلاة الشف فان 
أحدهما: : أنه سنة» والثاني : : آنه واجب. ولم یختر ایا منهما. ص۰۳۰ وفي 
«المهذب» رجح أن فيها قولين» ولم يصححح منهما شيئاً. ۱۸ .١‏ 

"ما صحنحة «التووي» هنا قال في «المجموع» إنة أصح أربع طرق في ۱ 
المسالی" امهنا باتفاق الأصحاب فیها قولان. أصحهما عند الأضحاب 
تستحب» وهو نصّه في «المختصره» وأحد الموضعين في «الأم». ۳۹/۹ 
ومثله: صحح في «التروضة» 9۹/۱ وجزم في «المنهاج» بأنه سنق قال 
«الرملي» في شرحه: إذا كان السلاح لا یمنع من صحة الصلاة كسيف 
ورمح ... .. وقال في توجیهه أنه لو وجب لكان تركه مفسداً كغيره مما يجب في 
الصلات: :ولا تفیدیه . ولکن یگره تركه من غير عذر اجتياطاً. ۳۹۷/۲. وقال 
«البسبكي» : : الاستحجاب هو الصحيح . . توشیح التصحیح. ورقة ۳۲ب. 

(۱۱۱) (ع) في «التنبيمة قطع بان من كان راجلا فرکب استأنف. ص۳۰ . وقال في 
«المهذب» : الاشتثناف أشبه بظاهر النض > :وهو قول.«الشافعي» . وقال «آبو. 
العباس» : ان 98 يكن مضطرا :اسشأنف» وإن كان مضطرا لم تبطل. وهو 
الأقيس . ۰٩۱۶/۱‏ 

فضا رجحه من عدم الاستثداف لمن ركب مضطراً» هوما اختاره في 
«المجموع» وقال هو الاضح عند «الشیخ أبي حامد» و«البندنيجي» و«الرافعي» 
والجمهور وهو نضه في «الأم»» وهو قول جمهور: أصحابنا المتقدمین : وقال 
صاحیب «الحاوي» : . هو اقول «ابن منریج» و«آبي (سحاق» واکثر أصحابنا 
۳۰/۶ وفي هالروضة؛ : أنه المذهب ۱/۳ . ولیست في «المنهاج» وقال 
«الشربيني»: ولو صلى متمكناً على الأرض» فحدث خوف ملجیء لرکوبه 
رکب وبنى . «مغني المحتاج» ۱ وقال صاحب «إعلام النبیه» ون كان 

0 راجلا فرکب: ا a‏ وقیل : .إن ام 7 الركوب ف فلا . ورقة 
مابس, ۱ 
1 5 


۲ - وَوَجُوبُ الإعادّة عَلَى مَنْ ظَنّ السود عدوا. 
رگ رز عمج ل فلي م وه 
۳ - وان مسا الحندّق عَلَى قَولين. 


(۱۱۲) (ع) اختار «الشيخ آبو إسحاق» في «التنبیه» آنهم إن رأوا سواداً فظنوهم عدوا . 
فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم بانه لم يكن عدواً أجزأتهم الصلاة. 
ص۳۰. ورجح في «المهذب» عدم وجوب الاعادة کذلك . ۰۱۱۶/۱ 

وما اختاره «النووي» هناء رجحه في «المجموع» وقال: صححه «الشیخ 
أبو حامد» و«الماوردي» و« الغزالي» في «البسیط» و«الرافعي» وغیرهم . وقال 
«إمام الحرمين» لعله الأصح . ۳۲۲/4. وفي «الروضة»: يجب القضاء على 
الأظهر ۱۳/۱. وهو ما قاله في «المنهاج». ووجهه «الرملي» بقوله : لتفريطهم 
بخطئهم آوشکهم «نهاية المحتاج» ۳۳۳/۲ 

وقال «المزني» تجب عليهم الإعادة» وليس هذا مذهباً للمزني» بل هو 
الزام للشافعي على مذهبهء إذ أن مذهب «المزني» أن كل من صلی بالعذر لا 
إعادة عليه . «بحر المذهب» ۰۱۸/۳ «مختصر المزني» ۰۱8۹/۱ «شرح 
المختصره لأبي الطیب الطبري» - ج۲ - باب صلاة الخوف 


(۱۱۳) (ع) رجح في «التنبيه» آنهم إن رآوا عدوا نخافوهم فصلوا صلاة شدّة الخوف؛ 
ثم بان أنهم كان بینهم خندق آعادوا صلاتهم . ص۳۰. وفي «المهذب» ذکر 
فيه طریقین. أحدهما: أن المسألة على قولين كسابقتهاء والثاني : تجب 
الاعادة قولاً واحداً. ولم يرجح . ۰۱۱6/۱ 

ما صححه «المصنف» في «التصحيح». رجحه في «المجموع». وقال: ‏ 
الأصح أنه على القولين في مسألة السواد السابقة وبهذا قطع جمهور 
الخراسانيين و«القاضي آبو الطیب» في «تعلیقه» وصاحب «الحاوي» وغیرهما 
من العراقیین واتفقوا على أن الصحيح هنا وجوب الإعادة. ۰۳۲۲/4 واختار 
في «الروضة» إجراء القولين في مسألة السواد ۱۳/۱. 

ولم يذكرها في «المنهاج». ولكن «الشربيني» ذكرها في شرحه وأعطاها 
حكم المسألة السابقة ورجح وجوب الإعادة وعلله بتفريطهم في خطئهم أو 


شکهم كما لو أخطاوا أو شكوا في الطهارة. مغني المحتاج .705/١‏ 
0 


' : ياب صلاة الجمعة 








3 م 3 دج 3 3 0 2 ر ۳3 م که و و 
۱۱6 وا لصوب از ال سيل سا الجا نلف قز 


الغو لین تعيب یب من اف تلف مَالهء ومن في طريقه ول 


يرهم ن يع ني ترك الجَمَاعَة لا جمعَة یه لا من ادى 
رح في اليل » ذا وغل في وشو ضييف. 1١.‏ 






9 (ع) ذكرفي #التبية, ل a‏ 
ليس منها ما اسبتثناء «التووي» في هذه المسألةء فاستدركها عليه. . ص۳۱ . وقد 
استتنی. “في «المهذب, ما استثناه في «التنبيه» وژاد بعض الحالات منها من 
يخاف على نفسه أو ماله. عن و 

۳ جیحه لزي »هنا صححه في «المجمؤع:, .واف على الأعار التي 

ا ذکرماء وقررضا هون كل عذر سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة وقال . 

۱ إنه ذکره الأصحابٌ . 6 رال في موضع.آخر: كل عذر سقطت 
به الجماعصة في غير الجمعة سقطت به الجمعة لا الربح في الليل لعدم 
تصوره» وق في. الوحل اثلاثة أوجه: الصحيج: عند الخراسانيين» اوبه قطع 

۷ الما وجناعات الخراسانیین أنه غذر في الجمعة أو الجماعة ۳۹۸/6 

أما في «الروضة» فقد آقزعلی الضابط أن كل ما آمکن تصوره في الجمعة من 

الأعذاز المرنخضة في ترك الجماعة يرخص في ترك الجمعة, ورجح أن الوحل 
الشنديں“ اهدر في ترك العمعة والجماعة ۲« . وذهب في «المنهاج» إلى 
سقوط ال ا عن كل معذور بمرخص في ترك ال وهو ما یقول به 

۱ اي في«المحرره . مخظوط - ورقة ۳۳ وب عليه ريني يقوه - 

لق ات 














ر گە تعب ا ا وق و ع 2 ۱ 
۵ - ووجوبها على (اعمی) لا يجد قائذا إذا حضر الجامع . 
۱۱۹ - ا عَمنْ یرید اسفن وَيخَافٌ الانقظاع عن رفقته بعد 
لول 
= مما يمكن مجیثه في الجمعة. فان الریح باللیل لا يمكن عذرها. ۰۲۷/۱ 
وصرح «السبكي » باستثناء ء الریح العاصف لعدم تأتيه في الجمعة فانه لا یکون 
عذراً في الجماعة إلا ليلا . «توشیح التصحيخ» ورقة ۳۳ب . 
وممن وافق «النووي» صاحب «ابتهاج المنهاج» جا ورقة ٠۳‏ ودابن 
الملقن» في «شرحه على التنبیه»» ورقة ۰ . 


(۱۱6) (ض) في (ب) الأعمى . وفي نسخ التصحیح التي وردت في ثنايا تذكرة 
۱ النبیه : آعمی فتکون الأصح . 
(ع) جزم في «التنبیه» أن المعذورين في ترك الجمعة. لا جمعة علیهم وان 
حضروا إلا المریض. ومن في طريقه مطرء فإنهما إذا حضرا لزمهما الجمعة . 
ص۳۱ . وبمثله قال في «المهذب» ١١١/١‏ . 
جزم «النووي» في «المجموع» بمشل رآیه في «التصحيح» من لزوم 
الجمعة للأعمى لا يجد قائدا إذا حضر الجامع بلا خلاف لزوال المشقة 
6 ۱ ولم يصرّح في «الروضة» برأي ولكن يمكن أن يفهم من قوله وألحقوا 
بالمرص آصحاب الأعذار الملحقة بالمرض» وقالوا: إذا حضروا لزمتهم 
الجمعة أن ذلك يتناول الأعمى لأنه ممن تلحقهم مشقة بالحضور كالمريض 
۳۰/۲ وقال «الرافعي» في دالمحرره بمثل قول «التصحيح» . مخطوط - ورقة 
“ال ولیست في «المنهاج». وقال صاحب «ابتهاج المنهاج» و«ابن الملقن» في 
«شرح التنبیه» و«الشيخ زکریا الأنصاري» في «فتح الوهاب» ۰۷۳/۱ بمثل قول 
«التصحیح » . 

)۱۱٩(‏ آما بالنسبة لسقوطها عمن يريد السفر ویخاف الانقطاع عن رفقته بعد الزوال 
فقد قطع في «التنبيه» بان من لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يسافر سفراً لا 
يصلي فيه الجمعة بعد الزوال . ص۳۱. وفي «المهذب» جزم بان له أن یسافر 
بعد الزوال ويترك الجمعة إن خاف فوت السفر والانقطاع عن الصحبة 

- 1۳۰ 


یه 


۳4 ان من 2 برچی ل غذره مقط للجمعة ی 








> ۷/۱ . وهذا تاق كول ای 
وما رجحه «النووي». في «التضحيح» اهو الاچ في وقال : 3 
هو المذهب, ويه قطع الجمهور. ولكنه قيذ ذلك :إضافة إلى ما في «التصحیح» ۱ 
باق لا بكرن ي طريقه مرغ يصلي فيه الجمعة. :۳-۷۰ ۱ 
7 وقي «الروضة: اله الخروج بلا خلاف بعد لول كذا قال الاصحاب» 
وذکر القيد الذي آورده في «المجموع؛ ۲ 
اوقا في «المنهاج» بمشل قوله في «سیسن, ووالتروضةة: وعلله ۰ 
۱ «الشرير » بقع الضرر عنه 1 ا 
وقال صاتعب «ابتهاج المحتاج شيرج المنهاج» چا ورقة 9۳ ا 
نیا الاتصازيء في يت الوهات» ۷/۱ بمثل قول «توري» في 








(۱۱۷) (ض) بر ی ثم لین لجمة ليست الزوال» لانه 
قبل الزوال يدخل وقت الظهر . وهو ما ذکرته إن نسخ: التصحيح التي تضمنها 
تاب «تذكرة اب ۱ 

(ل) الزمن : : مق به مرض یدوم ما طويلاء. اون بكبر سن» أو طول علة. 
المصباج ال 6 «المعجم الوسیط» :4۰۱/۱ ۱ 
(ع) ذهب في « اليپ لی من لا ا مار هن ارو 
ون ال فضیل أن لا يضلي الظهر قبل فراغ الامام من.الجمعة . وهو بعمومه 

۱ کل صخا لاعذّار. ص۳۱. 


وقاله 1 لمهذب» باستحباب تاوا اماب ١‏ لاعار عت حتی 














سب e‏ الظهرء وأن = 0 
۱ : - ۱۹6 - 





و و ی 7 


۱۸ - وتحریم السفر يُوم) الجمعة بين الزوال. والفجر. 


= لوتمکن أو نشط حضرها استحب التأخیر. ۳۹۳/4. وفي «الروضة» تبعاً 
لاصلها أن الاولی أن يصلي الظهر في آول الوقت. لفضيلة الاوليت وقال فیها 
من زياداته بمثل قوله في «المجموع» ۹/۳ وجزم في «المنهاج» بنداب 
التعجيل للمرأة والزمن. ووافقه «الشربيني» وقال: إنه المعتمد وإن قال «ابن 
الرفعةه ما قاله العراقیون من استجیاب التلخبر حتی تفوت الجمعة هو ظاهر 
النص. ونسبه «القاضي» للأصحاب. وقال «الأذرعي» إنه المذهب. «مغني 
المحتاج» ۲۷۹/۱ . 
وبمثل قول «النووي» في «التصحیح» قال «ابن الملقن» في «شرحه على 
التنبيه» جا ورقة ۰6۰ وصاحب «ابتهاج المحتاج» ورقة ۵۳ . كما قال به 
«الغزالي» في «الوجيز» ٠٠١/١‏ . 


(۱۱۸) (ض) وتحریم السفر یوم : سقطت من (ب). ۱ 

(ع) في «التنبیه» أن في جواز سفر من تلزمه الجمعة سفرا لا يصلي فيه الجمعة 
قبل الزوال قولين» ولم يرجح . ص۳۱. وصخح في «المهذب» عدم جواز 
السفر. وبهذا یوافق «النووي». ۰۱۱۷/۱ 

وقد رجح في «شرح المهذب» عدم الجواز, وقال: هو الاصح عند 
الاصحاب. وهو نصه في آکثر کتبه الجديدة لکنه ید ذلك بالقول بعدم جواز 
السفر بعد الزوالء آما إذا قیل بالجواز فهنا أولى . ۶ /۳۹۷. . 

واختار في «الروضة» عدم الجواز وقال : إنه الجدید. والاظهر عند 
العراقیین ۳۸/۲. وهو ما ذهب إليه في «المنهاج». مغني المحتاج بشرح 
المنهاج 0١‏ يلي ودليل القول المختار: أن ما قبل الزوال وقت لوجوب 
التسبب. بدلیل أن من داره على بعد لزمه القصد قبل الزوال» ووجوب التسبب 
کوجوب الفعل. فاذا لم یجز السفر بعد وجوب الفعل. لم یجز بعد وجوب 
التسبب. المهذب ۰۱۱۷/۱ 

وقد رجَح «ابن الملقن» في «شرحه على التنبیه» ما اختاره «النووي» 
. 

- 156 - 


0 في البلد إذا 94 مسر الاجتماع في مکان 


اجب تج ولاق بحسب البحماجة . 


3 55 





3 9 رامد سفت من( 








۱ کترمن مت جد . ۳ روت 3 تس 


ف كل 59 عنده في اشن المهذب» وقال : 

ال وان ,مزج » ود اسحاق المروزي» . وقال «الرافعي» : اختاره أكثر 
أصبجابنا تصريحاً وتعریضا ورجحه «ابن کج »: ودالحناطي ». ودالقاضي أبو 

الطيب» e‏ و«الغزالي» واخرون وقال, ,والماوردي»: هو اختيار 





واف نی ۳ م | ان في ال 9/۳ ومن قال بجواز 

٠ ۱‏ اجتماع أكثرمن جمغة إذا عسر الاجتماع «الوافعي» في «المخرر» ورقة/۳6. 
وهواما تیه بتري لاني الل .:قال «الشربيني» في بیانه : إن لم 
9 الجمعة مشقة ولو غير حتسجد فینجوز التعدّد 







۳۳ 


مامات a‏ ۱ 
وت تن بجواز التعدد. و«أبو إشحاق»» وقد أفتى «المزني» 5 
اتمدخاي Jt:‏ چ تة في مصسر. . «الحاوي» ۱/۳ ۱ اسنی الختطالب» 
4۸/۱ . وبه قال «ابن «شرح التنبيه» و . این حجر في 
«فتح م۱ ز 


۱99 ه- 





۱۳۰ - وَصحةٌ ا السابقة إذا کان الإمَام مع م الثّانية . 


١‏ - اش اط الطهارة والسترة للخطبةء وکونها بالغربية؛ اماما 
(أربَعِينَ) كَامِِيْنَ. 


(۱۲۰) (ع) إذا عقدت جمعتان في بلد. إحداهما قبل الأخری. وعرفت الأولى 
منهماء فالجمعة هي الأولی. والثانية باطلة في «التنبيه» و«المهذب» وهذا إذا 
كان الإمام مع الأولى أو كانت بلا إمام . فإذا كان الامام - الأعظم مخ الثانيةء 
فقد ذكر في «التنبيه» ودالمهذب» قولين أحدهما: أن الجمعة جمعة الامام 
والشاني : أن الجمعة هي الأولى . ا القولين . التنبيه ص۰۳۱ 

.١؟8/١ المهذب‎ ٠ 
ما رجحه «النووي» في «التصحیح» رجحه في ا وقال: الأصح‎ 
باتفاق الأصحاب أن الجمعة هي السابقة. ممن صححه «ابن الصباغ»‎ 
و«المتولي» و«الغزالي» ودالرافعي». ۵7/4 . وفي «الروضة» : الأظهر أن‎ 
السابقة هي الصحيحة ولا آثر للسلطان ۰۰/۲ وهو ما ذهب إليه في‎ 
«المنهاج» . وعلّله «الشربيني» باجتماع الشرائط فیها. .مغني المحتاج‎ 
. 81/1 


(۱۲۱) (ض) في (أ) لأربعين. 

(ع) ذكر في «التنبيه» أن في اشتراط الطهارة والسترة قولين 58 يختر منهما شیتا 
ولم يذكر شرط كونها بالعربية ومتوالية. 

وذکر أن من شروطها العدد الذي تتعقن به المع ولم ينص على 
سماعهم. ص۳۱. ۱ 

وفي «المهذب»: ذکر قولین في اشتراط الظهارة ولم يرجّح ۰۱۱۸/۱ ولم 
یذکر السترة والعربية والموالاة . وذکر شرط العدد وبين آنهم إن خرجوا لوفت ‏ 
قصير صلوا الجمعة. وآما إن طال الفصل ففيه حلاف ولم يرجح شيئاً. 
۱ 

قال في «المجموع»: الصحيح الجديد . اشتراط ستر العورةء والطهارة عن - 

-۱۷- 





الحدث 0 النعجاسة في البدن والثوب والمکان وال : الصوات أن الخلاف 
يجري في المحسدث, والجنب كما صرح به «المتولي» ودالرافعي» في 
«المحرره: TAVIS‏ ورجح اشتراط کونها بالعربية . وقال: به قطع الجمهور. 


۳۹۳/6 . وجیزم باشتتراط سماع أربعين» فلو حضروا ثم انفضوا قبل افتتاح 


الخطبة لم یجز افتتاحها حتی یجتمع آربعون کاملون . وصحح أن التجديد | 
شترآط الموالاة بين الخظبة والصلاة . ٤‏ /۴۷۷. 
۱ ددم #الروضة» ما رجحه في «المجموع» بالنسية للعدد والموالاة 
۸/۲ ريف اکن اشتاط. الطهارة عن الحدث والنجس. وستر العورة 
۷/۲ “كما زح اشتراط کونها بالعربية ۲٩/۴‏ . وقال : الصحیح الشرط أن 
يسمسع م أربعين» من أهل الکمال بناءً علق صححة اشتراط رفع و وعدم 
7 احتناب اليخطبة سر بحيث لا يسمع غيره. ۷/۹ 1 
في «الستهاج» قال باشتراط کونها عربية » وإسماع أ ربعین کاملین» وقال : 
۱ الأظهر اشتراط الموالاق' وطهارة الخبت: والحدث. والستر. قال «الشربيني» 
في معتاها وتوجیهها: عربية لاتباع السلف والخلف» ولأنها ذکر مفروض 
فیشترط فيه ذلك كتكبيرة ة الإحرام . وإسماعها أرنعين کاملین لأن مقصودها 
وعظهم. وهو .لا يخصل إلا بذلك . آما الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين» 
وبينهما وبين القسلاة 5 فلاوتبای ولان. لها ثرا ظاهراً في استمالة القلوب. 
أوالظهارة من التحدث الأكبر والاصغر والخبث غير المع عنه في البدن والثوب 
5 والمكان وستر العورة للاتباع. مغني المحتاج ۲۸۸-۲۸۹/۱. 
7 وفي «الفحرره «لرافعي» ما مایوافق E‏ 
بشروط الخطية . مخطوط ورقة ۳۵. ۱ 
يقال ا في «التوشيخ» باشتراط کونها عربية ة إلا إذا تعذرت 
جب التعلم: يشترط إسمباع أربعين كاملين» والطهارة والستارة على 
الجديد . نے اي . ورقة 2 ۳۵ . والشروط التي ذکرها «النووي» في 
ابن الملقن» في «عمدة الفقيه» ورقة/١‏ وفي «شرحه 
على اتبيه جا ورقة 00.41 0000 
۸ 























۲ - ووجوت الْقرَاءَة في احذاهما لا بعینها, (والذعاغ) في الثانية . 
۳ - وان التبكير إلى الجُمُعَة يُستَحَبٌ من طلُوعٍ الفجر. 


(۱۲۲) (ض) في (أ) والاولی . ولکن الاصح الدعاء لأنه ما ورد في نسخ «التصحیح» 
في «تذكرة النبيه». كما أن عبارات الفقهاء تژیده . 
(ع) جزم في «التنبيه» بأنه يقرأ في الأولى شيئاً من القرآن. ص۳۱. وفي 
«المهذب» المنصوص أن القراءة لا تجب إلا في إحدى الخطبتين» وهو في 
مقابل القول الثاني أنها تجب في الخطبتين. وبهذا يكون قد وافق «النووي» 
فيما اختاره من القراءة في إحداهما بغير تعيين. ۰۱۱۹/۱ وفي وجوب الدعاء 
أو استحبابه في الخطبة ذكر وجهين ولم يرجح . ٠٠۹/۱‏ . 
ما صححه «النووي» في «التنبیه» رجحه في «المجموع» وقال: الصحيح 
المنصوص في «الأم» تجب في إحداهما أيتها شاء ۳۹۱/4 وبالنسبة للدعاء 
قال: فإذا قلنا يجب فمحله الخطبة الثانية» ونص عليه في مختصري 
«البويطي» و«المزني». فلو دعا في الأولى لم يجزئه ۰۳۹۳/6 . 
في «الروضت» : الدعاء للمؤمنين ركن على الصحيح » وعليه فهو 
مخصوص بالثانية» وفي القراءة قال: الأصح ونص عليه في «الأم» تجب في 
إحداهما لا بعينها ؟6/5؟. ورجح في «المنهاج» ما صححه في «الروضة» 
ودالمجموع» قال «الشربيني»: تجب القراءة في إحداهما لأن الغالب القراءة 
في الخطبة دون تعيين . وأما الدعاء في الثانية فلأنه یلیق بالخواتم . مغني 
المحتاج ۲۸٦/١‏ . وما رجحه في «التصحیح» هو الراجح في «شرح صحیح 
مسلم» ۰۱۵۰/5 


(YT)‏ 4 جزم في «التنبیه» بأن التبکیر إلى الجمعة بعد طلوع الشمس. ص۰۳۲ 
ورجح في «المهذب» آن ساعات اک من ن طلوع الفجرء فیکون موافقاً 
لکلام «التصحیح». ۱۲۱/۱ . 
ورجح في «المجموع» آن التبکیر من طلوع الفجر وقال هو «الصحیح» 
عن «الشیخ أبي اسحاق» والأکشرین. وبهذا قال جمهور العلماء, وحکاه 


«القاضي عياض» عن ان وهو الاصح في «الروضة»- 
- ۱۹۹ - 


۱ ار ا و 
6 - وانه إِذَا لمیر مود عتی وک لر في الثّانية یت 


8 كلع . ٠‏ دفي اتھاچ ی القول باس ایلیا ماشی: وم یهد ۱ 
. لذلك وفتل ی 9 شرحه: من ن طلوع 0 0 














وذکر ال : أن-#الرافعي» لوزي متسه کی س 
ولاه رج ف 9 7 ذبها». «توشيح التصجيح» ۳۵ب . 
م ل ندل «لوري» آفي a‏ 6 صاحب ا ورقة 





يرجح ا 9۳۳ 0 ۱ 
وديا هد EE‏ في ي «المجمرع» وقالٌ: هونصه في 












شتا «لال». . وقال «البضوي»: ‏ بو اندر انس ش 
تارف في :«الروضةة وقال: لاصح عند الجمهور آنه يدع 


القراءة. وبركم بع 4 1 6 يدرك تناها فسقطت عنه + کالسیوق. 








الاب الثامن عشر 
باب صلاة العیدین 


ر 8۴ ر 2 هگ ءِ 
۵ وال وت صَلاة العید م* الخ . 
ة العید من طلوع 
1 - وصِحُحةٌ سل (العيد) بعد نف الیل . . 


(۱۲۵) (ع) جزم في «التنبیه» أن وقت صلاة العید من ارتفاع الشمس. ص۳۲. 
وفي «المهذب» وفتها من طلوع الشمس ۱۲۹/۱ ما رجحه «المصنف» في 
«التصحيح» هو الراجح في سائر مصنفاته؛ ففي «المجموع»: الأصح آنه من 
أول طلوع الشمس. وبه قطع «أبو إسحاق الشيرازي» في «المهذب». 
و«صاحب الشامل». و«الروياني» واخرون. ©/ه. وفي «الروضة» تبعا 
لأصلهاء ومن زیادات «النووي» أن وقتها يدخل بالطلوع على .الصحیح أو 
الأصح ۲ وهو ما جزم به في «المنهاج»» وأقرّه «الجلال المحلي» عليه 
و«قليوبي » وقال: هو المعتمد ١/ه٠.‏ وممن قال برجحان ما ذهب إليه 
«النووي» «الباجوري» في حاشيته ۰۲۲۹/۱ ودابن الملقن» في «شرحه على 

۱ التنبیه» جا ورقة 57 . ودابن یونس» في «عمدة الفقيه» ورقة ١٠٤‏ . 


(۱۲۰) (ض) في (أ) العيدين . 
(ع) ذکر في «التنبيه» أن في جواز الغسل قبل الفجر قولین؛ ۳ يرجح شیثا. 
ص٠۴‏ . وذکر في «المهذب» قولین : أحدهما: بعد الفجر. والثاني : قبل 
الفجر. وعليه يغتسل بعد نصف الليل. ولم يختر أياً منهما. 
ما اختاره «النووي» هنا هو الأصح والأشهر في «المجموع». وقال: به 
قطع «القاضي أبو الطيب».. و«القاضي حسین». و«المتولي» وغيرهم كأذان 


الصبح . ۰/۵ وفي «الروضتة» من زياداته أنه الأصح ۹/۳ وقطع في = 
۳ م ۹" 


: 5 1 
چ سا بدخول زاف الیل , وقال «الجلال المحلي» في توجیهه أن 
۱ اهل القری الذين يسمغون النداء ييكرون لصلاة ة العيد من قراهم » فلو لم يجز 
الغسل قبل الفجر لشق عليهم . شرح التجلا على المنهاج ٩/۱‏ ۳۰ 
وممن رجح دمي إلية «النووي» : : «الشربيني» في «الإقناع» ۰/۱1 
ودابن القاسم عل شرح آبي شجاع» AIA‏ ودابن الملقن» في «شرح التنبیه» 
۳۳۱« ولي «عمدة:الفقیه» /۱6.. 





07 ) جزم في اتی بان کر یندم في عد الإضحى يوم اردص 
الظهر . ۳۳ وذكز في روالمهلپ» ثلاثة أقوال» 9 يختر منها شيعا 
۱ الات 0 

"وها اخثاره ی ایند نون «شرح المهذب» فقد ذهب إلى 
٠‏ أن الأصيع الاح عند جمهور الاصحابٌ الابتداء من ظهر یوم اللحر ثم 
۱ قال : واختارت طائفة من محققي الاصحاب المتقدمین والمتأخرین أنه 7 
صبح یوم عرقة" وسمن | احتازه «ابن سریج» وقال «البندنيجي» : هو اختیار «ابن 
سریج» و«المزني اء قال «الصيدلاني»: ودالروياني» وآخرون: وعليه عمل 
" التأس في الأمصاره واختاره دابن المنذر ودالبيهقي » وغير رهما من أئمة أصحابنا 
1 الجامعين بين القق" والحديث وهو الذي اختاره .وقد آورد ما یثبت قوة إسناد 
الأحاديث التي نت على أن التكبير من صبخ يوم عرفة . . وضعف تلك القائلة 

بأنه من ظهر یوم لتر المجموع ٠ ٠٠-۴١١‏ 
والاظ ۳ في :«الروضة» كأصلها: أنه یبدا عقب ا يوم النحر. وقال من 
زيادائه : الاظهن عند ی للحديث آنه یبدانغقب نت من یوم عرفة 


Hk 


2 ۱ 








«المنهاج) ؟ لا نیا التکبیر يبدأ من صبح يوم عرفة ‏ | 
رقال ايوق ووعمبرة»: ومسل الاس في الأنصار على هذاء وهو 


0 المعتمدء وج خی بين 0۳۹ والمعدودات . : قليوبي وعميرة = 


من از اياي ان مت من. یوم وال ومن زياداته على 








الباب التاسع عشر 
باب صلاة الكسوف 


۸ - وّالمختار تطویل سجود الكسوف. 


= على المنهاج» ۰۳۰۹/۱ 
وقال في «شرح مسلم»: هو الراجح عند جماعة من أصحابناء وعلیه 
العمل في الامصار ۰۱۸۰/٩‏ وقد قال الامام «المزني» بأن ابتداء التکبیر من 
صلاة الج يوم عرفة لغیر الحاج. «بحر المذهب» ۰۲۲۳/۳ «شرح 
المختصره «لأبي الطیب» ج۲ - صلاة العیدین «فتح العزیزه ٥۷/١‏ وما 


بعدها . 


(۱۳۸) (ل) الکسوف: يقال کسفت الشمس والقمر» وكسفاء وانکسفا. وخسفا 

وانخسفك وخسفت ست لغات . 

وقيل: الكسوف مختص بالشمس, والخسوف بالقمر» وقيل الكسوف في 
أوله» والخسوف في آخره إذا اشتد ذهاب الضوء . «تحرير التنبیه»/۳۳. 
(ع) جزم في «التنبيه» بأن السجود في صلاة الكسوف كالسجود في غيرها من 
الصلوات. أي لا تطویل فيه . ص۳۳ . واختار مثله في «المهذب» ۱۲۹/۱ . 

قال في «المجموع» بعد أن ذکر طائفة من الأحاديث الواردة في تطویل 
السجود: فإذا عرفت هذه الأحادیث, وما قدمناه من نص الشافعي في 
«البويطي» تعيّن القول باستحباب تطويل السجود. وبه قال «أبو العباس ابن 
سریج» و«ابن المنذر» وبه جزم «البندنيجي» وغیره. وتابعهم على ترجیحه 
جماعة. 66/۵. 

في «الروضة» تبعاً اصلها: أن الاظهر عدم تطویله. وقال من زياداته : = 

- V۳ - 


و TE.‏ فا و ها زو ۰ ۰ Nê‏ ام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . e‏ ۰ 








000 ف تخیر له أنه .يطول السجود في ۰ هذه الصلای وقد تشر إطالته 
أحاديث كثيرة في( ۳ حین عن جماعة سن" الصحابةء ولو قیل: : إنه يتعين 
الجزم به لكان قزل صحيحاء لان «الشافعي» ‏ رضي :الله عنه قال ا فيه 
الحدیث فهو قولي ومذهبي.. ۰ وفي «المنهاج» كأصله ون 
السجدات . قال «النووي) بمده :قلت الصحیح تطويلها ثبت في الم 
ونص في وال يي » أنه يطولها نحو الرکوع الذي قبلها. وبه قال والجلال 

المحلي» في شزخبه ۴1/1 . وجاء في بجر الاظهر أن السجدات لا 

تطول . مخطوطب ورقة 4 . 3 

E ۱‏ قل شيو اس سیم 












وال سیک 1 في ري تعليقاً و ولت كما يسجد في 
. غیرها هوالاصح عند الجمهورء ولكنه ثقل عن أب ا 7 
في في «المنهاج» التطويل» وقال: هو كلما قال وينبغي القطع به. «تو 
00 التصتخیح» ورقة ۲ب : وقال "«ابن ١‏ لن في «شرح التنبيه» جا 0 
وداین القاسم الغزي» في: ««شرحه على من آبي کج ۳۰/1 بان «النووي» 
رجح القول و ای KE‏ ورجح a‏ علمه . 












EW ا‎ 





کتاب نان 
وفیه آبواب : 
الباب الأول: باب سل المیت 
الباب الثاني : باب الکفن 


الباب الثالث : باب الصلاة على المیت 
الباب الرابع : الحنارة والدفن 


- ١/6 - 
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الباب الأول 
باب غسل الميت 


رن 2 رالوت م # توو رت وو م و 
۹ - ژالاصح أن المي لا یزال ظفره» وشاربة» وعانته. 


(۱۲۹) (ع) جزم في «التبیه» بأن الغاسل بقلم ظفار الميت» ويحفي شاربيه» ویحلق 
عانته . ص۳۵. وذکر في «المهذب» قولین. آولهما: يفعل» والثاني : یکره 
وهو قول «المزني». ولم يرجح أي القولین. ۰۱۳۹/۱ 

ما صححه «المصنف» هناء اختاره في «شرح المهذب». وقال: نقله 
«البندنيجي» عن نصه في عامة كتبه منها «الأم»» ونص «المزني» في 
«مختصره» صريح في ترجيح ترکه. وهو قول «الشافعي» القدیم فمذهبه 
ترکه, وما سواه ليس مذهبا له» فيتعين ترجيح تركه. ۱۳۸/١‏ . 

وفي «الروضة» کاصلها ذكر قولين» ولم يرجح ثم قال: ولا حلاف أن هذه 
الأمور لا تستحب. وقال من زياداته: الأصح من القولين» فقال جماعة : 
القديم هنا أصح ‏ لا يفعل ‏ وهو المختار, فلم ینقل عن النبي يلل والصحابة 
فيه شيء معتمد» وأجزاء الميت مخترمة فلا تنتهك . ۱١۸-٠٠۷/۲‏ . 

وفي «المنهاج» من زياداته: الأظهر کراهته. وعلله «الرملي» ما علله 
«النووي» في «الروضة». «نهاية المحتاج» 4/۲ . 

وممن رجح عدمه «ابن حجر» في «فتح الجواد» ۲۸۸/۱ . 

قال «السبکي» : واصطلاح «النووي» يقتضي أن ری a‏ 
بالمختار لا بالصحیح . ورقة ۴۳۸ب . 

وقال «الامام المزني» بکراهة إزالة ظفر المیت وقص شعره. . . «بحر 
المذهب» ۰۲۸۳/۳ «الحاوي» ۰۱۸۱/۳ «فتح العزیزه ۰۱۳۰/۵ 


- = 





- وان ييه عسل 





0 


1١‏ وك إذا رن فرج نج لله كنا غسله. 





0 95 قال في «التنبيدة: إثامن فروض صل المیت : ال ص۰۳ وکر في 
«المهذب» وجهين» ولم يرجح ۱۳9/۱ . 
E ۳‏ «التودي» في والب ع4 ما رجحه في «التصحیح» من عدم اشتراط 
وال : هو الأصح عند الأكثرين» وهو المتضوص 
للاي ت ومین :غه والبندنيجي»» ووالمساوردي»» و«الروياني»» 
و«السرخسي»ء و«الرافمي » واخرون وهو الصحيخ ا :۱۳/۵ 
: وفي '«الروضة» كاصلها: لاصح فیما ذکره «الروياني» وغيره لا پشثر 
0 وقال من زیاداته: ۳ ۱ ضصححه الأكثرؤن» وهو ظاهر نص «الشنافعي » ۲ وهو 
ما ذه نمی ال ةي n‏ وأقرة ا قي شرحه ع - 00 في. 













فلم میب ل كإزالة 
والتشيمه أنه ذ. خرج : ,مه ؛ يد نا غسله و 


9 ا e‏ ا 


4 1 دلي 0 وجوب ا غير ا ومن زياداته : د 
1 اليل ا ا 7 ۱ 


ره :هذا القول 1 بلج في 0 أما - 
5ه 0 ۱ 





۲ - وتقدیم الحرٌ البعيد علی العَبّدِ القريب في عسل المَيّتء والصّلاة 
عليه . ۱ 


2 
2 


= بعده فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف. وصرح به جماعة. يت 
التصحيح» ورفة ۳۸ب . 
وممن قال بمثل قول «التصحیح» : لي يونس» في «عمدة الفقيه» ورقة 
۵ وصاحب «ابتهاج المنهاج» ٦۲/١‏ . و«الحصني» في «كفاية الاخیاره 
54/١‏ > ودالغزالي» في «الوجیزه ۷۳/۱ . 


(۱۳۲) (ع) قطع في «التنبیه» بان أولى الناس بغسل الميت والصلاة عليه» أبوه وجده. 
وابنه» ثم عصباته ثم الرجال الأجانب. صه". وبمثله قال في «المهذب» 
۱ . مما اختاره في «التصحيح» رجحه في «شرح المهذب» وقال: به قطع 
«المتولي ؛ وغیره من الخراسانیین» وسائر العراقیین ۱۷۵/۵ . وفي «الروضة» : 
أنه الأصح عند الجمهور ۰۱۲۲/۲ وجزم في «المنهاج» بمشل ما في 
«التصحیح». وعلله «الشربيني» بأن الامامة ولاية » والحر أکمل. فهو بها أليق. 
«مغني المحتاج» 1 

- ۱۷۹۰ 





الباب الثاني 
ik,‏ 0 


۳ لس آلب 3 اعلق بعین الال خی كالزكاةء والجاني 
ا نه ول | ذا مات | لمُشتري مُفلِساًء ذم عَلَى کفنه, 














ا الشول بأن تكفين ا في ال مقا فان 
o‏ | ویمثله قال في «المهذب» ۸ 0 
از ال «النووي» في «التصحیح» » باستثنائه من عموم تقديم الدّين على 
رت قال ابش استثناه أضهابنا : وضابطه أن يتعلق الدين بعين 
اه به: «الجرجاني» “في «فرائضه»» و«البغوي» في 
: «التهدیبع» خر في «الفراقض»۰ ودالرافعي» وغیرهم . 0 
اة » کاصلها استثئق المرمون والجاني وما وجبت فيه الزكاة . 
وقال من .زيامانة: ولحت بالثلاثة المال الذي ثبت فيه حق رجرع بإفلاس 








الميت . وقداذ «الرافعي» “في آول الفراض؛ ۰۱۱۱-۱۱۰۲ ۱ 
وليست في" انم ارو وممن صرح بترجیلحه «بن ی في «شرحه 
على التنبیه: ۱٩/۰‏ . : 





الباب الثالكث 
باب الصلاة على الميت 


6 - وان القریبین ادا كان احَدْهُما اسَنْ ویس (مَحمُود) الخال لَمْ 
٥‏ 5 إذا استویا في الس ك دم م لاف ولاف والازرم 
علی (الإقراع (. 


(۱۳۵) (ض) في (أ) بمحمود» وما في نسخ «التصحیح» التي اشتمل علیها 
کتاب «التذکرة» «للأسنوي» : محمود. 
١ع(‏ إذا اجتمع ولیان ممن لهم حق الصلاء على المیت . جزم في «التنبیه» آنهما 
إن استويا في درجة القرابة قُدّمِ أسنهما. صة۳. وبمثله قطع في «المهذب» 
"9/١‏ . 

وما صححه «النووي» هنا قطع به في «المجموع» وقال: به قال 
«الشافعي» والأاصحاب. وصار الأسن غير المحمود کا رهن . 
وإليه ذهب في «الروضة» إذ قال: وانما بقدم الأسن إذا حمدت حاله . 
۲ .. وفي «المنهاج»: ولو اجتمعا في درجة . فالأسن العدل أولى علی 
النص. قال «الشربيني» في شرحه : آما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا مدخل 
له في الامامة . مغني المحتاج ۰۳۶۷/۱ 

وممن وافق «النووي» إلى ما ذهب إليه «ابن حجره في تج الجواد» ٠‏ 
۱ وابن الملقن» في «شرح التنبیه» جا ورقة 1 . 





(۱۳) (ض) في (ب) الاقراء. والأصح الا قراع . 


رع) قطع في «التنبیه» أن الوليّان إذا استویا في السن أقرع بینهما. ص۳۵. = 
۰-1۸۱۰ 






ا الأكبسر > وان كانا ا Af‏ وليست في 
هاچ ء ولك ذهب (الشربيني» إلى آنه لو استوی اثنان في السن المعتبر 
مأ ع 1 منت الأفقهء الأقرأ - الاورع - فان استویا في الضفات كلها 
أقرع. مقتي متا ۰۳۵۷/۷ 

۱ ووجه: تقدیم الافقه والأقراً والأورع : :آنه ۰ أفضل 2 وصلاته أكمل . آما 
الاقرلع فلانة لا مزية لأحدهماء إذ تساويا في التقديم . «المهذب» ۱ 
وقول ا ج ¢ قال به «ابن حجر» 3 «فتتح الجواد» ۳۷/۱ ودابن 

۱ الملقن» في في دشح التنبيه جف ورقة 1 . 








۳ رض قي ب) تکانو وی تخ | التذكرة 5 کانوا. 


0 آطلق الو اي «التنبيه» بأنة إن اجشمعت بجنائ تزيقدّم إلى الإمام انضلهم. 
۴ ونمئلة قال فيوالمهذب» ۱۳۹/۱ . 

۱ مااختار في «اتصحیح»: ذهب إليه في «المجموع» ۵ وبه قطع 

٠ 0‏ في «الروضةه ۱۳۳/۳ 5 gr e‏ ولکن قطغ «الشربيني» في 
شرحه بمثل نما ذهب إليه «النووي» . مغني المحتاج ۰۳۹۸/۱ ش 

1 وحمل والسبكي» قوله في تیم على ما إذا حضروا دم ولا فیقدم ۱ 

السابق لکنه “ان س ستثئى المراة. . اتوشيح التصحیح» ورقة. ۰ب . وقد د تأبع «اين 

الملقن» في وشح اتبيه الإمام «النووي» :إلى واه جا ورقة ۹ وكذلك 
ب «ابتهاج: الهم هاج اجا ورقة كك ۱ 


¢ 











رگ د م 2۶ ۳ و ار وتو و 7 ۱ 
۷ - والاصح ان الصَبيٌ السابق يُقَدُمُ (إلى الامّام ) علی الرجّل 
الفاضل . ۱ ۱ 
للك دن فى م 2 رح ۶ 2 2 2 
۸ - وان المَسْبُوقَ في صَلاة الجَنارة ياتى بباقى التُكبيرات بِأَدْكَارهًا . 


(۱۳۷) (ض) إلى الإمام: سقطت من (ب). وقد أثبتت في نسخ التصحيح التي 
تضمنها «تذكرة النبیه» . 
(ع) هذه المسألة جاءت استدراکاً على قول «التنبیه»: فان اجتمع جنائز قدّم 
إلى الامام آفضلهم. ص۳۵. وقال بمثله في «المهذب». لکنه زاد الأمر 
تفصیلا إذ قال: فان كان رجل وصبي وامرأة وخنثی » قذم الرجل إلى الامام 
ثم الصبي. ثم الخنثی المشکل. ثم المرأة. ۰۱۳۹/۱ 
وقد رجح «النووي» في «شرح المهذب» ما صححه في ا 0 
تقديم الضبي إذا سبق » ويكون الرجل وراءء وقال : هو المذهب. وعليه نص 
«الشافعي»» وقطع به معظم الأصحاب ۱۸١/١‏ . وهو ما ذهب إليه في 
«الروضة» وقال : ولو وضع صبي » ثم حضر رجل » فالصحیح لا ینحی الصبي . 
۱۳/۲ ولم يذكرها في «المنهاج». ولكن قطع به «الشربيني» في شرحه إذ 
قال : ثم إن سبق رجل أو صبي استم ۳٤۸/۱‏ . 
وصححه «السبكي» في «نوشیحه» وقال: لو حضر صبي ثم رجل فالاصح 
أن لا يُقدّم الرجل . ورقة ۳ب وقال «ابن الملقن» في «شرح التنبیه» ج١‏ 
- ورقة "۰6 ومصنف «ابتهاج المنهاج» ج! ‏ ورقة 57 بمثل قول «النووي» في 


(التصحیح » . 


(۱۳۸) (ع) قطع في «التنبیه» بان من سبقه الامام ببعض التكبيرات» دخل في 
الصلاة. وأتى بما أدرك, فإذا سلّم الامام كبّر ما بقي متوالياً نسقاً دون دعاء ثم 
یسم . ص۳۹. وذکر في «المهذب» قولينء آحدهما: هذاء والثاني : أنه 
يدعو للمیت ثم یکبر ویسلم . ولم يرجح أيا منهما 7۸ 

ما اختاره في «التصحیح». رجحه في «شرح المهذب». وقال : يأتي 


بالصلاة على النبي E‏ والذکر والدعاء. ممن صرح بتصحيحه «البخوي» = 
۸۳ - 


۴ هن لیخ ان ان من 2 فَرْضٍ الصلاة و 
موته» تانق . 


- 7 تحبا وکراپ الحيد. حرفي وي کی در 
ود المجنرده . . وغيرهم» وجزم به «الدارمي» في «الاستذکار» ۰/۰ ۰ وفي 
«الروضة» آن الاظهر: آنه یأتو تی بالذكر والدعاء ۱۲۸/۲ : وهو ما جزم به في 
«المنهاج» /۳۸. وعلله والسرملي» في شرحه بان التكبيرات بمنزلة أفعال 

الصلاة ؛ فلا يمكن. لا بها. ٤۸۲/۲‏ . وقد وافق «ابن حجره في «فتح 

بجر ۳۳۸/۱ # واشرح ابتهاج المنهاج» «النووي» 1 | 

8 إل روا لحرن | ياتي بالأذكباره ولا يأتي بها نسقاً. 
سا ورقة 2 8 ۱ 
۱ ۱۳ض ولا ند e‏ 9 تسخ مایخ 
۱ المدرجة في کتاب فتذكرة انيه «للاسنوي» . (من) EE‏ یک والاصح 












ار فر ها من لله جميع سا اج صلى على ار بدا 
وذکر قي «المهذب, آربغة. آوجه: أحدها: : هذاء والثاني.: من كان من آهل 
ش فرض ألصلاة عند الموت» والثالك : إلن شه والرابع : مالم يبل جسده. ولم 
ْ بختر مها یا AN‏ : 
ما اختاره «التوويم هناء ۽ قاي صححه الجمهور ممن 
۱ صرح يتصحيحه دالشیخ. آبو حامد»» ودالفوراني» ودالبخوي» و«الرافمي» 
وآخرون . وقالوا هو قول «أبي زید المروزي». ۰۲۰۹/۵ وهو ما رجحه في 
«الروضة» ۰/۲ ۱۳ 
ميخ ١ق‏ في «المنهاج». قال ی ی لان هذا لا يتغل بها 
نفل . < AY‏ 3 
ان الرقعة» في «كفاية النبیه» اسن عليه من کان من اهل 
الصلاة عليه جند آلموت. ولا يصلى عليه غيره اعتباراً بأهلية الخطاب بالصلاة 
عند اليب , وهذا ما ذهب ب إليه «الشيخ أبوزيد». وقال ا ودالرانعي» 


ربجي ۵ لامج . . ج۳ کتاب النجنائز. 52 0 
۰ ۱۸۸ ۰ 1 ۱ 






الباب الرابع 
باب الجنازة والدفن 


و و 2۶ کو“ ٤‏ ره 2 رز 9 7 ۳ اب 
۰ - والصواب ان الاولى ان يتولى دفن (المَرأة) الرجال . 


5 وقال صاحب «الواضح النبیه» والمصحح من الأوجه أنه يصلي عليه من 
کان من أمل فرض الصلاة عليه عند موته. لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة 
عليه . آما من ولد بعد موته» أو بلغ بعد موته. فلا يصلي علیه لأنه لم يكن 
من أهل الخطاب بالصلاة عليه. ۳ ورقة ۳. 


(۱4۰) (ض) في (ب) الميتة . وفي نسخ التصحیح في «تذكرة النبیه» المرأة. 
(ع) جزم في «التنبیه» بأن الأولى أن يتولى دفن المیت من یتولی غسله . 
ص٠۳‏ . وقطع في «المهذب بأن الرجال أولى بدفن المرأة کالرجل. 
۱ . وبذا یوافق «النووي» على اختیاره . 
ذهب «النووي» في «المجموع» إلى مثل ما في «التصحیح». ونقل عن 
«الشافغي» والأصحاب : أن الأولى أن يتولى الدفن الرجل سواء كان الميت 
رجلا أو امرأة. ونقل قول «صاحب البيان» عن «الصيدلاني»: أن النساء 
یتولین حمل المرأة من المرأة من المغتسل إلى الجنازة» وتسبلیمها إلى من في 
القبر» ویتولین حل ثيابها في القبر» وما قاله «الصيدلاني» هو الحق والصواب. 
وقد نص عليه «الشافعي» في «الأم» في باب الدفن. ۲١۱٠/۰‏ . وعلى هذا 
فالرجال يختصون بأمر إدخالها إلى القبر فحسب. لا مجموع عملية الدفن. 
وإلى هذا يشير قول «الروضة»: ولا يدخل القبر إلا الرجال. رجلا كان الميت 
أوامرأة. ۰۱۳۳/۲ كما يفهم من قوله في «المنهاج» ويدخله ‏ الميت - الرجال ۰ 
القبر. قال «الجلال المحلي» في شرحه وان كان امرأت بخلاف النساء - 
۰2 ۱۸۵ - 





۱:۱ ان زر مَانَتْ في جوف ولد لا ترجی حَيَائهُ را يوضع 


على بجونها) شي بل رمق 





e این عن ذلك غاب‎ ١ 


4 (ض) في ( : اي نیع ع ضحي في التذ کر 






: 1255 بشق جوفها لاستخراج ج الجنین هھ ۱ . 
یی مخت ور ۳ ٠‏ هنا. ربّحه في «المجموع» وقال: في الذي لا 
ی :لا بش یش بطنهاء قاله «البغوي» قال جمهوز الأمنتناب: : فاذا قلنا 
بش لم دفن ختی تسكن حركة الجنین» > ویعلم أنه قد مات . هکذا صرح 
ا بجميع الطرق. ونقل اتفاق الاصحاب عليه «القاضي حسین» ٠‏ 
وأخزؤن . وقال : ما انفرد:ب به «المحاملي» ودالقاضي حسین» في موضع آخر من 
علي »> و«المصنف» في «التنبيه فقسالوا : ترك عليه شي ثقيل حتى يمسوت 
اوعذا غلظ فاحش نکر الاصخاب أشد الإنكارء وكيف يؤمر بقتل حي معصوم» 
وان کان ميؤوساً من حياته يغير سبب منه يقتضي القتل. ۰۲۹۸/۵ والصحیح 
۷ في «الزوضة» فيمن لا ترج جیاته أنه لا یشق جوفهاء بل يترك حتی یموث 
لحن قن . ۱1۳/۲ و يذكرها في «المنهاج». وقال «الشربيني في 









شرحه»! وان ثم ترج حياته ل تنبش . فان لم تكن دفنت تركت حتى تموت ثم 
1 ا بقل تیه رن ی يمرت رجه ضيف , نبهت علیةفي 


PWN 






بر الملقن في رخ التنبيه» جا ورقة ۰:۸ 50805 پونس» في 
۱۷ ای مثل قول «التصحيح». 
+ «اعلام النبيه» : قالا - الرافمي وی :المي آنها 


من مانت وفي جوفها جنين - تترك ليموت . * بم تفن ااا 
NAE 1‏ : 





ڪتاب ار ڪام 
وفیه أبواب : 


الباب الأول: صدقة المواشي 

الباب الثاني : زكاة الثبات 

الباب الثالث : زكاة النقدین وعر وض التجارة 
الباب الرابع : زكاة المعدن والرکاز 

الباب الخامس : باب زكاة الفطر 

الباب السادس : باب قسم الصدقات . 


۰. ۱۸۷ - 










































































7 الْصَحٌ نالا في مال رد موق نسم وَجَبَء ولا فلا 
(تجب) . 
ع مر 8 و o‏ 
۱:۳ - وانها تتعلق بالعين . 
(۱8۲) (ض) تجب: سقطت من (). 
(ع) ذکر في «التنبیه» في زكاة آموال المرتد ثلاثة أقوال: آنها تجب. آنها لا 
تجب. أنها موقوفة. ولم يرجح أي منها. ص‌۳۸. وكذلك الأمر في 
«المهذب». ۰۱8۷/۱ ۱ ۱ 
ما رجحه في «التصحیح» صححه في «المجموع» إذ قال: في زکاته 
طریقان . المشهور وبه قطع الجمهور فيه ثلائة آقوال أصحها: أنه موقوف . 
۵ وفي «الروضةه : أنه الذي قاله الجمهور. ۰۱4۹/۲ وهو ما ذهب 
إليه في «المنهاج» . وأقزه «الشربيني» إذ قال: وان قلنا بالوقف وهو الأظهر 
فموقوفة . مغني المحتاج ۰0۸/۱ 
(۱8۳) (ع) ذکر في «التنبیه» في کون الزكاة تتعلق بالعین أو الذمة قولین ولم یختر 
شيئاً. ص۳۸. واختار في «المهذب» قول «الشافعي» الجدید وهو آنها تجب 
في العین . ۱۵۱/۱ . وبهذا یکون قد وافق اختیار «النووي». 
ما صححه «النووي» هناء هو ما رجحه في «شرح المهذب». إذ قال: هو 
الجدید الصحیح » هکذا ذکر المسألة العراقیون ووافقهم جمهور الخراسانیین 
على أن الصحیح تعلقها بالعین. ۰۳4۲/۵۰ وفي «الروضة»: أنه الجدید 
الأظهر» ويصير المساکین شرکاء لرب المال في قدر الزکات هکذا صححه 
الجمهور ۲۲۹/۲ . وهو ما جزم به في «المنهاج». وعلله «الشربيني» : بظاهر 
الأدلة. ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداء. ۰۱۹/۱ 
وقد وافق «ابن حجره في «فتح الجواد» «النووي» على اختیاره ۰۲۵۹/۱ 
كما وافقه «ابن الملقن» في «شرح التنبیه» ٠٠/١‏ . ۱ 


- ۱۸٩ ۰ 



























































الباب الأول 
باب صدقة قة المواشي 


ره رت 4 
٤‏ - وانه لاركاة في السائمة (العوامل ). 


 يعرشلا (ض) في (أ) والعوامل. والأصح العواملء لأنه المناسب للحكم‎ )١44( 
. وبه وردت نسخ «التصحيح» في «التذكرة»‎ 
(ل) السائمة : ج . سوائم. وهي الماشية التي يرسلها صاحبها ترعی في الأرض‎ 
. 116/۱ «المعجم الوسیط»‎ . ۱٤۸/١ ولا تعلف . «النظم المستعذب»‎ 
(ع) أطلق القول في «التنبیه» بترجیح وجوب الزكاة على من ملك نصاباً من‎ 
السائمة حولاً کاملا. ص‌۳۸. وجزم في «المهذب» بعدم إيجاب الزكاة في‎ 
۱ ۰۱8۹/۱ العوامل والمعلوفة‎ 

200 رجح في «شرح مسلم»: أن السائمة إذا كانت عاملة کالابل التي يحمل 
عليها لا زكاة فیها وقال هو الصحيح » وبه قطع المصنف والجمهور. وهو 
المذهب .۳٠٠/٠١‏ وفي «الروضة»: الأصح لا زكاة فيهاء وبه قطع معظم 
العراقیین ۱۹۱/۲ . وهو الاصح في «المنهاج». وعلله «الجلال المحلي» 
في شرحه: بأن اقتناء العوامل للاستعمال لا للنماء کثیاب البدن ومتاع الدار. 
۲ ولحدیث الدارقطني : «لیس في البقر العوامل شيء» قال «ابن ٠‏ 
القطان»: إسناده صحيح . ۲ وقال «السبكي » في «توشيحه على 
التصحيح» في السائمة العاملة: الاضح المنم . ورقة ١٤أ.‏ ورجحه «شيخ 
الاسلام زکریا» في «فتح الوهاب» ٠٠١/١‏ . 


- 1٩۹۱ - 


۱۶:6 - ون جعَة ان ره وفي الاضحيّة لهس وني 0 (ما). 
لها سنتان . 


ود لاوقا و 


کر 





5 (14) (ض) هنا : مقطت من و صح إثباتها.أما: سقطت من (أ) : والاصح 






: يونا ار ين وذخلت في العالثة. ٠١١/١‏ . ما اختاره 
Eb 0‏ رج 5 نه في و اتسرح المهذب». وقال: وت عنید 


۷۳ فا في «لرجیزه ۱ ۸۰ 58 الملقن» في شرح‎ vln 





:قا «الجيان قي «الواضع النبیه» الشاة الواجبة عن الابل هي : الجذعة 

ز الف أن أو الثنية“من آلمعز» وفي سنها ثلاثة أوجه أصحها: أن الجذعة ما 

استکملت شقن" ودتخلت في الثانية . والثنية ها استكملت سنتين ودخلت في 
الثالثة. ۳ ورفة ۳ 








MED.‏ 3 را  :‏ ام اوقص» اك القاف». ونیم من يفتحهاء ٠‏ قال «أبو 
۰ هو ما کان يين الفيريضتين ففي الإبل مثلا ما زاد عن الخمس إلى 
0 واشعفاقة من الوقض وهو الکسه کانه کسر فلم يبلغ التصاب . 
اه ی کب ۱ «النظم المستعذب» ٠١١/١‏ . 
0 0 ۱ 0 1 «المعجم الوسیط» 4٩‏ ۱۰. = 


- 


ر 2۶ رر ۳ ل 7 
۷ - وان الاختیاز في الصَعُود والنزول إلى المالك. 


- (ع) ذکر في «التنبیه» في الأوقاص التي بين النصب قولین آحدهما: آنها عفی 
والثاني : أن فرض النصاب یتعلق بالجميع . ولم يرجح منهما شيثاً. ص‌۳۸. 
وذکر في «المهذب» القولین ولم يرجح أياً منهما. ٠٠١١/١‏ . 

ما صححه «المصنف» هنا من أن الأوقاص عضو هو الراجح في 
«المجموع». وقال: هو الأصح عند الأصحاب» وهو نص «الشافعي» في 
«القدیم». وأكثر كتبه الجديدة ۰۳۵4/۵ وفي «الروضة»: الأظهر أنها عفو 
۳/۲ 

ولیست في «المنهاج» . دلیل القول الراجح : أنه وقص قبل النصاب. فلم 
یتعلق به حق کالاربعة الأولی من الابل . المهذب ٠٠١١/١‏ . 

قال «الماوردي» في «الحاوي»: في الوقص - وهو ما بين النصابين - 
قولان : أحدهماء وبه قال في القدیم والجدید أن الشاة تؤخذ عن الخمس 
والوقص الزائد على ذلك . ج۳ ورقة ۲۲۳ . فهذا يعني أن الوقص عفو. وقال 
صاحب «اعلام النبیه» : وفي الاوقاص التي بين النصب قولان. آحدهما: آنها 
عفو وهو الاصح . ورة/۲۳ - وقال «المزني»: الواجب في الزكاة یتعلق 
بالتصاب فقط. والأوقاص عفو. انظر: «بحر المذهب» ۰۹/4 و«شرح 
المختصره «لأبي الطیب الطبري» ج۲ کتاب الزکاة» «فتح العزیزه ۰۵4۸/۵۰ 
«أسنی المطالب» ۰۳۹۵/۱ «المختصر» ۰۱۹۰/۱ 

(۱۶۷) (ع) إذا فقد السن الواجبة کمن وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون ولیس 
عنده الا ما هو آقل منها بستة, آخذ منه السن الاقل مع شاتين أو عشرین 
درهماً. وان لم يكن عنده الا ما هو أعلى منها بسنة أخذ منه ودفع إليه المصدق 
الذي يجبي الصدقة - شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجب عليه فرض» 
ووجد فوقه فرضاً. وأسفل منه فرضاً فلمن الخيار في الصعود. - إعطاء الأعلى - 
والنزول - إعطاء الأسفل -؟ . ۱ 

جزم في «التنبیه» بان الاختیار في الصعود والنزول إلى المصدّق. 
ص۳۹. وأشار في «المهذب» إلى أن الخیار للمالك . ۱۵4/۱ . 


ومارجحه في «التصحیح» من کون الخیار للمالك. قال في «شرح = 
1٩۳۰ ١‏ - 


۱:۸ وا اند رفن ال رولب ی وصفیرة من شعار 
الإبل ابقر بشرظ أن یجته الي ویحترز عن اللسوية : بین 
القليل, ال e‏ 


= : «إمام الحرمین) ور و«المتولي» و«الرافعي»» 
وجمهور الخراسانیین» وقطع به «الجرجاني» . ۶۰ .۳۷١‏ وفي «الروضة»: أن 
الخيرة ن المبالسك على الأاصح WT.‏ . وهو ما صححه في 
«لمنهاج/۲۹: اوعلله «الجلال المحلي في شزخة أن الصعود والنزول إنما 
شرعا تخفيفاً عليه : VY:‏ 

ی حه «النووي: في «تحریر ز اب بهامئن التنبيه» ۳۹/۱. 
وفي. «تؤشيخ الج بحيح» جعله «السيكي:للمالك . ورقة هب كما 
١‏ رجح .ذلك زا فک «لرمن ا نالبق 00 في «شرح التنبيه» 
a‏ ۱ 











تضمنها كتاب «تذاكرة الیو از 

0 نب في «التنبيهة. إلى أنه إذا كانت الماشية كله دور أخذ في فرضها 

الذکن : واستشق ت الابل ققطع بأنه لا یژخذ نها ب الإناث . ص٩۳‏ . اوذکر في 

اة تا يرجح . .1/1 a‏ 

وم اختازه «النووي» في ٠‏ من جوز أذ الذقور في الإبل 

والبقر.. فقد. صححه في «شرح المهذب». وقال في أخذ ذکر من الابل: هو 
٠‏ المنصوم وهوقول «أبي إسحاق»» ودأبي الطيب بن سلمة». وفي أخذ ذكر 
۱ ۱ 0 .قال: .هو الأصح عند الأصحاب . ونقله «المصنف» عن نصه في 
ا r/o‏ -۳۹۲. وفي «الروضة» : الاصح المتصنوس راز الذکر من 
بل والبقر ۱۹/۲ رفظم في «المنهاج» بجواز أخذ ذکر من الإبل إذا 
خضت ذكيزراً: وفي «المحلي» في شرحه: وکذا البقر. ۱۰/۲. 

أما بالسّبة للصفان فاختار في «لتبیه» أنه إن كانت الماشية ضغارا: 
دكانت من ال باهذ نها كيرة اقل قيمة من کر و من الكبار 5 

E ۱۹6 7 


۱۵۸ رض کر : سقطت من وب وقد نت نت في نسح اتخ اي 










مر <r‏ و of‏ و گم 5 
4 . وانه إذا اختلفت الانواع اخذ بالقسط . 


= ص49". ورجح مثله في «المهذب» فقال: تؤخذ الفرائض المنصوص عليها 
بالقسط. فيقوم النصاب من الكبار. ثم یقوم فرضه. ثم يقوّم النصاب من 
الصغار» ويؤخذ كبيرة بالقسط. ٠١١/١‏ . 
وما صححه «المصنف» هناء قال في «شرح المهذب» إنه الأصح عند 
الاکثرین» لكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثيرء فيأخذ 
من ست وثلاثين من الابل فوق المأخوذ في خمس وعشرین. وهو ظاهر نص 
«الشافعي» في «المزني» ٠‏ وصححه «البغوي» و«الرافعي» واخرون ۰۳۹/۵ 
وبمثله قال في «الروضة» 151//7. وهو الجديد في «المنهاج». وقال 
«المحلي» في شرحه بان الساعي يجتهد في غير الغنم » ويحترز عن التسوية 
بين القليل والكثير كما في «المجموع». ٠٠/۲‏ . 
وذكر «السبكي» في «التوشیح» تصحيح «النووي» لأخذ صغيرة من كبار 
الابل والغنم دون تعقيب. ورقة ه4ب. 
وما رجحه «النووي» قال بمثله «شرح ابن القاسم على آبي شجاع» 
۱ . وکذا قال به «الغزالي» في «الوجیزه ۰۸۰/۱ و«ابن الملقن» في 
«شرح التنبیه» جا ورقة ٠١‏ . 


' (ع) ذکر في «التنبيه» فیما إذا كانت المواشي أنواعاً مختلفة کالضأن والماعز‎ )۱6٩( 
من الغنم والبقر والجوامیس أن فیها قولین» آحدهما: يجب في الجمیع‎ " 
القسط. والشاني : يؤخذ من الاکثر. ولم يختر أياً منهما. ص۳۹. وذکر في‎ 
. ۱۵۹/۱ «المهذب» قولین ولم يرجح‎ 
وقال «النووي» في «شرح المهذب»: المراد النظر إلى الأنواع باعتبار‎ 
القيمة. فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط. فمن أي نوع كان المأخوذ جاز, هكذا‎ 
۰۳۹5/۵ قطع به جماهير الأصحاب. ونقله «الرافعي» عن الجمهور.‎ 
وفي «الروضة»: الأظهر يؤخذ من كل نوع بقسطه وليس معناه أن يؤخحذ‎ 
من هذا شقص. ومن هذا شقص - أي حصة - فانه لا يجزيء بالاتفاق» ولكن‎ 
- المراد النظر إلى الأصناف وباعتبارالقيمة. فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط» فمن‎ 
- 1946 


2-۰ تب في امه الاڈ هر شتراك فيموضع . الحلب لا في ٠‏ 

- ۳ نوع ی کذا قاله الجمهور: ۰۱5۹/۲ وفي «المنهاج» : 
الأظهر أنه رج ما يشاء مقسطاً عليهما بالقيمة» قال «الجلال المحلي» : فإذا 
كانت ثلاثون عنزأًء وعشر نعجات» أخذ منز أو نعجة بقيمة ثلاثة رباع عنزء 





وربع نعجة ج ١٠١/19‏ . 

١‏ ودليل,الفول المختار: آنها آنواع من جنس واه فاخذ من كل نوع 

شتطا کال المهذت. .٠١١/١‏ ا 

۱ ف يسترجق بدل يعتبر والظاهر أنها يخ ۰ وفي ی 

8 الإا وس #الإناء . 

:(ل).المخلب : - بكسار 00 - الاناء الذي: یخلب فيه وبنتحها موضع 
الجلت: «قخخریر التبیه» 1ك 1 : 

الخلطة + آن یکون: آلمال مشتركاً فشاغا ماه أو أن ۳ واحد 
منهها ماشية متمييزة »ولا اشترا تراك بينهماء لکنهما متجاوران مختلطان في المراح 
والعسرح والمرعى .۰ . وتسمی الاولی خلطة شيوع ۶ أو اشترا اله اك أو أعيان, 
والثانية : اة أرضاف: أو حلطة حون المجموع V/é‏ 
(ع( ذکر في «التنبيهة: . أن مما ی يشترط لتحقق خلظة الجوار الإشتراك في آمور 
منها: «العحلب, بض 6۰ . ومثله ذکر في «المهذب» . ۱ يحددا 
هل المر اد کان الحلب أم إناء الحلب. 

۰ رجبح قي «المجموع» أن من الشروط المختضة بخلطة الجوار اتحاد 
الموضع الذي تجلب فيه . فلو حلب هذا ماشیته في أهلهء آوهذا في موضع 
آخز فلا نخلطةء ؛: أما الاتحاد في الإناء الذي يحلب فيه. فالأصح أنه ليس بشرط 
EN fo‏ . والی هذا ذهب في «الروضة». AAA‏ دح ني اليم 
بالإشتراك في . م وضع الحلب» قال «المحلي» افي شرخه : ولا يث يشترط الإشتراك 
في الما كبر الميم - أي الاناء ناء الذي يحلب فيه في الاضح Y/Y.‏ 

)فيي «تحرير التنبیه»: الاصح: اشتراط اتحاد"موضع الحلب لا 

> -۱۹1- 














الباب الثاني 
باب زكاة النبات 


م م و و 


کور 8 , 
۱ - وانه يضم الزرع إلى الزیع إذا افق حصادهما في عام (واحد) . 


= الانای فينبغي أن يقرأ کلام «المصنف» بالفتح لیوافق الأصح . ۰/۱ . 

قال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه»: المراد بالمحلب - بفتح المیم - 
الموضع الذي تحلب فيه لأن «الشافعي» نص عليه في «الاملاء» فقال : وأن 
تحلب في مكان واحدء فان تفرقا في مكان الحلاب قبل الحول زكيا زكاة 
الإثنين. لذا قال «الرافعي»: إن اتحاد موضع الحلب لا بد منه. وأفهم كلام 
«النووي» خلافاً فيه. لأنه قال: والاصح اشتراط موضع الحلب. فينبغي أن 
یژول كلام «المصنف» بفتح «الميم» لأنها بالضم - موضع الحلب -» وبکسرها 
- الاناء الذي یحلب فيه ج کتاب الزكاة . 


(۱۵۱) (ض) واحد» سقطت من (ب). وقد ثبتت في نسخ التصحيح التي احتوى 

عليها «تذكرة التنبيه»» فالأصح إثباتها. 
(ع) ذكر في ضم الزروع من حيث وجوب الزكاة أربعة أقوال في «التنبیه»» ولم 
يختر أيأ منها ص4۰ . ۱ 

وذکر مثله في «المهذب». ولم يرجح منها شیثا. ۱١٤/١‏ . 

ما اختاره في «التصحیح». رجحه في «شرح المهذب» وقال: يضم زرع 
العام الواحد بعضه إلى بعض. ثم الشيء الواحد قد یزرع في السنة مرارا 
كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصیف. فالأصح أنه يضم بعضها إلى 
بعض عند الأكثرين إن وقع الحصاد في سنة واحدة» وممن صححه 
«البندنيجي». 7062 . وفي «الروضة» : الأرجح عند الأكثرين إن وفع = 

- ۱۹۷ - 





۲ - وان شم ناء لقح ¢ یْجبٍ بالقشط . 


سح في اي 
= الحصادان في سنة واحدة »لاف ۲ وهو الاظهر في اتساج ۱ 
کذلك» وقال «النجلال ننه : أن الحضاد هو المقصود. وغيره 
يستقر بالوجوب ۸/۲ 
)16¥( 2 انرضح¡ نيج - : ناضخ» وهي الابل والبقر وسائر الحیونات التي یستقی 
الماء ثلمزارع والنخيل» وغيره من الاشجار «تحرير التنبيه» ۱ 
ذكر في #التنبيه» أن الزروع والثمر إن سقي بنمجموع السماء والنضح . 
٠‏ وکان أحدهي أكثر من .الآخره ففيه قولان, أحدهما: يعتبر فيه حكم الأكثر, 
" والثاني : يجب القبط. ولم ينختر أي القولين . ض١٤‏ . وذكر في «النهذب» 
قولين. كفلك ولم رجحم Y/Y‏ 
مق 3 «النسووي» هنا قال في رالاس عند 
E‏ 3 3 الشافعي في «المختصره . 444/8 .. وقي «الروضة» : 
ا الواجب. لكيه وضع قيداً وهو آن.پژرع عازما على السقي بهما 
۱ 2/۲ وفي «المنهاج» : الأظهر یقسط. ودلیل القول المختار: أن ما وجب 
افيه الزكاة بالقسبط عند التخائل». وجب فيه بالقنط عند التفاضل كزكاة الفطر في 
العيد المشترلة : "هلب ۸ ۱ 


(۱۵۳) 3 ع) ذكر في یه بطلان الیع ا الفقراء قولپن » ولم 
یرجح أي القواين. 1 .وگن في «المهذب» قولین ۳ يختر شیثا. 
e‏ ۱ ۱ 
اوو سای ا عنده في #المجنوع, وله : إذا 
باع مال البزكاة بعد .وجوبها فالأصح ب يبطل البيع في قدر الزكاةء ویصح في 
ae 1‏ 0 رجحه في IT‏ ۰1:۸ تب 


۱۳ - وا إذا ابع بل ضمان تیب رب بطل لجع في ثرا 
























سي 


ي 2 


وغیره » الم ی وب ی «شرح ح الجلال على المنهاجه 700/9 
AAS‏ 


البات الثالت 
باب زکاة النقدين 
ا وعروض التچارة 
5 - وانه لا زكاة في الحلي المُبَاح . 





)٠١٤(‏ ذکر «الشیخ أبو إسحاق الشيرازي» في «التنبیه» أن في وجوب الزكاة على من 
ملك حلياً معدا لاستعمال مباح كحلي النساء وما أعدّ لهن. وخاتم. الفضة 
للرجال قولين» ولم يرجح أي القولين. ص۱٩‏ . وذكر في «المهذب» كذلك 
قولين ولم يصحح ایا منهما. ٠٠١/١‏ . 

ما رجحه الإمام «النووي» من عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح قال في 
«المجموع» : هو الأصح عند الأصحاب. وهو نص «الشافعي» في «البويطي» 
ودالقدیم». وقال «السرخسي» وغيره: به قال أكثر أهل العلم . وممن صححه 
من أصحابنا: «المزني »۰ ودابن القاص»۰ و« البندنيجي »۰ و«الماوردي». 
و«المحاملي». و«القاضي أبو الطیب» في «المجرد» و«الدارمي». في 
«الاستذکار». ودالغزالي» في «الخلاصة». و«الرافعي» في كتابيه. واخرون لا 
يحصون. وبه قطع جماعات منهم «المحاملي» في «المقنع». ووسليم 
الرازي» في «الکفایة». و«المصنف» في «عیون المسائل»» و«الجرجاني » في 
کتابیه «التحریر» و«البلغة»» و«الشيخ نصر المقدسي» في «الكافي» ۳۳/٠‏ . 
وقال في «الروضة» : الأظهر, لا تجب. ۰۲۰۰/۲ وهو ما قاله في «المنهاج». 
وذکر «الجلال المحلي» مبنی الخلاف في المسألة وهو: هل الزكاة في النقد 
لجوهره. أو للاستغناء عن الانتفاع به؟ . فتجب في المباح على الأول دون 
الثاني . ۲۳/۲ وممن رجحه «ابن الملقن» في «شرحه على التنبیه» ٠.٠٤/١‏ 
ودابن يونس» في «عمدة الفقيه شرح التنبيه)/ 27١‏ ورجحه «السبكي» في - 

- ۱۹۹ - 


. امن حین نض‎ E 10٥ 
وه اد 3 مان بَعضَها ببعضٍ للتجارة ة انقطع نز‎ - 5 





2 «توشیح التصضحیح» . ورقة ۳ 00 
ودلیل القول بعدم اوجویب الزكاة ف في الجلي :المباح قوله كك : فليس في 
الجلي زکاة» رواه الدارقطني,» بسند ضعيفنا. ۲ ولانه معد لاستعمال 
بع فلم تب ف الزكاة كالعوامل ٠‏ من الإبل والبقر. «المهذب» 1 . 


«تجرین أل تنبیه ۷ صن 4۲ . ۳ ۱ ۱ 
0( ذكرفي «التنبيه» أن من اه شتری عرضاً بمائتي درهم» فا فا 
قدر راس المتال» زكى الاصل لحوله. وزكئ الزيادةء وفي حول الزيادة 
وجهانء أخدهما: : من حين الظهورء والثاني : : من حين النضٍء ولم يرجح 
ص٤۲٤‏ .وتا في «المهذب» أن حول الزيادة من حين الظهور. ۰۱۱۸/۱ 
وما رجحه «المصنف» من کون حول الریج من حين النضوض. قال في 
«المجسوع؟: هو لاح إذا قلنا تفرد الزيادة بخنول وهو الأصح عند 
. الاص حالس ومو ظاهر تص «الشافعي» 2 . وهو.الاصح في «الروضة» 
wel‏ . والأظهر في «المنهاج» أنه من خين التضوض /۲۸. ودلیل القول 
۳ الراجخ أنه لا يتتحقق وجود الربح قبل أن تن تنض . «المهذب» ۰۱5۷/۱ وممن 
رج حرقول: :«النووي» «ابن یونس» في «عمدة الفقیه» . ورق/۲۰ وانظر 
«الجاوي؟ ۹/4 . وقح العزيز» ۰۵۷/٩‏ «أسنى المطالب» ۲۸۳/۱ . 


(۱0۵) (ل) نض ثمن: هو - بفتح نون - - نض ومعناه صار ناضاً اي دراهم ودنانیر. 













5 ي 3 خي اتقطاع الحول ببيع الاثمان بعضها ببعض قولان.‎ (16٦) 
بخ یا منهیطا ض۲٤ . وفي «المهذب» فيمن باع نضاباً من الدراهم يملكه‎ 
بالدراهم و نی وجهين .إذا كان ذلك البيغ بقصد التجارة كالصيرفي . ولم‎ 
A يرجح شا سنها:‎ 

ما وتو «النووي» في «التصحیح» قال: هو قول الأصحاب في 


00 لمجاو هو ظاهر نص «الشافعي». فینقطع الجن في يا ويستانف - 
e‏ 5 اد 








لم م کے ےو رت چ ۶ ر هو ه 
۷ - وان ادا انمق حول رَكاتّي العين والتجازة قَدّمَتْ العِينٌ. 





حولاً لما اشتراه ؟/لاه . وهو الارجح في «الروضة» ۰۲۷۰/۲ ولم يذكرها في 
«المنهاج». ولكن قال «الخطيب الشربيني» في شرحه : ولو اشترى نقداً بنقد 
وكان للتجارة كالصيارفة فالأصح انقطاع الحول. حكي عن «ابن سريج» قوله : 
بشر الصيارفة بان لا زكاة عليهم 4۰۰/۱ . ووجه القول المختار: أنه مال تجب 
الزكاة في عينه» فانقطع الحول فيه بالمبادلة کالماشية . «المهذب» ۰۱7۸/۱ 
وقد نقل «السبكي» عبارة «ابن سریج »۰ وقال : ما صححه «النووي» و« الرافعي» 
انقطاع الحول. ولم بختر رأيا . ورقة ٥٤ب‏ . «توشیح التصحیح ». وممن رجح 
القول بانقطاع الحول عا «اعلام النبیه» . ورقة/ 34 . 


)16۷( (ع) إذا اشتری شخص للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة 
والزروع» ووجد نصابهماء واتفق وقت وجوبهما ففي الواجب قولان في 
«التنبيه» و«المهذب» أحدهما: تجب زكاة التجارق والثاني : تجب زكاة 
العين» ولم يرجح أياً من القولين. «التنبیه» ص4۲ «المهذب» ۱۹۷/۱ . 

ما صححه «النووي» من تقدیم زكاة العين في هذه الحالة. قاله في 
«المجموع» : هو الاصح في الجدید. وأحد قولي القدیم ۰ . . وبمثله قال 
في «الروضة» ۰۲۷۷/۲ وبه جزم في «المنهاج»» وعلله «الشربيني» بالاتفاق 
على زكاة العين» بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها. «مغني المحتاج» 


EN 
- 7١١ 


۱ ره ا ا 7 
۰ ۱۵۸ - وان رکا المع 


البات الرابع [ 
٠‏ پاب ر رکاة 3 لد والركاز 


1 5-7 لش 


7 ا‎ SE, ٤ 
1 5 -اوان ارا‎ ۹ 






ل دون الثصاب» اوق ب ير لمان فالا رّكاة . 





1 49 ۳ لشیم ابر ساق في «التنبية) في مقدار الواجب في زكاة المعدن 
" والرکاز ثلاثة أقوال : : أحذها: ربع العشرء والثاني : الخمس. والثالث: فرّق ‏ 
بین الم فن کنخصیلها نوغدمه » فأوجب ربع العشر في الاولی والخمس في 7 
الثانية . العییة ض۲٤‏ . المهذت ۱۹۹/۲. : 

هااصحخة”النووي »من وجوب ربع العشر هنا . .قال في ال : هو 
الضحيح عند الأضحاب . وقال «الماوردي»: هو نصه افي «الأم» ودالإملاء» 
والقنديم . ۸ ۸ .وهو" الاظهر في «الروضة» ۰۲۸۲/۲ وما جزم به في 
«المنهاج» وقال «الشربيني» في توجیهه. : لعموم الادلة النبارقة کخیر: : وقي الرقة 
ربع العشره» انظر: «المنهل العذب» ۰:۱۹ «فتح الباري» ۸/۳" 
AEN‏ ۱ ۱ 
وانظر القول ردان هذا الرأي في «بحر المذهب» ۰۲/۶ 8 ووشرح 
. المختصره «لابي الطیب الطبري»ج۳ کتاب الزكاةء وافتح العزیزه ۸۹/۹ 





)104( (ل) راز لسر انراج هو دفین الجاهلية: ' سمي رکازا: لانه رکز في 


الارض ي قر كما يقال : ركزت الرمح . «تحرير التنبیه» 5۲ . 
(ع) ذکر فی: «الکتییه؛ فيمن وجد رکازا من دفین الجاهلية : . .وکان دون 


النصاب. اوا الشاب من خر الم ولم يختر منهما شیا := 
EE‏ 


الباب الخامس 
باب زكاة الفطر 


۰ - وا من فضل عندَه بعض صاع ‏ رمه ِخراجهُ في الفطرة . 
- . ص۲٤‏ . ومثله ذکر في «المهذب» ۱۷۰/۱ . 
ذهب «النووي» في «المجموع» إلى أن غير الذهب والفضة من الجواهر 
کالحدید والنحاس والرصاص والفیروزج والبلور والمرجان والعقیق والزمرد 
والزبرجد وغیرها لا تجب فيها الزکاة . هذا هو المشهور الذي نص عليه 
الشافعي في كتبه المشهورة في الجدید والقديم » وبه قطع جماهیر الأصحاب 
في الطرق کلها . 
آما عن اشتراط النصاب لوجوب زكاة معدني الذهب والفضة - الأثمان - 
المستخرجین فالصحیح. وبه قطع جماهیر العراقیین. وجماعات الخراسانیین 
اشتراطه ونقل القاضي «أبو الطیب» في «المجرده اتفاق الأصحاب عليه . 
«المجموع» ۷۱/۶ . 
وفي «الروضة» : المذهب اشتراط النصاب وکون الموجود ذهباً أو فضة 
۲ وقال في «المنهاج» : وشرطه الرکاز التصاب. والنقد على المذهب. 
قال «الشربيني» في بيانه وتعلیله : أي الذهب والفضة المضروب وغیره 
كالسبائك . لأنه مال مستفاد من الأرض» فاختص به بما تجب فيه الزكاة قدراً 
ونوعاً كالمعدن. ۳۹۵/۱ وبمثله قال «الجلال المحلي» في شرحه. ٠١/۲‏ . 
وممن اختار ما صححه «النووي» «ابن یونس» في «عمدة الفقيه» /۲۰ 
و«ابن الملقن» في «شرح التنبیه» جا ورقة "۵ وصاحب «ابتهاج المنهاج» جا 
ورقة ۰۷۹ ودالغزالي» في «الوجیز» جا ورقة ۹۷. 


)٦۰(‏ ١ل(‏ القطرة : - بکسر الفاء - اسم للمخرج في زكاة الفطر. وهو اسم مولد 4ت 
ل ۰ 





3 ۳ 6 ره و جاع کرو 2ه بر 
۰ - وأنة .لا جب فطرة رُوجَة (ابنه) التي یلرمه نفقتهاء ومستولدته . 


ولعلها می الفطرة التي هي الخلقة > قال «أبو محمد الامهري»: معناها زكاة 
الخلقة. کانها زکاةالبدن . «تحزیر التنبیه» ۰8۲/۱ ۱ 
(غ) ذکر في «التنبيه» قولین في لزوم |خراج البعض الذي فضل مت سای 
لأدائه في الفظرق ولم يرجح . ص۲٤‏ . وكذلك في «المهذب» ذكر وجهين» . 
ولم یختر منهها شيئا : 00 

ما صححه «المصنف» هناء نقل فيْ شح المهذب» أنه الأصح. عند 
الاصحاب وهنو قول «أيي علي بن أي هريرة»» واتفق الاصحاب على 
تصحیحه ونقله صاحب والحاوي» عن نص «الشافعي»  .‏ وذهب في 
«الروضة» إل أنه لو فضل معه بعض 0 لزمه إخراجه على الأصح 
/Y‏ 4 وهو :في «المنهاج» ووجهه «الشربيني» بقوله: محافظة . 
- يعني على .دنه + بقدر الامکان . . مغني ا .f/1‏ 


(1)(ض) مع أن نیخ التصحيح كلها ذكرت (ابنه) إل :أن الأصح في اعتقادي هو 


(أبيه) لان لفقة:زوجة الإبن المعسر لا:تجب كما جزم .في ال . كما . 


آنها المسالة: الي رگزت عليها کتب «النووية :وغيره -. 


(ع) أطلق القؤل في تیه بان ولیت عاد فلز نفسه, وجبت عليه فطرة 
كل من تلزمه:نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن قوته . وهو 
بعمومه یشم زيجة الابن والمنستولدة. 2 تا ان ین یر 
يتعرض لزويجة الابن النستولدة. ۰۱۷۰/۱ 
جزافي hs‏ نتخموع» بان و فطرة زوجة ابنه المعسر الذي تلزمه . 
نفقته * وكذلك نؤويجة الأب المعسر لا تفت على الإبن الذي تلزمه نفقته على 
ا تد لدی ب ل و 2/۹۰ 














عل نفقت ٠»‏ وقال فيهأ نق 84 : الأصح لا تج وجزم «الرافقي ) في 


مت سید وقال : الوجهان يجريان في قطرة مستولدته ۲۹۳/۲ . . وقطع 
۳ سك 04 : 


۵ وو 


۱۲ - ذا تمع جَمَاعَة يلزمه فطرتَهی وضاق الموجود بدا بفطرة نفسه 
تم بروجَتهء م ده الصغيرء م الأب الا ء ثم لولد الكبير. 


راد م# 


۱۳ وا إذا ري ا بعید د أذ رخ معس 9 تروت موسرة بحر 
معس حت الفط على الارن الحرة . 


(۱۱۲) (ع) اختار في «التنبیه» أنه يبدأ بمن يبدأ بنفقته . ص4۲ . وذکر في «المهذب» 
أربعة أقوال: آحدها: أنه يبدأ بمن يبدأ بنفقته» فان فضل صاع آخرجه عن 
نفسه» ثم عن زوجته, ثم عن ولده الصغيرء ثم عن أبيه ثم عن أمه. ثم عن 
ولده الكبير. والثاني : يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه. والثالث: يبدأ بنفسه 
بمن شاء. والرابع : أنه بالخیار في حقه وحق نفسه. ولم یختر منها شيا 
2۱/۱ ۱ 

ما صححه «النووي» هنا قال في «شرح المجموع» إنه الأصح » وصححه 
«القاضي أبو الطیب» ودالمحاملي» و«السرخسي» و«الرافعي» وآخرون. 
0/5 . وهو الأصح في «الروضة» ۳۰۰/۲. وكذلك قال في «المنهاج». 
قال «الشربيني» وهذا الترتیب ذکره في «الشرح» و«الروضة» ۰۵/۱ . قال 
«السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبيه»: يفهم تقدیم الام على الأب كما في 
النفقت والصحيح أن يقدم الاب لأن الفطرة للشرف والتطهير» والأب أولى 
به بخلاف النفقة لأنها لسد الخلة والأم أحوج . ورقة ه4أ. 


(۱۹۳) (ض) في (ب) بحر. وفي () و. 

(ع) ذکر في «التنبیه» فيما إذا د ااي الك معدن أو تر عت موبيرة فد 
قولین ولم بختر منهما شيئاً. ص۳٩‏ . وذکر في «المهذب» ثلائة آقوال» ولم 
يرجّح ایا منها. ۰۱۷۲/۱ ۱ 

ما صححه «المصنف» هنا. رجَحه في «شرح المهذب» من وجوب الفطرة 
على سيد الأمة دون الحرة. ۰۱4/۲ وفي «الروضة» : إنه المذهب ۲۹۷/۲ . 
وفي «المنهاج» کاصله : ولو اعسر الزوج أو كان عبد فالاظهر أنه يلزم زوجته 
الحرة فطرتهاء وکذا سيّد الأمة» قلت: الاصح المنصوص لا يلزم الحرة. وتلزم 
سيد الأمة. مغني المحتاج ۰06/۱ 

- 0 





11 لا دیب وت البلد, . 





(۱44) د الأب بقع الف وکسر القاف ام و 9 ومو ان 
يغلي اللین الحامض على النار حتی ینخقد ویج 
| الشمس : . «لتقلم الستغذب» ۱ 
كبر في «التیه» .هولين في إجزائه» ا يرجح . . ص۳٩‏ . واختار في 
«المهذب» القو بإجزائه . ۱۳۳/۱ )0 
ا مارجحة والنووي» في «التصحيح» من إجزاء الأقظ في الفطرةء قطع في 
«التجموع» | پان ان الصنحيح إجزاؤه. ۰۱۲۲/۹ 0 
وفي «البروضة». کاصلها: الأظهر جوازب. ومن زیادانه : : ينغي أن يقطع 
. بجبوازهء لصحة الحدیث فيه من غير بصارض ۳۰۲/۲. وهو الاظهر في 
یناج وقال «الشربيني» في توجيهه الشبوتهة في الصحیحین من حدیث أبي 
ان ب 11/1 Ea‏ 
علی المذهب ۱/۷ 5 
1 02 زج ابترجیحه «الحصتي» في وکماية الايا 2۱/۱ . واشرح 
e‏ ] ۱ 





نز قطعاً صفارا ویجفف في 













9 قطم: في «لگییفه بوجوب الفطرة یم بقتاته مخرجها من الاصناف الأربعة : 


٠ 0‏ التمر والزييه والير والشعیر. ص4۳ . وفي «الموذب» ذكر ثلاثة آوجه ولم 
۱ بخ یا منها :17/1 , 
:وما س «النووي» في «التصحيح» قال في «المجموع» هو الاصح عند 
وممن. ضبححه «المحاملي» ودالقاضي أبو الطیب» و«الجرجاني» 
ون» , تجماعة من اصحات المختصرات» ونقله «المحاملي» في 
المجموع» :و«ضاجب البيان» عن جمهور الاصحاب» ونقل «الرافعي» عن 
الجمهور تصحیجه. . وقال «الماوردي» : : هو قول این سریج». ودأبي سای 
ا و ۹ 0 3 ۳ 0 
۷۰۹ ۱ ۱ 









۱1۹ را إِذَا غَدَلْ عن وت نفسه وت البلّد للا یجزیه . وخاصل 
الخلاف انا ا ین (الأفوات) ۳ ولا ین ین وه 


مر ام و 


و قوت لیلد وهو مراد الت ب بقوله : عدّل ای مادونه ففیه 
قولان؛ ولكن عبارته بَعيدَةٌ المراد. ۱ 





5 وفي «الروضة» : الأصح عند الجمهور» غالب قوت البلد. ۳۰۳/۲. 
وقال في «المنهاج»: يجب من قوت بلده. قال «الشربيني» في شرحه: يجب 
الصاع من غالب قوت بلده إن كان بلدياً؛ وفي غيره من غالب قوت محله, لأن 
ذلك يختلف باختلاف النواحي . ٠١٤/١‏ . وقال في «شرح مسلم»: الأصح 
أنه يتعيّن عليه غالب قوت بلده 1۱/۷ . 

ودليل القول الراجح : أنه حق يجب في إلذّمة تعلّق بالطعام» فوجب من 
غالب قوت البلد كالكفارة . «المهذب» ۱۷۲/۱ . 


(173) (ض) الأقوات: في (ب) جميع الأقوات» وقد أثبتت نسخ «التصحيح» في 
«تذكرة النبيه» كلمة جمیع فهي الأصح . 
(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن عدل عن الوقت الواجب إلى قوت أعلى منه أجزأه. 
وان عدل إلى ما دونه'ففيه قولان: ولم يختر منهما شيئاً. ص4۳ . وجزم في 
«المهذب» أنه إذا عدل عن قوت البلد إلى قوت بلد آخرء وكان الذي انتقل 
إليه أفضل أجزأه. وان كان دونه لم يجزه. ١77/1١‏ . 
قال «النووي» في «المجموع»: لبعض فقهاء الشافعية في الواجب من 
الأجناس المجزئة قولان. أحدهما: قوت البلد. والثاني : قوت نفسه ومن 
هؤلاء أصحاب «التنبیه» ؤةالحاوي» و«المجرد» «لأبي الطیب». وبناءً على 
" قولهم إذا عدل إلى ما دونه ففي إجزائه وجهان . وبعضهم كصاحب «المهذب» 
ذكر ثلاثة أوجه منها: أن يخير بين الأقوات الزکوية وهؤلاء اتفقوا على أنه إذا 
قلنا الواجب قوته أو قوت البلد فعدل إلى ما دونه لا يجزئه قولاً واحداً. 
وعلى هذاء فقول «التنبيه» وغيره: فإذا عدل إلى ما دونه مراده الإشارة إلى 
القول الثالث بالتخيير الذي ذهب إليه الفريق الثاني فكأنهم تركوا القول الثالث 
أولاً ثم نبهوا عليه . فحصل من هذا أنه لا خلاف بين الأصحاب وأن في أصل - 
2و٠‏ - 


2-۱۹۷ هن زد ۶ کان عبد ین« مش وت أخرج 0 واحد 
بضع نا ۱ 


IEDs 





= ا7 ال ۱۷/۹ + . 
وخب في «لمنهاج» إلى أنه يجز 5-7 عن الأدنی ولا عکس| وهذا 
٠‏ بناء على' اتعتیازه وجوبه في غالب قوت البلد وذکر الاوجه الثلاثة» فیکون متفقاً 
مع کلام «المجموع» 2/۱ . وجزم في «شزح مسلم» بانه إذ! عدل إلى ما 
دونه لاایجزیه؛ وان عدل :إلى أعلى يجزيه . كما في مس e‏ 
NY‏ 





(۱۹۷) (ض) في 0 ران» ‏ نين سقطت من (أ) رما ديفي تبيخ «التنبيه» في 
۳ «التذكرةم :. و 
2( ذکر في اليم في ب غیج ثلاثة اون پا شيئاً ن 3 
وكذا الال ٠‏ «لمهذب ۸ 
لته حي 2 ال ني العا إنه لاس وبه قال 
بو اجان ر ودأبو علي , بن ي هریرة»» وصححه «القاضي أبو 
| الطيب الطبزي»» , وحکاه اقام الحرمين» عن «ابن الحداد» یخرج كل واحد 
۱ نصف رضاح اهن قوت بلده أو نفسه ولا يضر التبعيض 14/٦‏ وهو ما ضححه 
في «الروضنة e‏ ۰ وکذا الامر في «المنهاج» :قال «الشربيني» : كما ذكره 
«الراقعي+ الشبرح» بناءٌ على آنها تجب على السيد ابتداء ۰40۷/۱ 
ووجه القول. :المختان.ما قاله في «المجموع» ووالروضة» من القیاس على 
۱ ثلائة محرمين.قتلوا ظبية + فذبح أحدهم ثلث شاة» واطعم آخر بقيمته عن شا 
e 4‏ اچزآه بلا حلاف . : 
ا A=‏ 









241 ها ۱ ی ا ين و ور وا م ر ره 
۸ - وان یمین مَنْ يدعي في الزکاة حلاف الظاهر مستحبة لا واجبة . 


۹ - وتقديم دين الله تعالی علی دين الادمي . 





(۱5۸) (ع) جزم في «التنبیه» بانه إن قال بعته ثم اشتریته. ولم یحل عليه الحول» 
وغیر ذلك مما یخالف الظاهر یحلف عليه وجوباً. ص4۳ . وذکر في 
«المهذب» وجهین. ولم يختر منهما شیثا. ۰۱۷۹/۱ 

ما صححه «النووي» هنا من استحباب يمين من يدعي في الزكاة خلاف 
الظاه هو ما صححه في «شرح المهذب». وقال: صححه «المحاملي» في 
کتابیه واخرون» وقطع به جماعة منهم «المحاملي» في «المقنع» . 225 
وهو الأصح في «الروضة» ۰۳۰/۲ وليست في «المنهاج» . وهو الأصح في 
«مغني المحتاج» . ۲ وممن رجح ما اختاره «النووي» صاحب «إعلام 
النبیه» ورقة ۲۶ . 

دلیل القول الراجح : أن الزکاة موضوعة على الرفق» فلو آوجبنا اليمين 
خرجت عن باب الرفق . «المهذب» ۰۱۷۹/۱ 


(159) (ع) ذكر في تقدیم دين الآدمي على الزكاة ‏ وهي من دين الله تعالی - ثلاثة 
آقوال ولم يرجح » ص47 . 
كما ذكر في «المهذب» ثلاثة آقوال ولم يختر أيا منها. ۰۱۸۲/۱ 
ما اختاره في «التضحیح» هو الراجح في «شرح المهذب» حيث ذهب إلى 
أنه : إن اجتمع في ترکه المیت دين الله تعالى » ودين الأدمي کزكاة ونذر وجزاء 7 
°۹ - 


2 


۷۰ - وا نم 1 تست اليعَاة بمساّة المَالِكِ والقُقَراء فَهِيَ من 
ضمان الفقراء . : 


۱۷۱ وه إا کان الما اير فصل أن یفرقها بتفسی ول (قَالدَفمٌ) ۱ 
إليه. 


المع 





> اض نلاس پم دين الله تعالی . . اوخ في «الروضة» : أن 

الركاة عدج | , ۰ ۰ ۵ وجزم :في «المنهاج»: : آنه ل اجتتع زكاة ودين آدمي في 

تركة قدمكه قال «الشربيني» في توجیهه : : تقدیما | لدین الله لخبر الصحیحین 

«فدین اله أحق بالقضاء»» « «صحیح مسلم بشرح النووي» /ظظظ و«صحيح 

۱ البخاری» لد ولأن مصرفها إلى الأدميين. 5 فلت ا الامر ين 
فيها. EIN‏ 





(۱۷۰) (ع) ري اشيج في ۳ هذه المسألة یه ولم یصحح e‏ ۱ 

س . وذكز في «المهذب» وجهين. ولم يختر مدهما شيعاً. ۷ --: ۱ 
ما رجحه . «المصنف» هنا من کون الزكاة من ضمان الفقرای: إذا تسلفها 

الأمام م پناء حخلی . طب المالك والفقراء هو الاضح عند صاحب «الشامل» 

والاکترین . «المجموع» 000/5 . یه تاليش اروت ۲۷/۲ ليست 8 

في.دالمنهاج».: ۱ : 

ودليل القولبالراجح :أ اجب لیم لش رما 
ترا کان الفتمان عليه . «الفهذب» ۰۱۷4/۱ ۱ 


0" (ض) فالات في (ب) بان وفي انسخ 1 في «تذكية النبيه» :. 
فالدفع .:. : ۲ 
ع( فق «التثيهه أنه إذا كانت اأموال با باطنة يجوز لمن 0-08 تفريقها 
بنفسه وبوکیله :وييجوز دفعها إلى الامام. ٠‏ وفي الأفض | ذكر ثلاثة أوجه ولم 
: یرجح E‏ 2 فالتهنبة كذلك ذكر ثلاقة یج 3 يختر منها شيا . 
۰۱ ع اه 1 = 
۱ 0 10 0 8 3 : 5 1 











١‏ - وه يحرم قل الزّكاة عَنْ بد الما ولا يجزيه لد نقل. وسواء 
مَساقَةٌ القضر ودونها. 

= وما صححه «النووي» من کون الافضل تفریقها بنفسه إن كان الامام 
جائراًء ودفعها إليه لیفرقها إن كان عادلاً هو الأصح عند الجمهور في حالة کون 
الامام عادلا» وهو قول «ابن سریج»» وقال «المحاملي» في «المجموع» 
و«التجريد»» وهو قول عامة أصحابنا وهو المذهب» وکذا قاله آخرون. وقال 
«الرافعي» : هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقیین وغیرهم» وبه قطع ۱ 
«الصيدلاني» وغيره» وفي حالة کونه جائراً فالاصح التفریق بنفسه. هكذا ٠‏ 
صححه «الرافعي» واخرون. «المجموع .155-1١56/5‏ وهو ما صححه في 
«الروضة» ۲۰۵/۲ . وهو ری «المنهاج» «نهاية المحتاج» ۰۱۳۰/۳ 
وذكر «السبكي» في «توشيح التصحيح» أن والده اختار عدم الدع إلى الجائر 


ورقة 65 


(۱۷۲) (ع) جزم في «التنبيه» بكراهة النقل من بلد المال. وذكر في الإجزاء إذا نقل 
قولين» ولم يرجح » وذکر في النقل إلى مسافة القصر قولین» ولم يختر منهما 
شيثاً. ص44 . وذکر في «المهذب» في جواز النقل قولین ولم بختر شيئاً 
۱ ورجح أن القولین في مسافة القصر ودونها ۰۱۸۱/۱ ۱ 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح» ذهب إليه في «المجموع» وقال : لا 
خلاف في تحریم النقل والأصح عدم إجزائه » والصحیح أنه لا فرق بين النقل 
إلى مسافة القصر ودونها كما صححه «المصنف». کذا صححه الجمهور. 
۳/۹ وفي «الروضة» : في النقل قولین آظهرهما المنع » وفي المراد بهما 
الاصح سقوط الفرض. ولا خلاف في تحريمه» والأصح طرد القولین في مسافة 
۰ القصر أو دونها. ۳۳۲/۲. وفي «المنهاج»: الاظهر منع النقل. قال 
«الشربيني» : لخبر الصحیحین : «صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم» 
«صحیح البخاري» ۰۱8۹/۲ «صحیح مسلم بهامش شرح النووي» باب 
الایمان رقم ۰۲٩‏ الترمذي ۰۱۳/۳ وقال: حسن صحیح . واطلاق قول 
المصنف يقتضي جریان الخلاف في مسافة القصر ودونها, وهو کذلك . «مغني 
المحتاج» ۰۱۱۸/۳ 
- ۱ - 


۱۷۳ و دا نوی الك ة قط «أجزاتم.. 
۶ وب یال ال نو الؤكيل. 
+ ديب ال اا ق فين و 








٣‏ اناق في ا أن لد ل ۵ تصح حتى ينوي انق 
7" زکاة ماله أزكاة واجبة: ص44 . وجزم في «المهذب» بأنه يجب أن ينوي 
: الركاة. أو الضندقة ا 1 آوصدقة لب ا وهذا يوأفق قول 
«النووي»: : ۱ 5 ش E‏ 
2 اخنان ار شنا ارجحه في ل وقال: لو نوئ 7 دون 
الفرضيةء لضم > ويه قطع «المضنف» والجمهور أنه يجزئه توا ا 
۱۸۹/3 : وفي «الروضة»: ولو نوی الزكاة دون الفرضية أجزأه على المذهب. 

۱ ۲ وقي «المنهاج» آقال : ينوي فرض زكاة مالي» أو نخوها: قال 
رل 1 :شرحه! ولو نوی زكاة المال دون الفتويضئة أجزاه: وجمع 
«المصنفم بينهتما ليس بشرطء إذ الزكاة لا تكو إلا فرضا. «نهاية المحتاج» 

: ١ ۳/۳ 








)۷4( 0( 5578 «التبیه يد نية الموکل إذا نوی ام ينو الوکیل قولین» ولم 
يرجح . ٠‏ ص٤٤‏ وذكر في «المهذب» طریقین ولم يرجح ۱ 
| . ما صححه «الشووي» في «التصحیح» من إجزاء نية الموكل في هذه 
. الحالةء > قال قي «شرح _ المهذب» : إنه المذهب: 189/5 . وهو الاصح في 
«الروضة» كالصوم للعسر» ولان القصد سد حاجة الفقیر ۰۹/۲ ۰ وه الاصح 
كذلك في الهاج أوعلله «الرملي» بحصول النية ممن خوطب به مقارنة 
۱ تب ۱۳۸/۳ . 






اتبيه" في. له تیم متها تین «اعنهما: الخمس. 
والثاني :حمس الخ لم يختر اا منههاء ص٤٤‏ ,. واختار في "«المهذب» 


> الطريق الذي يقل فيه قولين» أحدهماء من سهم المصالح. والثاني : : من- 
۱ 00 111 





ا ا ی و و ا 1 
۱۷٩‏ - وان مه الكفار لا يُعْطونَ شَيْنا . وقد جر به المصَنف في اول باب 
(الْفَيْءِ وَالْنمَة) . ۱ 





د سائر الأصناف ۰۱۷۸/۱ 
ما رجّحه «النووي» من إتمام نصیب العامل من سهم الزكاة قال في 
«المجموع» الأصح أنها على قولين» أصحهما: من سهم بقيّة الاصناف. أي 
من الزكاة ۰۱۹۵/٩‏ وفي «الروضة» : المذهب أنه يكمل من مال الزكاة 
۲ وليست في «المنهاج» . 
دليل القول الراجح : أنه يعمل لهم فكانت أجرته عليهم. «المهذب» 
۱ 


(۱۷۲) (ض) في (ب) قسم الفيء . وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه» الفيء 
والغنيمة . 
(ع) جزم في «التنبيه» بان مؤلفة الكفار یعطون من خمس الخمس» ص44 ؛ 
وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر منهما شيئاً. .1174/1١‏ وجزم في باب 
الغنيمة آنهم لا يعطون, لأنه لا مصلحة للمسلمین في حضورهم : ۱:۲ 
ما اختاره «المصنف» من عدم إعطاء المولفة من الکفار قال في 
«المجموع : إنه الاصح باتفاق الاصحاب. وبه قطع جماعة منهم «البخوي» . 
۲۰۸/۹ والاظهر في «الروضة» آنهم لا یعطون من الزكاة قطعاًء ولا من 
غیرها. ۰۳۱/۲ وهو ما يفهم من عبارة «المنهاج» في أن المولفة یعطی منهم 
من أسلم» قال «الشربيني» في شرحه : وخرج بقوله من أسلم مولفة الكفار, فلا 
یعطون من الزکاة قطعا للاجماع» ولا من غیرها على الاظهر لان الله أعز 
الاسلام وأهلهء وأغنى عن التألیف. «مغني المحتاج». ۰۱۰۹/۳ ورجح 
" كذلك في «الاقناع» عدم اعطائهم ۱ كما رجحه «صاحب غنية 
الفقیه»/۲۲ ۰ وقال «ابن الصباغ» في «الشامل»: المولفة قلوبهم برجی 
إسلامهم» أو لا يرجى إسلامهم لا یعطون من الزكاة بل من سهم المصالح . 
جا ورقة :۲۰ . 


- ۳ - 


۱۷۷ م ييز نو من ن وین ۳ تب 
۱۷۹ 2 سب اسف ذا او محصورین ‏ 





)۷۷( 2 ر ۳۳1 تیپ التي یعطون من أربعة أقوال: أحدها سهم 
فلم خت منها شبتا ص٤٤‏ . ورجح في ا نهم يغطون من 
سهم الغزاة. 2۹/۱ 7 
ماضختحته اة من انیم من. :سهم الو قال في 
۱ ۱ «المجموع» : : إنه الاصح عند المحققين . ۹/۲ ۲۰ 
0000 وال في «الزوضة» : ٠‏ الموافق لظام الآية. ثم لسياق الشاي 
والأضحاب بات سهم العولفت وأنه یستحقه وبه أفتى آقضی القضاة 
ش «الماوردي] في کتابه 'والأحكام السلطانیة» ۰۳۱4/۲۰ قال «الماورذي» : : فمن 
1 كان من هذ الأصناف الأربعة مسلماًء ٠‏ جاز أن يعطى من سهم المؤلفة من 
الزكاة: #الاخكام السلطائية/ ۱۲۳ . . وفي «المنهاج»: المذهب أنهم یعطون 
کی ووجهه الك 0 منبحانه e‏ نون ۰ التوبق 
۳( 





۷۸ قل ني ا : : وضرب غرم لقن فيدقع | له مع الحاجة ما يقضي به 
الدین ولا يدفع إليه حم یثبت باه غارم بالبینة» فان صلّقه له جریم فعلی افوجهین نز 
ولم يرجح ؛ ض٤‏ 3 ل مثله في «المهذب» ۱ 

ما رجحه في "«التصحیح» هو الاصح قي ا ققال: ولو صدفه غریمه 
فالاصح بول الا والغريمة. آهکذا صححه الجمهور 0273/5 ولیست في 


«الروضة» لاني" «المٌ اج“ 


ديه 1 اتبيه إل استحناب ب آن يعم إن یکن ا أن 
فع إلى ثلا 2 من كل: صنف منهم إلا بل فإثه” يجوز أن وا 
ص٥٤‏ . وهو ق و في «المهذب» ۳ 


قال في ال جم «الرافعي » في محر بوجوب ال الا ستیعاب إن = 
N TT‏ 

















۱۸۰ وان اد دف > جَمِيعٌ السهم ای این عزم ل م للثالث ی اقل جَرْء . 


١‏ - وه إا قصل عَنْ بَعْضِهِمْء وق عَنْ بَعْضِهِمْ تقل إلى ذَلِكَ 
الضغف. 


۳ 





| قسم الإمام. وکذا إن قسم المالك وکانوا محصورین . وهذا هو المذهب. 
1 . وجزم في «الروضة» بلزوم الاستیعاب لاحاد کل صنف. إذا قسم 
الامام . ولا يجوز الاقتصار على بعضهم لأن الاستیعاب لا یتعذر. وکذا إن 
قسم المالك وآمکن الاستیعاب بأن کانوا محصورین كما أطلق في «التتمة» . 

۳۲۹/۲ . والیه ذهب في «المنهاج». ووجهه «الجلال المحلي» بقوله : بانه 
لا یتعذر علیهم الاستیعاب إن انحصر المسلمون في البلد» ووفي المال بهم . 
۱۰/۳ 
وممن قال بمثل قول «التصحیح» «ابن یونس» في «عمدة الفقیه»» 
و«الشربيني» في «الاقناع» ۰۱۹۹/۱ 

(۱۸۰) (ع) ذکر في «التنبیه» أن آقل ما یجزیء أن يدفع إلى ثلائة من كل صنف؛ 
وعلیه إذا دفع إلى اثنين فانه یعزم للثالث. وفي مقدار ما یغرمه قولان : الثلث 
في احدهماء وأقل جزء في الآخر. ص٥٤‏ . وذکر في «المهذب» قولین کذلك 
ولم يختر أي منهما. ۰۱۸۰/۱ 

ما صححه «النووي» في «التصحيح» من أنه يغرم أقل جزی هو الأصح 
في «المجموع». ۲۳۳/۹ . وفي «الروضة» ذكر قولين : المنصوص في الزكاة 
أن یغرم ثلث نصيبه ذلك الضعف. والقياس أنه یغرم جزءاً لو أعطاه في الابتداء 
أجزأه. ولم يصرح بتصحيح ۳۲۹/۲ . لم یتصرض لحكم المسألة في 
«المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه» فلودفع لاثنين غرم للثالث أقل متمول 
على الأصح في «المجموع». لأنه لو أعطاه ابتداءٌ خرج عن العهدة. فهو القدر 
الذي فرط فيه . مغني المحتاج ١١١/۳‏ . 

(۱۸۱) (ع) ذكر في «التنبیه» في النقل إلى الصنف الذي نقص عن کفایته فيما إذا 
نقص عن بعضهم» وفضل عن بعض قولین؛ ولم يرجح منهم شيئاً. ص٥٤‏ . 
وقال في «المهذب» : إن قلنا أن المغلب اعتبار البلد الذي فيه المال صرف ما = 

-۲۱۵ ۰ 


۲ - وَبَحريمُ افع ان مواليبني هام وبي (المُظلِب) . 
٠ ”‏ فضل إلى بقية الاصناف: وان قلنا المغّب اعتبار الأصناف. صرف الفاضل 
إلى ذلك الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد. ۰۱۸۱/۱ 
ذكر في «المجموع» قولين. أحدهما: ما صجحه «الشيرازي» في 
«المهذب» :وجمناعة أنه ٍيْغلب حكم الأصناف فينقل . والثاني ما صححه 
«الرافعي» وآخنرون أن یغلب حكم البلد. ولم يصرّح بتصحيح أي القولين 
2013 وقوله ني «الزوضة» کقوله في «المجموع» ۰۳۳۱/۲ ورجح في 
«المنهاج» رد ما فضل من نصیب بعضهم إلى و رین ش 
عن کفایتهم» فلا بل الق جرم ال و ترا متي المحتاج 
۱ لا دبک في اش ظاهر قول ال رافمي» و«الروضت» 
. و«الكفاية» وةشرح المهذب» وغیرها أنه على الخلاف فیما إذا فقد الصَّنف من ' 
البلدء ٠‏ فظاهر کونه على > الخلاف أن یکون الأصح جعل ما زاد للذین نقص 
سهمهم عن کفایتهم. لأن الاصح هناك رذه على الباقين» ٠‏ فعلی هذا ينبغي أن 
يحمل التقل .في لفظ «التصحیح» على النقل من الصنف الزائد إلى آلصنف 
الناقص, لا النقل إلى بلد آخره لیتوافق كلاماه . ورقة ۷ب 
(۱۸۲) (ض) ذكر في )وبي عبد المطلب . نیج اي ی بل 
المطلب . 
رع( ذكر في اتن في جواز الدفع هم قولين ولم بختر شيئاً. ص٥٤‏ . 
وذكر في «المهنية وجهين ولم يرجح ۰۱۸۱/۱ . 
ما رجحبه «النووي» في «التصحیح» من تحریم الدفع إلى مولي بني 
هاشم وال : + هو الاصح في «المجموع» 746/5. وهو الاصح في 
«الروضة» ۲| :۳۷ ٠‏ وهوما صححه في «المنهاج».. قال «الشربيني» في ا 
وتعليله : أي عتقاء بني هاشم» وبني المطلب لا يحل لهم أخذ الزكاة. لخبر 
دإن موالي القوغ من آنفسهم» (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ۳۷/۳). 
«مغني المحلج ۱۱۲/۳ ::والأصح في شی صحيح e‏ بني 
هاشم ؤيني..اليطلب 5. 


وممن زجع لاجمب الیه «النووي» ا في «الإقناع» ۰۹/۷ 06 
۱ : 11 - 









کتاب‌الصام ولاعتکاف 
وفیه أبواب : 
الباب الأول: باب أحكام صوم الفرض 


الباب الثاني : باب صوم التطوع والأيام المنهي عن صيامها 
الباب الثالث : باب الاعتكاف 
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الباب الأول 
باب أحكام صوم الفرض 


لقم و کن دي 2 
۳ - ووجوب امساك بقية يوم الشك . 


ر ۶ و 


5 - والصّوابٍ أن الأفْضَلَ الفظرٌ لمسافر یضره الصوم . 





(۱۸۳) (ل) يوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان إذا استوى فيه طرفا 


العلم والجهل نظراً لوجود غيم » أو شهادة واحد فقط. أو اثنين ممن لا تقبل 
شهادتهم كالفاسقين. /«المجموع» ۰87۱/5 «فتح القدير» ۳۱۷/۲. 
(ع) ذکر في «التنبیه» وفي «المهذب» في إمساك بقية يوم الشك قولین» ولم 
يختر منهما شيئا. «التنبیه» ص۰41 «المهذب» ۱۸١/١‏ . 

ما رجحه «المصنف» 0 من وجوب إمساك بقية يوم الشك هو الاصح 
في «المجموع» فيما إذا أثبت يوم الثلائین من شعبان. فأصبحوا مفطرین» 
فثبت في أثناء النهار كونه من رمضان. وهو نص «الشافعي» في «المختصر». 
وبه قطع كثيرون أو الأكثرون من العراقيين والخراسانيين منهم «الشيخ أبو 
حامد» و«القاضي أبو الطیب». و«صاحب الحاوي» و«الدارمي» و«المحاملي» 
واخرون من العراقيين. و«البغوي» و«السرخسي» وآخرون من الخراسانيين. 
۹ وفي «الروضة» : يجب إمساكه على الأظهر ۰۳۷۲/۲ وهو قوله في 
«المنهاج». وقال «الرملي» في توجیهه : لأن صومه كان واجباً عليهم الا آنهم 
جهلوه ۱۸۸/۳ . ونقل «السبكي» عن «الرافعي» قوله بوجوب إمساك باقي یوم 
الشك دون أدلة إذا ثبت الهلال في آثنائ ورقة 14۸. 


(۱۸۵) أطلق «الشیخ آبو إسحاق» القول بان الأفضل للمسافر أن يصوم » ص "۰4 وفي 


«المهذب» فصل الحکم فقال: إن كان لا يجهده الصوم فالأفضل أن یصوم = 
۱ - ۲۹۹ - 


1A6‏ _ لضع ت الفذيّة عَلَى الخامل و۷ مرت للخوف 
١ ٠‏ على ال 1 
= وا ال ار رو ها يوافق ما ذهب ليه «النووي» . 66/1 . 

۱ ما اختاره «النووي» في «التصحیح» من أن الأفضل الفطر لمسافر يضره 
الضوم . ذكر في «المجموع» أنه قول «الشافجي» والأصحات» وهو المذهب. 
۸۹/۹ . وهو ما | جزم به في «الروضة» ۰/۲ ۳۷.۰ وبه جزم في «المنهاج» في 
باب قصر الصلای وعذله «الشربيني» بقوله : الصوم أفضل في .جالة عدم 
الضررء لما فيه من تبرئة الذمةء وعدم إخلاء الوقت عن العبادة والقطر افضل 
في حالة الضرر لنحو مرض آو الم به يشق معه احتماله فلقوله يك : ليس من البر 
الضيام في الیتفره اا البخاري» 1۳« تت مسلم بشرح النووي» 

۳۳/۷ ما رای صاثماً مسافراً قد ظلل عليه . . «مغني المحتاج»:۲۷۱/۱. 
وإلن هذااذمب «النروي» في «شرح صحیح مسلم» ۰۲۲۹/۶ كما رجحه 
«شیخ السلا یاه في دفتح الوهاب» ۰۱۲۲/۱ وقال «الماوردي»: :إن ثبت 

E لان‎ ٠ أن الفط رخف 3 فالصوم افضل إن قد ر علیی‎ ١ 

الرخصةء «الجاوي) ۱/4 ی 

وقال «ابن العلقن» في «شرح البیه : وال أن ت ان قدر عليه من 
غير جه ان الاداء افضل من القضاء::أما إذا گان . يجهده. ويدخل عليه" 
لتت يوي چنین؛ كت له اقفتل بلاإشکال . ج٤‏ باب ب الصيام . 













)1۸9( ١ع(‏ ذکر رياه :في وجوب الفدية عل الخال برع إذا أفطرتا خحوفً 
.. على ولديهماثلاثة أقوال» ولم يختر أي منها. ص45 . 2 
0 ورجح قي وللمهذبء أنه تلزمهما الفدية وهي مد من طعام كل يوم . 
1+ اوبهذا يوافق ما اخختاره في «التصحيح»: 
م جح «النووي» هناء هو «الاصح» باتفاق الأصحاب. في «شوح 
> كما صحخحه «المصنتف»: وهو المنصوض في «الأم» و« المختصر» 
یاج الحاوي): وهو نصه في القدیم والتجديدء ونقله ١‏ 


لمزني» وغیره . ۰۲۹۳/۲ وهو الأظهر في «الروضة» ۸۳/۲« وهو - 
۲۲۰ 5 








ل e‏ وهر اه هر O‏ هن من 
5- وصحهة صوم مغمی عليه إذا افاق لحظة من (نهاره) . 


= قوله في «المنهاج». قال «الرملي»: مع القضاء في مالهما ۱۸۸/۳. 

دليل القول المختار: قوله تعالی : «وعلى الذين يطيقونه فدية) ۱۸4: 
البقرة. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير» 
والعجوز, والحامل. والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا كل يوم 
مسکینا. «المهذب» 1۸١/١‏ . وانظر ترجيح هذا القول في : «الأم» ۰۸۸/۲ 
و«أسنی المطالب» ۰4۲۸/۱ و«مغني المحتاج» ۱ . وقال «المزني» : 
علیهما القضاء دون الفدیة: انظر «الحاوي» ۰۲۰۵/4 «بحر المذهب» 
۶6 و«شرح المختصره «لابي الطیب الطبري» ۰۳ کتاب الصیام» 
ودفتح العزیز» 45٠١/5‏ . 


(185) (ض) في (ب) من نهار» وقد وردت في بعض نسخ «التصحيح» في «التذكرة» 
نهاره. وبعضها نهار. 
(ع) ذكر «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» في صحة صومه إذا أغمي عليه بعض 
النهار أربعة أقوالء ولم يختر منها شيئاً. «التنبيه» ص41 وذكر في «التنبيه» 
أنه إن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه» وعليه القضاء» ص45 . وجزم 
في «المهذب» بأن من زال عقله بالاغماء لا يصح منه. فان أفاق وجب عليه 
القضاء. ۱۸٤/١‏ . 
ما رجحه «النووي» في «التصحیح» من صحة صوم من أغمي عليه شريطة 
أن يفيق جزءا من النهار هو الاصح في «المجموع» عند محققي الشافعية. 
- ۳۹۸/5 وفي «الروضة» : أنه المذهب» المنصوص في «المختصره في باب . 
الصيام ۳۹۲/۲ وهو الأظهر في «المنهاج»» وعلّله «الرملي» بالاكتفاء بالنية 
مع الإفاقة في جزء. «نهاية المحتاج» ٠۷١/۳‏ . 
وقد قال «المزني» بصحة صوم من أغمي عليه جميع النهار. فيصح صوم 
من آفاق لحظة منه من باب أولى . «الحاوي» ۰۲۰۹/6 «بحر المذهب» 
۶ «فتح العزیزه "۰4۰6/5 «المختصر» ۰۱۲/۲ «شرح المختصره 
«لأبي الطیب» ۳ کتاب الصیام . 
a‏ 





مشار إا قذې الط ۳ اك وما صَائِمَانِ له 
إِمَامُهُ . فا جلا ركه الم 3 


3 





(Ay‏ ا والشيرازي» 7 ی لنفسه آن الإتمام ام 'التمسافر دون هعد 


. صن"24. وفي ال اذكو وجهین. ولم يرجح ۱ 1A0‏ . 








ما اختازة في لتصحيح» من لزوم إتمام الصبي: :الذي بلغ؛ والمسافر ٠‏ 
الذي قدم لصوم نا صاآلمین قال في «المجموع) | الصحیح » فبالنسبة 
للصبي قال :ر ۳3 اتام .على. المنصوص. وهو الاصح باتفاق الأصحاب 


وعلیه لا بلزسه !۱ تام - وفیه وجه أنه يستحب إتمامه. ویجب قضاژی أما 
: و صائم فالاصح عند «القاضي آبي الطیب»۰ وجمهور 
الاصحاب؛ انرز وه وقول دب اسحاق المروزي» . وهذا إذا كان تاویا ول 

فالاصح ٠‏ م أن له ه الكل لانه مقطر لعدم النية في اللیل . «المجموع» ۰۲۸۸/٩‏ 
وفي 5 : بالنسبة السار أن المذهب ا 0 0 أما 





0 جنم في «المنهاج» بوجوب لیا عا فا ل وهو بذلك‎ ٠ IT 


٠ ۳۷‏ لاصله إذ قال .«الرافعي» في والمحرره : الصائم إذا 6 صائماً لزمه إتمامه . 





ملل «والزملي» بصيرورته من أهل الوخوب في أثناء العبادة فأشبه 
و ع ثم ی Tg‏ یمه 


3 cên ورقة‎ 





۶و و 


۱ ۸ - رن الصو لا بطل بي لجووج منه . 


A‏ 9 مر ره 2م طم مر و 
۹ - ون ذا تمضمض او اسْيِنْشَقَ ۰ ولم يبالغ» فوصل دماغه او جوفه 


رد 
= 84/۲ واشیخ ال سلام 0 في «فتح الوهاب» ۰۱۲۲/۱ وقال «الماوردي» 
| إذا نوی الصوم في سفرء ثم قدم ناويا فهل یلزمه إتمام الصوم؟ قال «آبو 
إسحاق المروزي» : یلزمه [تمام صومه ولا يجوز الفط لأن زوال السفر رفع 
حکم الاباحة . «الحاوي» ۲۱۲/4 


)۱۸۸( (ع) جزم «الشیخ» في «التنبیه» أن صومه یبسطل» ص* . ورجحه في 

«المهذب» وقال: إنه الأظهر ۱۸۸/١‏ . 

ما صححه «النووي» من عدم بطلان الصيام بمجرد نية قطعه بعد أن 
یدخل فیه. هو الأصح في «شرح المهذب» عند الأكثرين» وعند «البخوي» 
۹ وذکر في أصل «الروضة» وجهين ولم يرجح » وقال فيها من زياداته : 
الأصح بقاؤه على ما كان. ۰۳۵۵/۲ وليست في «المنهاج». قال «السبكي» 
تعلیقاً على عبارة «التصحیح» يفهم أن مقابله البطلان بمجرد الخروج» وكذا 
أفهمته عبارة «التنبیه», وفيه وجهان أحدهما: هذاء والثاني : لا بد من مضي 
قدر الفطر من أكل أو جماع . حكاهما «ابن الرفعة» عن «الماوردي». «توشيح 
التصحیح» ورقة ٩ب‏ . 

دلیل القول الراجح : أنه عبادة تتغلق الکفارة بجنسها فلم تبطل بنية 
الخروج کالحج . «المهذب» ۰۱۸۸/۱ 


(۱۸۹) (ع) ذکر في «التنبیه» في بطلان صوم من تمضمض أو استنشق فوصل الماء 
إلى جوفه قولين» ولم يرجح » ص٦٠‏ . وذکر قولین في «المهذب» ولم يرجح . 
ورجح أن محل القولین فيما إذا لم یبالغ» أما إذا بالغ فیطل قولاً واحدا. 
۱-. ۱ ۱ 

ومارجحه في «التصحیح». قال في «المجموع»: إنه الأصح عند 
:الأصحاب فیما إذا بالغ ۰۳۷۰/۰ وفي «الروضة» : أنه المذهب ۰۳۹۰/۲ وهو = 
۳۳ - 


1 9 رو شرا 7 مد ممه ا 2ه 82 822020 
۰ - وان یت تختص بالزوج عن نفیه.(فقط) . 
e‏ َة ۵ ۹ ا ا مه 





کار كدي E‏ 
۱ - وانها ‏ ح- قلت بي نله ا سر 





= قولنه في تین وقال «الرملي» في توجيهه : لأنه تولّدمن مأمور به بغير . 
- اختیاره . «نهاية آلمحتاج» ۳/ ۷۰ . وزجح «السبکي» أن المراد بالمضمضة 
| المفتحفة في الوضوهء وهو المتبادر إلى اه إطلاقة ا ۱ 

لأنّ ما حداه یلق عليه سبق الماء . ولا یسمی مضمضة. . ورقة 44 ب : وقد نص 
: الشافعي في. «الام»علی أنه إِنْ تخضمض أو استنشق ولم ييالغ لا 
یفطره۲ |۸7 وهو كذلك في «أسبنى المطالب» ۱۷/۱ وقال «المزني» یبطل 
صومه : : انظر: «بحر المذهب» ۳۳/۵ "«فتح العزیزه ۹ «الحاوي» 

4 «لابي الطیب الطبري» ج+۳ کتاب الصیام  .‏ 








0 قد «شرخج 


) 1 (ض] فق . 3 امن 0 والأولى باه لورر ودها في نسخ «التصحیح» في 

«تذكرة یه ٠‏ 

(ع) ذکر فيمن نه کفارة الجماع ثلاثة راو «التنبیه» 1 :ييختر واحداً 

منهان. ص٤‏ ع وكذلك الشأن في «المهذب» AY‏ ۱ 
ما صححه في «التصحيح» قال في «شرح المهذب»: إنه الأصح . وخصّه 

بما إذا كانت مطاوعة ۳۷۷+ والأصح في «الروضة» أنه يخرجها عنه خاصة» 

ولا یلاقیها آلوجوب ۲/ ۳۷ . وجزم في. «المنهاج» بان الكفارة عن الزوج عنه . 

قال, ال » دونهاء لأنه 2 لم ۳۹ بها زوجة نمی مع مشاركتها له في 








یت 


السبب. اي ا کر 


۱۹( ب شب الي سان في والتنبيهة ی :أن من عجز عن خصال 
الكفارة اثلاث فيه قولانة آحدهما: : تلبت في ذمتی والاغخر: تسقط ولم یختر 
أي منهة: ص49 : واختار في «المهذب» أنها تثبت تثبت في ذمته» فإذا قدر فيما بعد 
لزبه آدازها ۱٩۲/۱‏ غبذایوافق «النووي». ٠‏ ۱ 

ما وججه « لصف في «التصحيخ». هو الراجح :عند الأصحاب كما 
قال في «المنجموع». وقال: إن الحکم ینطبق غلی الحقوق المالية لله تعالی - 
Haff‏ 





۲ - وان (كَرَاهَة) الب وَالوصّالٍ (كَرَاهَةٌ) تحریم . 


= التي تجب بسبب لا على جهة البدل ککفارة اليمين والقتل والظهار. ۰۳۹۶/۲ 
وهو الأظهر في «الروضة» ۰۳۸۰/۲ وهو ذات القول في «المنهاج»/۰۳۳ 
ووجهه «الرملي» : بان رسول الله َو آمر الأعرابي بان یکفر بما دفعه إليه مع 
[خباره بعجزه. فدل على ثبوتها في الذمة. ۰۲۰۹/۳ وفي «شرح صحیح 
مسلم» : أنه الصحيح عند الأاصحاب. وهو المختار 576/5 . 


(۱۹۲) (ض) في (ب) كراهية» والأصح كراهة لان الحکم الشرعي هو المکروه 
كراهة. كما أن نسخ «التصحیح» في «التذکرة» ذکرت : الکراهة . 
(ل) الوصال : أن یصوم يومين» ليس بينهما أكل ولا شرب ویسمی المواصلة 
كذلك . «تحریر التنبیه» 457/1١‏ . 
(ع) أطلق في «التنبیه» الحکم بكراهة القبلة والوصال. ولم يحدد نوع 
الکراهة. ض5؛ . وفي «المهذب» جزم بأن كراهة القبلة إذا حرکت شهوته 
كراهة تحريم» وذکر في كراهة الوصال قولين» ولم يرجح منهما شیثا. 
۱ 

ما اختاره «النووي» في «التصحیح » من کون کراهة القبلة والوصال کراهة 
تحریم هو كذلك في «المجموع» فیمن حرکت شهوته . وبه قال «القاضي أبو 
الطیب» ودالعبدري» وغيرهم . وقال «الرافعي» وغیره : الاصح كراهة تحریم. 
وکذا الوصال في الاصح عند الأصحاب» وهو ظاهر نص «الشافعي». وممن 
صرح بتصحیح تحریمه «صاحب العدّة» و«الرافعي» واخرون . وقطع به جماعة 
منهم «أبو الطیب» في «المجرد» و« الخطابي » في «المعالم». و«إمام الحرمین» 
في «النهاية». ودالبخوي» و«الروياني» في «الحلیة». و«الشيخ نصره في 
«الكافي» كلهم صرح بتحریمه من غير خلاف . «المجموع» ۱ وهو 
الأصح في «الروضة» بالنسبة للقبلة» ۳۹۲/۲. وفي الوصال قال هو مکروه 
كراهة تحریم على الصحیح ‏ وهو ظاهر نص الشافعي » ۳۰۸/۲ وکذا قال 
في «المنهاج»/۰۱۳ وعلله «الرملي» بأن فيها تعریضا لافساد العبادة 4/۳ ۰۱۷ 
وفي «شرح صحيح مسلم» : أن الأصح أنها كراهة تحریم ۲۱۱/۹ وأما القبلة = 
-۲۲۵۰- 





۳ ان من اوه ونم 3 5 َو القریب ون 


2 0 وَارئاًء رات 7 هذا 00 


1 





3 فيمن حرکت شهوته فقال: هي سرام في هی لاح ۰ ۷ موممن 
لد صححه «صاحب عمدة الفقيه شرح التبیه» |۲۵ ووابتهاج المنهاج» /١‏ ۰ 

قال الب 1 3 :فسإذن قول «التنبيه» "ویکره: المراد كراهة التحريم كما في 
0 :فهو جا على الصحیح › وقول «التصحیح» وأنها كراهة تحريم 

بضاح مراد لا لا لمخالفته . صحيخ المذهب في رأيه . .اط حح ۱ 


ورقة' ا 








0 ياه فنا يجب حلي من مات وليه سم نک ين تاك 
قوچ أجدهما: يطعم : عنه كل يوم مدا من طعام .. والثاني :. يضام عنه ولم 
مد أي ۱ ول ص۰1۷ ورجح في «المهذب» أنه :يطعم عنه لكل مسکین 

مدا من وال 7 هو المتصوص في دال ۱۹6/۱ . ۱ 


محل المسألة فيمن تمکن من القضاء ا ایک 
به * الغذر فلا" شيء غلیه: بوعليه» فمبا صححه «النووي» اهنا قال في 






5 «المجموع»: القدیم ؛ وهو الصحيح عند جمناعة من مخققي أصحابنا وهو 





المختا آنه يجوز لولیه أن يضوم عنه» ویصح عنه ویجزثه عن الإطعام . وتبرأ ٠‏ 
به ذمّة المیت ولکن لا يلزم: الولي الصوم. بل هو إلى حریته.قال «صاحب 
الجاوي»: :-وعلى هذاء لو أطعم عنه جاز. وهذا: القديم هو الضحیح. عند 
. محققي ١‏ ايتا الجاپهین بين الفقه , والحديث . ھک 
EYe‏ 1 ا و 

ویعند أن عرض , الأحادیث التي تتضمن نی عن الميت الذي مایت ۱ 
وعليه إضيام إلم يقضه بغیر عذر قال:. الصواب الجزم بجواز ضوم الولي عن 
الميت» وان رمضان وغیره من الصوم الواجب سواء: .للأحاديث الصحيحة . 

السابقش زیتعین أن يكون مذهب «الشافعي»» لام قال : :| صج الحدوك نهر 
مذميي. تک قولي المخالف له. «المجموع؛ ا م 

۱ ا ۳۳۹ ا 2 








EES 


و وا وا وا وا ها وا وا ها ها ها ها ET E Rohe‏ وا وا وا وا وا وا وا اف 
۰ ۰ 


= وذکر في أصل «الروضة» القولین القدیم والجدید» ولم یصرح بتصحیح 
أي منهما قال من زياداته : لم يصحح «الرافعي» واحداً من الجديد والقديم 
في صوم الولي وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه فإن المشهور في المذهب 
تصحیح مذهب من جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحیح القنیم وهذا 
هو الصواب. بل ينبغي أن یجزم بالقدیم فان الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه » 
ولیس للجدید حجة من السنة والحدیث الوارد بالاطعام ضعیف. فیتعین 
القول بالقدیم . ثم من جوز الصیام جوز الاطعام ۳۸۲/۲. آما عن الولي 
الذي يصوم عنه. فقال «الرافعي» : إذا بحثت عن نظائره» وجدت الاشبه اعتبار 
الارث. قال من زیاداته: المختار أن المراد مطلق القرابة. ۰۳۸۱/۲ وفي 
أصل «المنهاج» : لم يصم عنه وليه في الجديد. قال ازى من ادات غل 
قلت: القديم هنا أظهر. قال «الرملي» بعد أن نقل كلام «النووي» في 
«التصحيح» و«الروضة»» ونقل عن «البندنيجي» أن الشافعي نص عليه في 
«الأمالي» ایضاء فقال: إن صح الحديث قلت به» و«الأمالي» من كتبه 
الجديدة . وقال «البيهقي»: لو دقق الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث 
ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى . قال «السبكي» : هو كما قال» ويتعين 
أن یکون المختار والمفتی به . ۰۱۹۰/۳ ۱ 
قال في «شرح صحیح مسلم»: للشافعي في المسألة قولان مشهوران» 
آشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا والثاني : یستحب 
لولیه أن یصوم عنه. ویصح صومه عنه» ويبرأ به المیت, ولا یحتاج إلى اطعام 
عنه. وهذا القول هو الصحیح المختار الذي نعتقده, وهو الذي صححه 
محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحدیث لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة . وأما الحدیث الوارد «من مات وعلیه صیام أطعم عنه» فليس بثابت» 
ولو ثبت آمکن الجمع بينه وبين الأحاديث بأنه يحمل على جواز الأمر به» فان 
من يقول بالصيام يجوز عنده الاطعام . فثبت أن المتعين تجويز الصیام 
وتجويز الإطعام والولي مخير بينهما. والمراد بالولي القريب سواءٌ كان عصبة 
أو وارثاً أو غيرهما. ۰۲۵/۷ 765 . 


قال «السبكي» في «توشیح التصحيح» : عن القديم قال «أبي» هو الحق» = 
-۷- 





باب هو سنع. 0 امي عن صیامها 


جوا زم ام ارق للمتطع. ٠.‏ ۳ 

هي محر بين الصيام وااطمام رالاس تفزيغاً على القدیم أن الصوم 
"لا یتعین » وقال : : جزم «القاضي أبو الطیب» في «التعلیق» بأن الولي کل قريب 
على المختار حيث قال: EE‏ يد أي ی من آقاربه 


بو عد ؤرقة ٩‏ 











)۱۹٤(‏ (ل) ایام ریق : هي 3 الثلاثة التي تلي يوم النحره سميت بذلك لأن 
الناس يشرقون لحوم الأضاحي والهداياًء أي ينشرونها و ويقدّدونها. . وهي الأيام 
المعذودات . ء #تحرير پر التنبيه» 4۸/۱ 

ع( اختاز فيي «التنبيه» : عدم حل صوم التطوع في يومي الفطر والاضحى وأيام 
التشریق » وان من ضام. «فیها لم يصح صیامه. ص۸٤‏ . وفي و ذكر 
قولین في اصوم آیام التشريق للمتمتع؛ ولم يختر یا منها. 1-1 

ما | اختاره «المصنف» :في «التصحيح» من جواز ضوم أيام التشريق للمتمتم 
قال في «المجسوع»: إن الجديد خلافه فلا يصح صومها لا لمتمتع 
و غيرة م عند الأصبيكات: 0 يصح 00 للهدي صومها 





لما الوص سیم رح أي ند و 
في 30 ید 1 ن إل للشع لم يجد الهديء قال دنور صحيح رو - 
ل را 





عق E‏ 32 بج ب یه كيه ۳ 
۵ - والاصح ان صوم یوم عرفه بعرفة خلاف الاوعلى لا مکروه. 





= «البخاري» في صحیحه ولفظه عن «عائشة» ودابن عم قالا: ولم يرخص 
في أيام التشریق أن یصمن الا لمن لم يجد الهدي» «صحیح البخاري» 
۳ وفي «الروضة» : لا یقبل صیامه اعلی الجدید » وفي القدیم یجوزللمتمتع 
وللعادم للهدي . قال من زياداته: وقال «مام الحرمین» : وهذا القدیم هو 
الراجح دليلاً» وان كان مرجوحا عند الأصحاب ۰۳۹۲/۲ وجزم في «المنهاج» 
بعدم جواز صيامها على الجديد. قال «الشربيني» في شرحه: وفي القديم 
يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج, 
واختاره «المصنف». «مغني المحتاج» ۳۳/۱ . وقال في «شرح صحيح 
مسلم» : أظهر القولين على المذهب «الشافعي» أنه لا يصح صومها بحال» 
وأصحهما من حيث الدليل جوازه للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره 
احتجاجا بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة. ۰۱۷/۷ 
۸/. 

وقال «السبكي»: اختيار «النووي» القديم » وهو جواز صوم أيام التشريق 

للمتمتع العادم الهدي عن الأيام الثلائة الواجبة في الحج . قال: وتوقف الوالد 
في ذلك . «توشيح التصحيح» ورقة 49ب . وممن وافق «النووي» إلى القول 
بجواز صوم أيام التشريق للمتمتع : «ابن يونس» في «عمدة الفقيه» ورقة ۲۵ . 


(146) (ع) قال في «التنبيه»: ويستحب أن يصوم يوم عرفة إلا أن يكون حاجاً بعرفة 

فيكره له. ص۷٤‏ . وقال في «المهذب»: لا يستحب ۱۹٩/۱‏ . 

ما اختاره «النووي» هناء قال في «المجموع» بمثله وأن صوم عرفة بعرفة 
خلاف الأفضل كما قال «الشافعي» والجمهور. 474/5 . وفي «الروضة»: 
أطلق كثيرون كراهة صومه لهم. وقال آخرون: الأولى أن لا يصوم بحال. 
۳/۲ 

ولم یصرح بحکمه في «المنهاج» . قال «الرملي» في شرحه :صومه خلاف 
الأولى » بل في «نکت التنبیه» للمصنف «النووي» مکروه. ۲۰۷/۳ . وفي 
«شرح مسلم» : مذهب «الشافعي» استحباب فطر یوم عرفة بعرفة للحاج ۲/۷ . - 

- ۹ 


و و a‏ 


ج يش ب یشب شان 5 1 افق أو 





سذ .وقال «السبكيء! “الاصح ان صوم | الجاج ار خلاف وأقر 
«المتولي؛ على أنه إذا كان لا یضعف یت أولى.. ورقة o1‏ . ورجح 
«الغزالي» في «الرجیزه 4/1 وان حجرة .في في «فتح الجواد» 2۹۹/۱ 
00 وصاختبي «إعلام | التنبيه» ورقة ۷ب أن صومه. خلاف الأولى لا مکروه. 


۱ (193) (ض) عافة ل ف (yi‏ عادته ۰ وفي نسخ 7 5 یرم تفي «التذكرة» عاذواله . 
a‏ جزم :فر #التبيدة » باه لا يجوز صوم یوم الشك عرو أن يوافق عاف یصله 
بما قبله ع 

7 وقال في: «المهذب»: ان لم یصل یوم الک بما قبله ولا وافق عادة له 

۳ لم یصح» فان وصله بما قبن التصف جازه وان وصله بما بعد النصف لم يجز. 

1/1 . وفي «المجموع»: الاصح توبه قطع «المصنف» » وغيره من المحققين و 
ر جوز أن یصوم. بعد نصف شعبان یر يوم الشك . 1۱/71 . وفي 

| «الروضنة»: 0 : يجوز ضوم يوم ١‏ الشك ]ذا وافق ورداً بلا کراهة . ۸ 
وقطع في «المنهاج» بجواز صوم یوم الشك. إذا وافق عادة د عه فال 

۱ ملو : سواةأكان يسرد الضوم » أم يصوم يوماً معيناً كالإثنين لخا .او 

یوم م یوم ويفطر يوماً. ۰ ۳ . وفي «شرح مسليم»: الصحیح من المذهب 

النهي خن استقبال رمضان بضوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له اویصله - 
بما قبل ول فهو حزام » وسواء في النهي يوم الشك وغيره ۱۹٤/٩‏ . 
قال «ابن ال جلقن» في شزح التبيه» : :قال «البندنيجي» : الا یتقدم الشهر 
۱ بصوم يوم أديومين إل أن یوافق عبادة ار کان يصومه؛ و کان يستمر في الصيام 
ش إفلا یکرو ل جو تفس ۱ 




















3 ۳۳۰ 3 





الباب الثالث 


ر ۶ ور و عا E‏ ضام ٤‏ ماه مق و 9ص . o‏ و 
۷ - وان المعتکف إذا خرج للشرب (وحه) مع إمكانه في المسجد بطل 
اعتکافه . 





(۱۹۷) (ض) في (ب) ووجده. والارجح آنها وحده. لأنها التي تتناسب مع المعنی . 
(ع) اطلق القول في «التنبیه»: أن من نذر اعتکاف مدة متتابعة فخرج لما لا 
بد منه كالأكل والشرب. لم یبطل اعتکافه. ص4۸ . واختار في «المهذب, أنه 
يجوز أن يمضي إلى البیت للاکل. ولا یبطل اعتکافه ۰۱۹۹/۱ 

ما رجحه «النووي» هنا من بطلان الاعتکاف إذا خرج المعتکف للشرب 
وحده في البیت مع [مکانه في المسجد قال في «المجموع»: إنه الأصح . 
صححه «الرافعي» وغيره. 2078/7 وفي «الروضة»: لا يجوز الخروج على 
الأصح إن وجده في المسجد ولا فله الخروج ٠٠٠/۲‏ . ولم یذکرها في 
«المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه: يجوز الخروج للأكل على الأصح 
بخلاف الشرب إذا وجد الماء فيه . «مغني المحتاج» 9۷/۱ . 

وقال «السبكي»: وصحح «الشیخان» أنه یبطل بالخروج للشرب دون 
الاکل . ورقة ۵۲. ووجه القول الراجح : أن في الاکل في المسجد تذلا 
بخلاف الشرب. وقال «الماوردي» : ولأن استطعام الطعام مكروه» واستسقاء ` 
الماء غير مکروه . «المجموع» 5۳۵/5 . 

ورجح «ابن حجره في «فتح الجواد» ما قاله «النووي» ۳۰۵/۱. وکذا قال 
به صاحب «اعلام النبیه» مخطوط ورقة ۲۷ . : 

E 


ش ا 2 ار ۱ 7 ۲ o‏ ۰ را عفر لكيه 
۸ - وفسَاد الاعتکاف بالمباشرة فيما دون الفرج (إذا) انزل والا فلا. 


ی 





7 (۱۹۸) (ض) في 1 ا را ورد في بت «سی, المدرجة ف «تذکرة : 
یی ۱ 
2 در ند الي آنه إن باشر فیما دون الفرج بشهوة ففي بطلان اعتکافه 

ل قولان» ولم يختز منهمااشیت صن1۸ .+ ا 

5 د في «المهذب» أنه إن باشر فیما دون فرجبشهوة یطل اسکانه ۱ 

وهو قول «لشانعي» في «الاملاء» . وعقب على قول «أبي [سحاق المروزي» : 

: و قال قائل إنه لو نزل بطل وان لم ينزك لم يبطل كان مذعباً قال: وهذا قول. 
لم يذهب إليه أحلا من أصحابتا. ۹ ۱ 

ش اليس «للنووي» ترجيح صريح في المسألة: في «المجموع» إذ قال: 

۱ مختصير طرق الا صخاب أن جمهور العراقیین لا يعتبرون الإنزال» واعتبره «أبو ٠‏ 
| شاق المروزي» ودالدارمي» من العراقيين وجماهیر الخزاسانیین. وقال 
«الرافقي»: ١‏ الاصيع “عفد الجههور: أنه إن از بطل اعتکاف وال فلا. 
9۸/۹ 2 

وفيب«الووضة» ا ELT‏ ول لا. 
3 ی الا قوال في «لموج 1 و وعلله «الجلال الي » بالقياس 




















ع «|ذا لمس تنل ازل ف فسد اعتکافه, ون لم ينزل لم 
يفسيد امتکافه ٠‏ انظر؟ ویج المذمب» د ودفتح العزيز» ۰4۸۲/۲ 


ومختصر ان ۹/۲ 
E 7 ۱‏ 


کات احج 
وفيه أبواب ِ 


الباب الأول: باب شروط الحج 

الباب الثاني : باب الاحرام بالحج وما يحرم فيه 
الباب الثالث : باب كفارة الإحرام 

الباب الرابع : باب صفة الحج والعمرة 

لباب الخامس : باب فروض الحج والعمرة وسننهما 
الباب السادس : باب الفوات والاحصار . 


- ۳۳۰ 
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الباب الأول 
باب شروط الحج 


۹ - والاصَم أنَّ داخل مک مكة وغیرها من الحرم لحاجة لا تتکرر لا يَلرَمَهُ 
الا حرام . 


۶ , ۶و 


۰ وال المجنون يصح إِحَرَام الول له كضبن بت 


(۱۹۹) (ع) ذكر في «التنبيه» في وجوب الاحرام لمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر من 
تجارة أو زيارة أو رسالة قولین» ولم يختر أياً منهما. ص۸٤‏ . ورجح في 
«المهذب» أنه لا يجوز الدخول بغیر إحرام ۲۰۲/۱. 

ما صححه «النووي» من عدم وجوب الا حرام في هذه الحالت قال في 
«المجموع» : صحح «الشیخ آبو حامد» وأصحابه و«أبو محمد الجويني »۰ 
ودالغزالي» والاکثرون الاستحباب. وصححه أيضاً «الرافعي» في «المحرر». 
وقال «البندنيجي» : هو نص «الشافعي» في عامة کتبه . ۱۳/۷ . والاستحباب 
يعني عدم الوجوب. وفي أصل «الروضة»: لم یصرح بترجيح » وقال من 
زياداته : الأصح في الجملة استحبابه . ۰۷۷/۳ وفي «المنهاج» : أن الاحرام 
یستحب. وعلله «الشربيني»: بالقیاس على تحية المسجد. 4۸4/۱ . وفي 
«شرح صحيح مسلم) : أن أصح القولين للشافعي » وبه يفتي أصحابه أنه يجوز 
دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً. سواءً كان دخوله لحاجة تتكرر أو لا 
تتکرر. ۰۱۳/۹ ورجح «الغزالي» في «الوجيز» أنه يستحبٌ الإحرام ولا يجب. 
۱( 


(۲۰۰) (ع) جزم في «التنبیه» بأن الحج لا يجب على ان ولا یصح منه» 
ص۰44 وبمثله قال في «المهذب». ۰/۱١‏ ۳۰ 
ب ۳۵ - 


۰۹ - واا ون بش نالصي زیت یبن ال 
۱ أن تَكُونَ وس 


" = مارجحه في الس من صحة إخرام م اولي عن المجنون» قال في . 
۱ «النجموع» : : جزم به «البخوي» و«الرافعي» ولخرون» ولم بصرح بتصخیح . 
۷ وجزم في «الروضة» بأنه كالصبي الذي لا يمي يحرم عنه وليه 
واستغرب الوجه القاثئل بعدم جواز الاحرام عنه ۳۰/۱۳۰ وجزم في «المنهاج» 
7 بجواز حرا م:إلولي عن الصبي الذي لا يمير والمجنون» قال «الشربيني» : قياساً 
على الصيي: ٠‏ حلاف تکثیر من العراقيين القائلين بالمنع . وان نقله «الأذرعي» 
عن الجمهون واشتاره .. 451/1 . وما اختاره «النووي» رجحه «شيخ الإسلام 
زکریا» في «المنهج »بهامش البجيرمي دا » و«الشیخ سليمان الجمل» في 
«حاشیته على المنهج» . ۳۷۹/۲ ۱ 
)1 ۰ (ع) أطلق في «المنهاج» أن الصبي عل اد یره اعد ید ص44 
وجزم في «المهلّب » بأنه يجوز لام الصبي غير المميز أن تحرم عنه» ويجوز 
لأبيه قيإساً علیها. ۲/۸ ۳۰ 
.ما هو الراجح عند ل في ا قال في «المجموع» نقلاً 
ناخب البيان» : أنة الاصح » وعلیه, يجوز # للاب والجد الإحرام عن 
الصبي» ؛ أا غيرهما من العصبات» فان کان لهم التصرف في ماله صح 
إحرامهم وإلا فلاء آما الام فمذهب «الشافعي» أنها لا تسلي المال بنفسهاء 
فلا تحرم ينه .وهو قول عامة الاصحاب : وأجازه . بعضهم إن كانت وصيته 
«كالاصطخرية ودالدارمي؛» ونقله «القاضي ایر الطيب» عن «أبي إسحاق 
المروزي»» و«القاضي آيي جامد». وقال «الرافعي» : : الاصح عند الأكثرين أنه 
مني على ری للمال. أجازه الا صطخري ومنعه الجمهور ۰۲۹/۷ وفي 
۱ همیز يحرم عنه وليه , وهو الاب وكذا الجد عند عدمه أما 

















الأم الاضح و قال الاکشرون أنه مبني على ولايتها التصرف في ماله. . 
۱۰/۳ . وجسزم في «المتهساج» أن للولي أن يحرم عن الصبي ..وقال 
«الشربيني» في شرئجه: :#الولي في المال كما قال بجواز إحرام الأم. إن كانت 


وصية . E‏ : وقال في «شرح صحیح مسلم» كقوله في «المجموع» < 
۲۳۲۰ - 


۲ ون مَازَادَ علی مه الب ومَا لَرمَهُ من الكَمَارَة (قفي) مال, 
لول . ۱ ۱ 
- ووالروضة»: فاجاز إحرام الولي عن الصبي. وقال الصحیح أنه الذي يلي ماله. 
وأن الام لا يصح إحرامها إلا أن تکون وصية أو قيّمة من جهة القاضي. 
48 . 
وقال «السبكي» : إن كان الذي يحرم عن غير الممیز هو الذي یاذن 
للميز من الأولياء فقط. وأنه يشمل كل متصرف في ماله من ولي ووصي وفیم 
علی الاصح › وقال صاحب «اعلام النبیه» بمثل قول «التصحیح» . ورقة/۰۲۹ 
وقال بالنسبة للام إن كانت تلي المال فتکون بعد الأب. أو آنها لا تلي فليس 
٠‏ لها الاحرام على المشهور. «توشیح التصحیح» ورقة 10۳. 
(۲۰۲) (ض) في (ب) في » وما في نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه» ففي . 
(ع) ذکر في «التبیه» نها في ماله في قول. وفي مال وليه في قول آخر. ولم 
يرجح أياً منهما. ص4٤‏ . وفي «المهذب» قولین دون ترجیح . ۲۰۲/۱. 
ما صححه «النووي» هناء نقل في «المجموع» اتفاق الأصحاب على أنه 
الاصح . كما نقل قول «أبي الطیب» والبندنيجي» وآخرين أن هذا القول هو 
المنصوص في «الاملاء» . ۰۲۹/۷ والأصح في «الروضة» أن القدر الزائد من 
النفقة بسبب السفر في مال الولي» وکذلك الحال بالنسبة للکفارة إذا آحرم 
باذنه . ۰۱۲۱/۳ ولیست في «المنهاج». ولکن قال «الشربيني» : الاصح في 
النفقة الزائدة آنها في مال الولي» لانه المورط للصبي في الحج . والأظهر أن 
الفدية في محظورات الاحرام في ماله إن تعمد ذلك. ۰45۱/۱ ونقل 
«السبكي» في «التوشیح» قول «النووي» في «شرح المهذب». و«صاحب 
البیان» في «مشکلات المهذب» إلى اختصاص ذلك بالزائد عن نفقة الحضر 
لاجل الحج» آما نفقة الحضر فقال آصحابنا : لا خلاف آنها في مال الصبي . 
وصحخح وجوب غير الزائدة في مال الولي . «التوشیح» ورقة 6۳ . 
وقال «الماوردي» في «الحاوي» ج4. کتاب الحجء ودابن الرفعة» في 
«كفاية النبیه» : تجب النفقة الزائدة في مال الولي » وکذا الفدية لأنه هو الذي 





آدخله فيه وهو مستغن عنه ونقله عن «القاضي حسین» ج٤‏ » کتاب الحج . 
۳۳۷ - 


: ف ۵ اب فی ج ع یف يصح في الفرض . 


“داري 


نیع دحال العُمرَة (غلى) الخ 








9 ۰) (ض) في (لب) وصمت . والاصح : أصحة : 
ل)ذكرني «التنبيه» في جواز النيابة في حج التطوع قولین ؛. ۳ يرجح » 
اف + واتازافي «المهذب» جوازهماء 11 e‏ 
وما صححه والتووي؟ من صحة ة النيابة ف ماش elo‏ 





ووالقاً: في ابوا 55 589 7 595 ی ودالرافعي» 
۱ وآخنرون . 25 . والاظهر في «الروضتم الجواز. ۳ ولیست في 
«المنهاج». وقال «الشرييني» : یاف الع فيا علي اغیت إن 
وص بذذلك: «مغني المختاج» 0 
اوقا ح مسلم» ١‏ را و له في سج المطزع في اصع 
ونه «الرائي )ين 8 لمزیزا 4 


4 ۳( وض ی رب : ي الچ :ماني نسخ | اسح في «تذكرة النبيه» على 
الج فهي الأم دى 
)ذكرفي اليه نیم هل بالحج ش ال عله اس E‏ 
كن ف 
وذکر في هنب قولين کذلك» ولم مهم ل ل 
.0 الراجج في «التصحیح» من عدم نجواز إدجال العمرة ة على الحجء وهو 
94 لاصح ۷ في «المچموع» ۱/۷ ٠‏ وفي «الروضة» ذکر قولین» القدیم : 
۱ يصح , ویصتیر قارن والجدید : لا یصع ولم يصرح بتصحیح 4۵/۳ . . وفي 
«المنهاج» أ لجديد عدم الجواز. قال «الشربيني » في شرحه : لأنه لا یستفید 
به شيئاً آخر» بخلاف إدتخال الحج عليها فیستفید به الوقوف والرمي والمبیت. 
و في «شرح لم أن ام أنه لا يصع إحرامه بالعمرة. 
00000 0 
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اب ۳ ا 


الباب الثاني 
باب الا حرام بالحج وما يحرم فيه 


0 وان من حرم بنْسكِ ئم تیه یر تسه فان أيْ ينوي القرّانَ -. 

۰ - (وتحریم) الریْحان الفارسي لور تسج عَلَى المخرم . 

(۲۰۵) (ض) في (ب) ونسيه» وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه»: ثم نسیه 
فهو الأصح . 
(ع) ذكر في «التبیه» فيمن أحرم بنسك ثم نسيه قولين» ولم يختر أياً منهما. 
ص ١ه‏ . وذكر في «المهذب» القولين لكنه قيد النسيان بما |ذا وقع قبل أن يأتي 
بنسك. ولم یرجح أي القولين ۰۲۱۲/۱ 

ما رجّحه في «التصحيح» من أنه يصيّر نفسه قارناً. هو الأصح عنده في 

«شرح المهذب». وقال: هو نضه في كتبه الجديدة» ونص «الشافعي» في 
«الأم» ودالاملاء». قال «المحاملي»: هو نصه في كتبه الجديدة و«الإملاء» 
و«المختصر» ۲۳۷/۷. وفي «الروضة»: لفظ النص أنه قارن وقال 
الاصحاب : معناه أن ينوي القران» ويجعل نفسه قارناً. «/57. ولم ينص 
على جك الاي لمر وت ري عم ای 
به جعل نفسه قارناً وعلّله بأنه تلبس بالإحرام ية يقيناً. فلا يتحلّل الا بيقين 
الإتيان بالمشروع فيه كما لوشك في عدد الرکمات لا یجتهد . ۱ قال 
«السبكي»: تعليقاً على عبارة «التصحيح», كذا قال الاصحاب. ولكن ظاهر 
لفظ «الشيخ» یابای لان ظاهر صيرورته قارنا أنه لا يحتاج إلى نيّة. ورقة 95 . 


(۲۰۲) (ض) في (ب) ويحرم. في (ب) اللينوفرء وفي «التنبيه»: النيلوفر وفي 
«المهذب» اللينوفر» وما نصت عليه نسخ التصحيح في «تذكرة النبيه» اللينوفر. = 
- ۳۹ - 


۳ و 


۳۷ - الا دن الراسن , للق . 





اللینوفر: شجر ينبت في الماء الراكدء 08 :5 كبارء يعلوفوق الماء 
فیغطیه . وهو شجر یشم زهره ؛ ويتخذ منه الدهن» :ومن یابسه الظیب کالورد. ٠‏ 
ومنه الثمرة التي يتطيب بهاء ٠‏ ولونه أصفر» يتفتح زهره إذا طلعت الشمس» ٠‏ فإذا 
غربت انضم .: وقیه لغات يقال : : لینوفر بالنون وبینوفر. 
:الريجات: :الفارسي : : هو الذي تسميه السام في اليمن» الشقر» ویسمی 
بتهامة: الحياق. أ ٠‏ 
أما البتفسج, فهو تباث کالحشیش: :ليب ال له زهر أحمر يضرب 
إلى السواد هو نافع بنقسه ودهنه يرطب”الدماغ] ویزیل النشوقة. 
(ع) في «التنیه»: قطع بجواز شم النيلوفر والبنفسج, وذكر في «الريحان 
الفارسي» قولین ولم يرجح ی . وذكر في E‏ في تحريم شم هذه 
الثلاثة قواین وم يرجح منها شيئا. ۲۱۹/۱ 
ما : في والتسحيح» . قال في جي إن الاصح أنها: أطياب 
توجب الفدية , , ۲۷۹۷ 
.روف #الروظية» قال: الجدید الویحان الفارسي تنعت القدی: قاْقدیم: 
لاتجب. ٠‏ ولم يصبرح بترجيج . ا البنفسج فالمذهب أنه طيب ۰ ۳ ولم 
یصرح بكم المسألة في «المنهاج». وقال «الجلال المحلي»: آدرج في 
الظيب المحرّم ما معظم الغرض منه رائحتيه تبه الطيبة کالبنفسج والریحان 
الف ارسي . ۱۳۳/۰ . وممن رجح ما قاله «النيووي» صاحب «عمدة 
4 الفقیة ۲۹/۲ . . وکللك صاخب «إعلام النبيه) : . مخطوط ورقة 6ب 





٠ 7.‏ )طاق في افيه القول بتحريم دهن الرأس واللحية لمخم . ص۱٩‏ . 


وجزم في #المهنب» بجواز وا لاقن غير المطیب في الرأمن یت 
FY 1۷/۱‏ 
ينا ا الما قال في «شرح ا إنه الصحیح بلا 
تج فيه فدية ۰۲۸۰/۷ وجزم به في «الروضة» ۳ ولم 
ينص ن في سیا علي حکمها. وقال «الجلال س في د شرحه: ولا - 
en ۳‏ ٍ: 





۸ - وَإِبَاحَةٌ ید البخر للْمُحرم . 
E‏ 0 م27 ۳ ۳ 3 
۹ - والاصح تخریم ذبیځته علی غیره. 


= فدية في دهن رأس الأقرع والاصلع لانه لا يقصد تزيينه . ۱۳:۲ 
قال «السبكي»: تعليقاً على قول «المنهاج» : ودهن شعر الرأس» يخرج 
رأس الأصلع فيجوز دهنها إذ لا شعر له والأصح التحريم. ورقة /اهأ. 
وممن رجحه «المزني» و«الروياني» و«الماوردي». «بحر المذهب» 
۱/۵( «الحاوي» جه . کتاب الحج . 


(۲۰۸) (ع) أطلق في «التنبيه» القول بتحریم الصید المأکول وما تلد من مأکول وغير 

مأكول غير المحرم . ص۵۱ . وبمثله قال في «المهذب» ۲۱۹-۲۱۸/۱ . 

ما صححه في «التصحیح» من إباحة صید البحر للمحرم. أقره في 
«المجموع». وقال: صيد البحر حلال للحلال وللمحرم بالنص والاجماع . 
والمراد به ما لا يعيش الا في البحر صغر أم کبر. ۰۲۹۸/۷ وبه جزم في 
«الروضة» ۱۷/۳ . 0 في «المنهاج» . 

قال «السبكي» تعليقاً على قول «المنهاج»: اصطياد كل مأكول بري» لم 
يذكره في «التنبیه» ولا بد منه 4 نا برع هه بيد لجار تاو . ورقة 
۷ والدلیل على إباحة قوله سبحانه : «احل لكُمْ صيدُ البَخر وطعامه مُتاعا 
لکم وللسيارة) 5 المائدة. 


(۲۰۹) (ع) ذکر في «التنبیه» في تحریم ذبيحة المحرم على غيره قولين» ولم يرجح . 

ص ١ه‏ . وفي «المهذب» ذکر قولین. الجدید : لا تحري ولم یصرح بتصحیح 
۳۸۹/۱ 

ما رجحه «النووي» من تحریم ذبیحته على غیره قال في «شرح 

المهذب»: هو الأصح عند الجمهور ۰۳۰۸/۷ وفي «الروضة» : أنه ميتة لا 

تحل لغيرة. ۱۰۰/۳. ولم ينص على حکم المسألة في «المنهاج» وقال 

«الشربيني» و الصید ی » لأنه ممنوع 
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ak 


۳۱۰ ملک اس بالازث 
۹( وان رم نيمه بل له 


.)1°( ۵ .في «التنبيه»: :في ملك الصيد بآلارت قولان» ولم یصحح ی منهنا. 
۱ من . وذکر في «المهذب» وجهین ولم یصحح ۷ ۱ 


e‏ مالا مب خیش الصید بالارث فيما إذا مات له قريب يملك و 


هو الاصح ف في «المجموع», وبه قطع «القفال». و«أبو محمد الجويني»» 
دم ا وآخرون من أئمة الخراسانيين . ۳۹/۷ وفي ‏ 
«الروضتة) + پرثه على المذهت . ۰ ولم یصرح بحكم المسألة في 
«المنهاج» ول یی مک بالإنتب جلا وق مه لپ 
لدخوله ‏ بملكة تر ۱ 





۳۱ .0( ڏک في 5 في زوال ملكه عن اليل الذي ا وهو في | ملكه 
٠‏ قولین» لم بنج بتهما. ص9۱ . ل ی ۱3 
وفي «المهذب: :ذكر قولين كذلك.. ولم يختر منهما شيئاً. ۰۲۱۸/۱ 
اقا : إث لا ول ملکه زمه إرساله ۰1۱۹/۱ م 

ش ماعو الراجح عند «النووي» هن هو الأظهر.عنده في «المجموع»» قال 
أصحابنا: : وان أوجبنا إرساله فهل يزول ملکه عنه؟ ' الاصح : یزول. ۰۳۱۷/۷ 
وفي «الزوضة» :لو كان في يده صيد مملوك له لزمه إرساله على الأظهر. ولو 
آوجبنا الارسال فهسل یزول ملكه عنذنا قولان. آظهرهما: یزول 10۰/۲ 
ولیست المسالةٌ في ذالمنهاج»» وقال «الشر بيني» : : وان كان في ملكة. صيد 

فاحرم" زا تفلک عنته, ولزمه إرسالة» لأنه لا يراذ للدوام: ٠‏ فتحرم استدامته ٠‏ 
۱ كاللباس؛ فلوم حنى تحال ره سا بت ا بالتعدي . 1 














يجب دم ٠‏ وإذا قنابه زان نب لس ورقة ب . 


ره اج سلا رم و 2 ره ر و رهم ره اي کەو 

۲ - وانه ادا افترش الجراد فى طریقه ولم یجد عنه معدلا فاتلفه في 
مَشْيِهء لا ضمان علیه. 

۳ ونه 4 ان رمرم او اوم عليه فالفذلة علی ‏ 
الحالق . سَوَاءٌ کان مس ولال . 





= وصحح «القفال» في «حلية العلماء» زوال ملكه. ووجوب إرساله. ۲۵/۳ . 
وممن صحح قول «النووي» صاحب «اعلام النبیه». ص ه". 


(۲۱۲) (ع) ذکر في وجوب الفدية على من افترش الجراد في طريقه فقتله قولین في 
«التنبيه»» ولم یرجح ایا میا ص۵۱ . 
وفي «المهذب» أيضأء ذكر في المسألة قولين» ولم يختر شيئاً. ۱+ 
ما رجّحه «النووي» في «التصحیح». هو «الأصح» عند الأكثرين في 
«المجموع»»› وممن صححه «الجرجاني» في «التحرير»» ودالفارقي» في 
«الفوائد»» و«الرافعي» وغیرهم. وقطع به «المحاملي» في «المقنع». 
۷ وهو الأظهر في «الروضة» ٠٠١٤/۳١‏ . وليست في المنهاج. وفي 
«مغني المحتاج» أنه إن قتل جراداً ضمنه . ٠٠٠/١‏ . وقد رجح صاحب «إعلام 
النبيه» قول «النووي» ورقة ۳۵. ۱ 


(۲۱۳) ذکر في «التنبیه» فیمن تجب عليه الفدية في صورة المسألة قولین آحدهما: 
على الحالق» والثاني : على المحلوق ولم يرجح ص١ه.‏ 
وفي «المهذب» قولين» ولم يختر ایا منهما. ۲۲۰/۱. 
ما صححه «المصنف» هنا من کون الفدية على الحالق» هو الأصح في 
«المجموع» باتفاق الأاصحاب. وممن صرح بتصحيحه «أبو إسحاق 
المروزي». و«القاضي أبو الطیب». ودالمحاملي»» ودصاحب الحاوي»» 
و«الماوردي»» و«الجرجاني» و«البخوي». و«الشاشي». ووصاحب البيان»» 
ودالفارقي»» و«الرافعي»» وآخرون . ۰۳۵۳/۷ وفي «الروضة» : الأظهر أن 
الفدية على الحالق ۰۱5۳/۱ ولیست في «المنهاج»» وقال «الشربيني» : إن 


الفدية تجب عليه الحالق ‏ بناء على قاعدة الاتلاف . ولأن المحلوق معذور = 
۰ ۰-۶۳ 


الات التالت ‏ 
باب کار ارم 


دمن لش ام کر تن زفي عرق فر 
مدان ۳ 






ا 5-6 تون تن 
پلزمی آحدها: ثلث دم والثاني : : درهمء والثالث: مد ولم بر با منها: : 
ص۲٩‏ . وكذلك الحالبالسبة «للمهڏب» ۳۳/۳ 

۱ ما هو الصحیح غي «التصحیح» هو الأصح في «المجموع؛ بالنسبة 
للشعرة والشمرتین» وهو نص «الشافعي» في أكثر كتبه. نقل هذا عن نص 
٠‏ «الراقمي وم وقال: هذا ذا مو الصحيع حالف ور ممن هم مه 





وه العبندزي 4 ۳۹۹ وات .الانتصار». و«الرافعي» » واخرون . وهو ۱ 
نص «الشافعي» : في .«مختصر المزني» ود الام» ودالاملاء) : ۷ و قال : 
اتفق آصخابناعلی: أن الظفر کالشعرة. والظفوزین کالشعرتین. والاصح أن في 
الظفر ند وي الظفرین مذان . ۳۹۸/۷ ..وفي «للرزضة» :. أنه الأظهر. وهو ٠‏ 
نصه في اکشر کته سواء الشعنر والظفر ۳۹/۴ وهو ما ذهب إلبيه في 
«المنهاج»: :قال «إلجلال تالنحلي» :في توجيهه : عدل إلى الطعام لأن الشرع 
عدل. الحيوان 35 ف :چزاء | الضيه وغيره ٠‏ . والشتعرة ة هي النهاية في القلة. والمد 
أقل الواجب في الکفا 





وات افقویلت به وکذا ««الجلال علی: المنهاج» - 
-2154- ش 





E E ره تفر وگ چگ هم ۰ ر‎ E 
و من کر لاطبا في مجالس قبل التكفيرء وَجَبَ لكل مرو‎ 0 
3 ۳ 5 EE O ور‎ 
ی وَإِنْ کرر الجماعَ وَجَبَ للثاني شاة.‎ 
.: 00 0 0 و‎ 
ورجّح «السبكي» أن في كل شعرة مدا. «توشيح التصحيح» ورقة‎ . ٠۳١/۲١ د‎ 
9۸ 


(۲۱۵) ذکر في «التنبیه» فيمن کرر اللبس والطیب قولین ولم يرجح » وذکر في الجماع 

ثلاثة أقوال ولم يختر منها شيئا. ص9۲ . 

وفي «المهذب» ذکر في کل من اللبس والطیب والجماع إن تکررت منه 
قبل التکفیر قولین؛ ولم یرجح أيا منها ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲. 

وما صححه «النووي» في «التصحیح» من وجوب فدية لكل مرة فیمن لبس 
أو تطيّب مكرراً في مجالس قبل التکفیر هو الأصح الجدید في «المجموع» 
سواءً اتحد السبب كأن كرر اللبس للبرد. أو اختلف كما لبس للبرد مساءً وللحر 
صباحاً على ما قطع به الاکثرون لأن «الشافعي» اعتبر اختلاف الجنس لا 
السبب. 4/19/#. أما من كرر الجماع قبل التكفير فقد رجح وجوب بدنة 
بالأول وشاة بالثاني . ۳۹۳/۷ . 

وفي «الروضة» في اللبس والطيب الأصح التعدد للفدية» ۰۱۷۲/۳ وفي 
الجماع : الأظهر في الثاني شاة ۱۳۹/۳ . 

ولیست في «المنهاج». وفي «شرح الجلال» عليه : ولو جامع انیا بعد آن 
فسد حجه بالجماع وجب في الجماع الثاني شاء. ۱۳۹/۲ . 


(515) (ع) قال «الشیخ آبو إسحاق» في «التنبيه» أن من جامع بعد التحلل الأول لا 
يفسد حجه. وفيما يلزمه قولان أحدهما: شاةء والآخر: بدنف ص ۵۲. وذكر 

في «المهذب» مثل قوله في «التنبيه»» ولم يرجح في الكتابين شيئاً. ۱ 
ما اختاره «النووي» من وجوب شاة إذا وطيء بعد التحلل الأول وقبل 

التحلل الثاني هو الصحيح عند الجمهور في «المجموع». وبه قطع 
«المحاملي». ومن المتفق عليه أن هذا الوطء حرام . وأنه لا يفسد الحج في 
الأصح عند الجمهور من العراقیین . ۳٠٤/۷‏ . وقال في «الروضة» : لا يفسد 


الحج على المذهب. ويلزمه شاة على الأظهر ۰۱۳۸/۳ ۱۳۹ . وقال «الجلال - 
fo.‏ - 


۳۹ ی اڪ ب ین ۳ 5 / ۱ پر 
۷ وان قڌاءَ الذّكر ار اش > ۳۵ 
اا مه 


۸ وان مجح یا فا ص عفر یی رین عفر 
لكل وو متا تیم مز وق سا 0 





= یم E TNE‏ عدم الفشاد به شاة. 
TUY‏ وهو نا اد «المزني» في «المخت 7 o‏ ۹۰/۲ واالردياتي» في 
انحر امین و ۰( أودالرافعي» في اقح العزیزه ۷ . 


۲۱ 5 جزم في لشي أله إن فدى الذكر بالانثى برض غلل المنصوص . 
ص۲٥۰‏ وجزم في «المهذب» بجواز فذاء الذكر بالانش . ۱+ 
" ما ضححيه من أن فداء الذكر بالذکر أفضل , قال في «المجموع» هو 
لاصح آلخروج. من الخلاف . وفي قول فداء الذکر بالانشی أفضل وهو ظاهر 
٠‏ نص «الشنافعي»» وظاهز کلام الاصحاب. 417/17 . وذكر في أصل «الروضةغ 
في تفضيل الأنثى وجهين ولم يرجح . . قال من زياداته: : أصحهما تفضيل الذكر 
۱ للخروج من الخلاف ۱9۹/۳ . ولم ينص في «المنهاج» على حکم المسألة 
وقال E‏ : ویجزیء فداء الاي وعکسه» لکن اإذكر یر 





حجار وا ید 5 إمتحاق» أن من جرح صيداً فليا فنقص عشر فيمتف 
أنه زد شر من ن المثل. ص۰۳ ؛وقال في هلب إنه. المنصوض 









وای هم مب إليه في ل تال دار بيني2 في | 


ذا : : 2 .لقوله تعالى : «فجزاء مثل ما قعل من وا 4 إلى قوله = 
١ 3‏ ۷6 - : 


رگا ام گم رو 2222م و وتو موم و لام 1 
۹ وانه إذا امسکه فقتله محرم اخر وجب الجزاء على القاتل ۰ 
يهو اما اه لها لا اراق ۶ ره 
۰ وَأنْهُ لا یف الضّمانٌُ بعَؤْدِ العُضْن المَقْطوع . 
رگ رت رو وو دمي 
۱ - وان لآ یرم فطع الات لِلدَوَاء . 





- «صياماً» ۹۵: المائدة. وقد رجح «ابن یونس» في «عمدة الفقیه»/۰۲۹ 
وصاحب «اعلام النبیه» ورقة ۳۶ب. ما اختاره «النووي» في «التصحیح» . 


(۲۱۹) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أنه إن أمسك محرم صیدا فقتله محرم آخر أن 
الجزاء بينهما نصفين . ص۳٩‏ . وفي «المهذب» اشترك جماعة من المحرمين 
في قتل صيد لزمهم جزاء واحد. /7”. 
مارجحه هناء هو الأصح في «المجموع». ۰4۱۸/۷ وفي «الروضة»: 
الاصح : الجزاء كله على القاتل ۱4۹/۳ . ولیست في «المنهاج». وقال «ابن 
یونس» في «عمدة الفقيه» بمثل ما قاله «النووي» في «التصحيح» . 


(۲۲۰) (ع) ذکر في «التنبيه» فيما إذا قطع المحرم غصناً من شجر الحرم فعاد قولين 
في سقوط الضمان» ولم يختر أياً منهما ص۵۳ . 
وذكر في «المهذب» أن فيها قولين . ولم يبين الصحيح منهما. ۲۲۹/۱ . 
قال في «المجموء»: إذا أوجبنا الضمان في الغصن لعدم إخلافه فنبت 
الغصن: فالاصح أن الضمان لا یسقط . ۰4۳۰/۷ وذكر في «الروضة» قولين 
في سقوط الضمان. كالقولين في السن إذا نبت بعد القلع» - والأصح أن 
الارش لا يسقط - ۰۱1۲/۳ ولم یصرح بحكم المسألة في «المنهاج». وقال 
«الشربيني» بوجوب الضمان إذا لم یخلف الغصن المقطوع» أو أخلف ما لا 
یسائل المقطوع. أو مثله في غير سنته. وقال: فإن أخلف مثله بعد وجوب 
الضمان لم یسقط الضمان. كما لوقلع سن مثغور فنبت . ۱ وصحح 
«السبكي » في «التوشيح » بقاء الضمان. وقال: هذا إذا لم يعد في سنته. فان 
عاد تلك السنة سقط الضمان قطعا. ورقة ۵۹ب . 
(۲۲۱) (ع) أطلق القول في «التنبیه» بتحريم قطع حشيش الحرم : ص۵۳ . وبمثله 
جزم في «المهذب» ۰۲۲۹/۱ .. = 
۷ - 


1 ی ۶ و‎ o e 3 ۳ 
.:. الشوكگ‎ ۰ E 





ع ربمم صححه «النووي» هناء ذهب إليه في «شرح المهذب» ,وقال : ما کان 
دواء.کالشا ونجوه: فطریقان. احدهما:. القبطع بالجوازن ويه جزم 
«الماوردي» والثاني : : فيه وجهان» أصتخهما : الجواز 4۳9/۷ والاصح : في 
«الر وضة» » جواز قطع نبات الخرم إن احتيج إليه لللواء . ۳ وهوما ذهب 
۱ نله الجلال المحلي» بالحاجة إليه کالاذخر ۱4۲/۲ . 








6۲۲۷ (ك) الموج : "شر فرت حير الشوله نو وقال آبو حاتم» الوأحدة 
عوسضة» لها جنبات خمراء تؤكل» يقال لها المصفة . . ج. مصغ «النظم 
المستعذب»: : داب بطال الركبي » بهامش المهذب ۲۲۰/۱ . ۱ ۱ 
4 جزم في «التنبيه» بتحریم قطع حشیش الحرم » واستثنی نت اف ۱ 
ص0۳ ,. . وجزم في «المهذب» بجواز تطمهتنا ۳۹/۱ 

ما اختتاره في التص- »من تحريم قطع الموج وسائر شولك الحرم قال 
في «المجموع» : هو العذهب. وبه قطع الجمهون .فلا يحرم قطع العویج 
وكل شجرة ذات شوك »ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذئ: وقال: في 

- وجه حکاه اه «القاضي ,حسین» ود المتولي » واختاره «المتولي » آنه مضمون لإطلاق ` 
الحدیت: وقد ثبت في الصحيحين وولا بعضد شركهاء وهذا مما يقوي هذا 
الونخه . ۷/ fF‏ وفي' ذالروضة؟ : العوسج » وکل شجرة ذات شوك فإنها 
كالحيوان الموني: فلا يتعلق بقطعهاضمان على الصحیح الذي قطم به 

الجمهوو. وفي وجه اختاره. صاحب «التتمة» آنها مضمونة, لإطلاق الخبرء 

1 ويخالفب البحيوان .. فانه يقصد بالاذیف ۰۱۱۵/۳ . وجزم في «المنهاج» بانه يحل 
من شجبر الحبرم اشجر الشوك کالعوسج وغيره عند الجمهور, قال «الجلال 
المحلي ني شرحه : كالصيد الموني فلا ضمان في قطعه» وفي وجه يحرم 
لاطلاق الحديث. MEYI.‏ . وقال في «شرح مسلم». في شرح قوله : ولا یعضد 
شوكهاء. فيه اند "لمن یقول: :بتحريم نبات الحرم.من الشجر:والکلا» سواء 

الشولذ الموني 7 آوغیرب وهو الذي اختاره «المتولي» من ن أصحابنا وقال جمهور ٠‏ 


۰ = ا اند مه نان التواسق لبنس > ویخصون‎ e 
: - ۲4۸ 8 





ع 9 ه ۳ 2 
۳ - وضمان صَيّد المدينة بسَلبٍ الصائد . 





الحدیث بالقیاس . والصحیح ما اختاره «المتولي». ۰۱۲۹/۹ 
وذهب «ابن یونس» في «عمدة الفقیه» إلى أنه لا يحرم قطع الا ذخر 


(۲۲۲) (ل) السلب: - بفتح اللام - سلبه إذا جرده من ثیابه. والسلب: الشيء 
المسلوب . «النظم المستعذب» ۲۲۹/۱ . 
رع) ذکر «الشیخ أبو إسحاق» فیما یلزم ممن أخذ صيد المدينة من الضمان 
قولين» ولم يرجح أياً منهما. ص۵۳. وذکر في «المهذب» قولين» القدیم : 
یسلب. والجدید: لا يضمن . ۱ ولم یختر شيئا منهما . ۱ 
ما اختاره «الامام النووي» من ضمان صيد المدينة بسلب الصائد قال في 
«شرح المهذب» : هو المختار والصحیح » وبه قطع الجمهور أنه کسلب القتیل 
من الکفان وبه قطع الشیخ «أبو حامد»» ودالبندنيجي» ودالدارمي» 
و«الماوردي» ودالمحاملي». و«القاضي آبو الطیب». و«القاضي حسين»» 
ورالجرجاني». و«ابن الصب‌اغ»۰ و«الشاشي»» و«البغوي»» وخلائق لا 
ینحصرود» لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض ۰4۰5/۷ وفي 
«الروضة» : الأصح سلب الصائد وقاطع الشجرة والصحیح أن المراد بالسلب 
أنه کسلب القتیل من الکفارة وبه قطع الأكثرون ۱5۹/۳ . وفي «المنهاج» قطع 
بان صيد المدينة حرام وأنه لا يضمن في الجدید/۳۹. قال «الجلال 
المحلي» لانه ليس محا لنسك بخلاف حرم مكةء والقدیم يضمن مثيل حرم 
مكة» والأصح يضمن بسلب الصائد ۱۳/۲ . وقال «النووي» في «شرح 
حدیث مسلم» : «واني حرمت المدينة كما حرمت مكة» «صحيح مسلم بشرح 
النووي» ۹ والجمهور أنه لا ضمانة في صيد المدينة وشجرها بل هو 
حرام بلا ضمان» وللشافعي قول قديم أنه يسلب القاتل لحديث سعد بن أبي 
وقاص الذي ذكره مسلم . 184/4 . وقال «السبكي»: الأصح في المذهب أنه 
يضمن سلب الصائد. ورقة 4ب. كما رجحه «الشربيني» في «الإقناع» 
2۳/۱ 
- ۳64 - 








0 و ع شوت اليل ¢ ل ت شخ 





۳ ا «لمهنب: أنه لا يجزيه عنهها ان 8 
له قولين ولم يختر ایا متهما. ۲۷۹/۱ .7 
ما رجحه «الشووي» من كونه سمل إا .جر الأمسح في 
لمیجمیوع» »: صتححته «القاضي آبو الطيب»؛ 'و«دضاحب الشامل», 
و«الجمرجاين 2 ووصاحب العدةةء و«المي در «واخرون. وأما إذا نویاه ' 
خمول فق ول لاف ۾ أن الاص میج ابجع ا . «المجموع» 










3 5 ود الطواف لنقسه تب ولیقم للحامل ۰۸۵/۴ 

من ول قبع للمحسول فقط AFIT‏ وهو ما ذهب إليه ' في 
لاجر وقاق والرملي» .في توجیهه :انه إذا قصادام ه وقع للحامل فقو لانه 
النطائف.. وم 7 رفه عن: نفسه: آما لذ قصده أنه 
1 حلا عن نفنه» : «نهایة الجاع 190/7 










٥‏ - وان نی اف ف الحج والعمرة ة لا تجب. 


5 - وان الوقوف بعرقات رابا فصل إلا الما ففعُودُها أَمْضَلُ . 





(۲۲۵) (ع) ذكر في اسيم فى فس وف یه ولم يرجح . ص٤٥‏ . 
وذکر في «المهذب» وجهين ولم يختر أيا منهما. ۲۲۸/۱ . 
.وما هو الراجح في «التصحيح» من عدم وجوب النية 0 الحج 
والعمرة» قال في «المجموع»: ومن كان في حج أو عمرة ينبغي أن ينوي 
الطواف. فان طاف بلا نية فالأصح صحته. وبه قطع با منهم «إمام 
الحرمین»: كما صحح «القاضي أبو الطیب» عدم ایجابها ۰۱۸/۸ والاصح 
في «الروضة» عدم وجوب النية في الطواف ۰۸۳/۳ ولم یذکرها في 
«المنهاج». وقال «الشربيني»: الطواف الذي شمله النسك وهو رات الركن 
للحج والعمرة» وطواف القدوم» لا یحتاج إلى نية لشمول نية النسك له. 
۱ . 


(۲۲۹) (ع) ذكر في کون الوقوف بعرفات واقفاً أفضل قولين في «التنبيه»» ولم يرجح 
منهما شيئاً. ص٥٥‏ . واختار في «المهذب» أن الوقوف راكباً أفضل . ولم يفرق 
بين المرأة والرجل ۲۳۳/۱ . 

ما اختاره «المصنف» من أن لوقيف بعرفة راکب أفضل للرجل دون المرأةء 
جم به في «المجموع» |ذا كان يشق عليه الوقوف ماشياً. ولا فالاصح عند 
الأصحاب أن الوقوف راكباً أفضل للاقتداء برسول الله يل . وهذا القول هو 
المنصوص في القدم و«الإملاء»» وبه قطع «المحاملي» ودالماوردي» 
واخرون» وصححه الباقون/ ۱۱۲/۵ . 

أما بالنسبة للمرأة فنقل قول «الماوردي» في أنها تخالف الرجل في ثلاثة 
أشياء من هيئات الوقوف بعرفات منها : أنه يستحب أن تقف نازلة لا راكبة» لأنه 
أصون لها وأسترء والرجل يستحب أن يكون واقفاً على الأصح ۳۹۵/۷ وفي 
«الروضتة» : الوقوف راکب أفضل على الأظهر ۹6/۳. ولم ينص عليها في 
«المنهاج» وقال «الشربيني» في شرحه: والافضل للرجل أن یقف راكباً على - 


- 79۱ - 


۳۳۷ تک از ژر E‏ ی 0 
۳۳۸ - وان من دو قَمَ الم قبل نصف ب الیل ¢ ی (یعذ) في الضف 


2 - 


اي زمه 1 





: اهب وقال: FE‏ الاش فیندب لها اللو ف حاشية الموقف: ا ۱ 
۹٩۷‏ . وقال «السبکي» قيا علی قول «النووي» في «التصحيح»: 
المزأة اليس في «شرح المهذب؛ ولا حانجة إليه» الا على قولنا أن ۳ 
فإذ فاك ول : رده أفضل من وترتهاء وأما را ف فأغلب أحواله 





فد (ع) ذكر في «التبيهه في لوم الدم على من دقع في د قولين 
ولم يرجح > ص٥٠‏ . وفي «المهذب» قولان آحدهما: یجب. والثاني : 
يستخب) ولم بختر أيا منهما: ۹ 
وما رجحه * «النووي» من استحباب الدم وعدم وجوبه على من دفع من عرفة 
1 قبل الغزوب ولم اد قال في «المجموع» إنه الاصح باتفاق الأصخاب» وهو 
نص «الشافعي» في «الإملاء» ANV.‏ وهو الأظهرفي «الروضة» A/F.‏ 
وهو ما ذهب إليه في «المنهاج» . وقال ؛ «الرملي» في توجیهه : كدم التمتع . 
> خروجاً من خلاف من آوبه. «نهاية المحتاج».۲۹۹/۳. . وقد رجح. «الرافعي» 
في «المنحزر / واد وصاحب «عمدة: الْفقیْه» / ۲۹ ما اختاره ا في 


ای 


۲۲۸( (ضن) في( ب ولم یهد إليهاء وفي نسخ «التصحيح» في الذكر النبيه»: ولم 


يعد 00 





f 


(ع) اطلت القول في تیه +» أن فبمن دفع من مزدلفة قبل نصف الیل قولين ؛ 
ولم يختر أي منهما. صن 8ه . ۱ ۱ 

وذكرفي «المهذب» أنه يبقى فيها إلى طلوع الف الثاني ۰ وقال: :فان قدّم 
الدفع بعد نطف الليل وقبل طلوع الفجر جأق ۳۹/۱ » ديفهم من لك أن 


لدع قل عت هللا جز ١ 00 ١‏ 5 ۱ 
aos‏ یه كاك : 


كو ا £ ٤‏ 0 عم 0 ع .وم ۹ 
۹ - وان یمتح لِلْمَراةٍ أن لا تفع دا في الرئي » وَكَذَا سحب لها 
۶ .و . 1 2 3 نش 


أن تیب في کح هَذيهًا وأضجیا. 





= ما صححه «المصنف» هنا قال في «المجموع» : الصحیح المنصوص في 
«الأم» أن هذا المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني 
من اللیل. وبهذا قطع جمهور العراقيين وأکثر الخراسانيين . وقال : واتفقوا على 
أنه لو دفع قبل نصف الليل بيسير ولم يعد إلى المزدلفة . فقد ترك المبيت» فلو 
دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه 
بلا حلاف . «المجموع» 2.2.64 وقطع في «المنهاج» بأن من لم يکن 
بالمزدلفة في النصف الثاني سواء أكان بها في النصف الأول أم لا - أراق دمأ 
وذكر في وجوبه قولين ولم یرجح . قال «الرملي» لكن رجح «المصنف» في بقية 
كتبه الوجوب. وقال «السبكي» : إنه المنصوص في «الأم»» والصحيح من جهة 
المذهب. «نهاية المحتاج» ۳ وفي «الروضة» كاصلها: إن دفع قبل 
نصف اللیل» ولم يعد قبل طلوع الفجر آراق دما . والاصح أنه مستحب. وقال 
من زیاداته: الاظهر وجوب الدم بترك المبیت. ۰۹۹/۳ والصحیح عند 
«السبكي » من جهة المذهب. والمنصوص في الأم «الوجوب» . «توشیح 


التصحیح ‏ . ورقة س . 


(۲۲۹) (ع) أطلق القول في «التنبيه» أن من يرمي الجمرة يرفع يده حتى يرى بياض 
إبطه» ولم يفرق بين رجل وامرأة. ص٦٥‏ . 
وجزم بمثله في «المهذب» ۰۲۳۹/۱ وبالنسبة للذبح أطلق القول بان 
الحاج يذبح الهدي بعد الرمي. وهو بعمومه يشمل الذكر والأنئى» ص5ه. 
وبمثله قال في «المهذب» ۲۳۵/۱ . 
ما هو الصحيح هناء نقل في «المجموع» عن «الماوردي» ما يؤكده اد 
قال : وتخالف المرأة الرجل في أشياء من هيئات باقي المناسك. منها: 
يستحب للرجل رفع يده في رمي الجمار» ولا يستحب للمرأق والثاني : 
یستحب له أن يذبح نسكه ولا يستحب ذلك للمرأة . ۷ وفي «الروضة» 


أطلق القول بأن السنة أن يرفع يده عند الرمي ولم يفصل ٠٠١/۴۳‏ . = 
or -‏ - 


0 e E 
وان الحلق م:‎ - ۰ 





را رام مر یت نا مد ون ار ۳ اع 8 2218 


تال «اسيکي» :تيقال قول «اتصسيی. زد شب و 
على وجه ولم أره في شيء من ن الکتب» ورقة ۲٩ب:‏ ولیست في «المنهاج». 
وقال «الشربيني» في شرحه: يستحب رقع اليد عندارمي حتی یری بياض 
بط ویستتی من ذلك الما ۱ ° ' 





(۲۳۰) ل( دري التبیه» ین في کون الحلق یک اپاس محظور ولم 


وصااحب وعم( 


(۲۳۱) ذکر «الشیخ أبو ٍستحاه اة 


يرجح . مرب وی «المهذب) أنه نسك ۳۹/۱ وبهذا وافق 
«النووي» إلى ما ذهب إليه.' ١‏ 
۳۹ ا من أن او e‏ وهو الأاصح با باتفاق 


الأضخات ی ر ا ٠:‏ وفي «الروضة» أنه نسك في الاظه وهو 


ركن لا بجر بم ۱۱/۳ Ne‏ . وفي «المنهاج»: : أنه نسك على المشھوں قال 
«الرملي» في" اشرئجه ويئاك هلیب إذ هو للذکر أفضيل من التقصير» والتفضيل 
إنما یقع في. الغیادات : وعلى هذا هو رکن: وقیل واجپ , ۰۰/۳« . وفي 
«شرح مسلم » : : مذهبنا المشهور آن الحلق أو لتقصیر نك من مناسك الحج . 
وهو الصواب. ۰/۹ . وممن رجح که نس رال في e‏ 
فق شرح التنبية/ 1.79 2 ش 
خاق» في .«التنبيه» وان قولین في وجوب لدم علی 
من ترك النمبیت في من وال النشتريق . «التنبيه» ص۵۷ . «المه ذب» 
۳۸/۱ وكذلك الشان فيمن ترك ظراف تله ا «المهذب» 
E i ATA‏ 
نا احا یتفن كن لكوي الم یمیت ۳ ا أو طواف 
الوداع قال في 0 جبنم إنه الاصح ء: عند الجمهور بالنسبة لترك المبیت 
ليالي منی البه وایجب اه فان تركه وجب جبرة بدم . : ۱۸۹/۸ . آما عن طواف 
الوداع فقال ۰ 1 لمح آنه ر وهو المذهب» وقال «القاضي أبو الطيب». 




















اي 2ا هذا نصه في ذالام» والقديم . iva‏ : وفي ی ان = 


AYO 





گھ ےت و و ۶ 
چ 


3 
۲ - وان في يل 4 او حصاء مد 


= ترك الليالي الثلاث أراق دما على المذهب ۰۱۰6/۳ وفي طواف الوداع قال: 
الأظهر الوجوب. فان تركه جبر بدم. ۰۱۱۹/۳ وفي «المنهاج» نص على 
المبيت بمنى ليالي التشريق . قال «الرملي» في شرحه: ويجب دم بترك مبيت 
منى » لتركه المبيت الواجب كنظيره في ترك مبيت مزدلفة . ۳۱۱/۳ وجزم في 
«المنهاج» أن طواف الوداع واجب یجبر تركه بدم قال «الشربيني». لما في 
الصحیحین عن ابن عباس : أنه قال : أمر الناس آن يكون آخر عهدهم بالبیت. 
۰۱۸۱ قال «النووي» في «شرح مسلم» في معنى قوله وَل : ولا يتفرق أحد 
حتی یکون آخر عهده بالبیت» فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وأنه 
إذا ترکه لزمه دی وهو الصحیح في مذهبنا. ۰۷۹/۹ وقال في معنی قوله : 
«استأذن العباس رسول الله ية أن یبیت بمكة ليالي منی من أجل سقايته فأذن 
له» هذا يدل أن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به والأصح عند «الشافعي» 
أنه واجب. ويجب الدم بترکه 1۳/۹ . 

وقال «السبكي»: المرجح عند أبي وعليه تظافرت نصوص «الشافعي» 
والأصوب أن طواف الوداع من المناسك . وقال «النووي» و«الرافعي» وغيرهما 
من المحققين» إنه ليس بنسك» ورقة 16. 


(۲۳۲) (ع) ذكر في «المهذب» و«التنبيه» أن من ترك ليلة من ليالي منی » أو ترك حصاة 

من السبع حصیات ثلاثة أقوال» ولم يرجح . «التنبيه» ص۵1 «المهذب» 

۰ ۷ ما هو الصحیح عند «النووي» من وجوب في ترك مبیت ليلة من ليالي 

منى» أو حصاة من حصی الرمي. هو الأصح في «شرح المهذب» ۰۱۸۱/۸ 

۹ وفى «الروضة» : أن الأظهر أن في الليلة مد ۰۱۰۵/۳ ومن ترك حضاة 

فالاظهر مد . ۳ ولیست في المنهاج» وقال «الرملي» في شرحه : في 

ترك مبیت ليلة من ليالي منی مد ۳۱۱/۳ والأظهر في الحصاة مد من طعام ٠‏ 
10/۳" . 

وقد رجح «الرافعي» في «المحرر» ورقة ۰17 و«ابن يونس» في «عمدة 


الفقيه» ورقة ۲ب ما صحخه «النووي» . 
00 - 


ا و ع 2 مات وم وعد 0-0 كك و دوج الم و 
۳ - والمختار انه إذا ودع الكعبة. انصرف تلقاء-وجهه ولا يلتفت. " 


(rev)‏ ع2 ذكر في «ا «التنبيه» أنه کون آخر عهده اع ذا خرج عن النظر إليه 
إلى أن يغيب عن ض ۰۵۷ وبمثله قال في «المهذب» 7:۰۱ 
وما صححه والنؤوي» فني: «التصحيح» هو الصواب في ا وقال : 
5 تلع به من آئمة:اصنسابنا | «آبو عبد الله اليج يمو 1 ال . وقال: : يخرج ش 
ماشياً تلقاء رجهو ويولي ظهره إلى الکعبة ولا ب يمشي القهقرى فهو مکروه» 
لأنه بدعة ليس فيه نة مروية ولا آمز لبعض الصحابةء فهر محدث لا اصل 
له. فلا مداخل ”وقد بجاء عن ابن عباس ومجاهد كراهة قيام الرجل غلی باب 
المسجد ناظراً إلر عبت إذا آراد الانصراف إلى و بل بون هده 
الدعاء في" الملتزم :۳/۸ ۱ 
وفي «الروضبة» : ينبخي: E N‏ 
«المنهاج»؛ ولکن قاك «الشربيني» في شرحه : وأن یکثر النظر إلى البيت إيماناً 
واحتساباً» مني يعد لواف الوداع : «مفني المحتاج» 8۱۱/۱ . 
۲۵۹۰ - 











الباب الرابع 
7 و 25 که م م مم 8# مه عا مه 2 ۵ م2 مق ماد 
4 وَالصّوابٌ ان الافضل في العمرة ان حرم بها من الجعرانة وَيَعْدَمًا 


£ 
2 


o £ 05‏ 
التنعيم ¢ م الحديبية . 


(۲۳4) (ل) التنعيم  :‏ بفتح التاء ‏ عند طرف الحرم من جهة المدينة على بعد ثلاثة 
أميال سمي كذلك لان عن يمينه جبلا يقال له نعیم. وعن شماله جبلا يقال له 
ناعم, والوادي نعيمان. «تحرير التنبيه» 6۷/۱ . 

الجعرانة : - بسکون العين وتخفيف الراء - أفصح من كسر العين وتشديد 
الرای وإن كان أكثر المحدثين على الثاني . وهي في طريق الطائف على ستة 
فراسخ من مكة. «مغني المحتاج» 1۷۱/۱ . 

الحديبية : - بتخفیف الیاء آفصح من تثقیلها - وهو اسم لبثر هناك بين 
طريق جدة وطریق المدينة بين جبلین على ستة فراسخ من مكة . 
(ع) جزم في «التنبیه» أن الأفضل أن'يحرم بالعمرة من التنعیم . ص۵۷ . ولم 
يتعرض لها في «المهذب». 

ما ذهب إليه «النووي» من أن الأفضلء هو الصحيح في «المجمرع» 
وقال: المستحب كما قال «الشافعي» في «المختصر»: أحب أن يعتمر من 
الجعرانة ثم التنعيم ثم الحدیبیق فأفضل الإحرام من الجعرانة وبعدها في 
الفضيلة التنعيم» ثم الحديبية» كما نص علیه. واتفق الأصحاب على 
التصريح. بهذا في كل الطرق. ۲۰/۸. قال في «أصل الروضة»: أفضل 
البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة: الجعرانة ثم التنعيم» ثم الحديبية. 
قال من زياداته : هذا هو الصواب. وأما قول صاحب «التنبیه» : والأفضل أن = 

-۲۵۷ ۰ 





° - افع أ 8 ف أن باقر ة في مَك 5 يخر إلى ان 
ا علب 





(Fe)‏ تفاي یه فیفن اش ره من فكة ولم یخرج إلى أدتى الحل 
0 و إجزائها وين 3 يرج ٠‏ ضنلاه اي «ألمیذب» قولین. ولم 










ا اھر ا یجوی فا ارم من ألم الميقات 
۳ یل از ام 7 وعلیه 8 وعلله ی في 


ا ال اك دن عه يم نا ل 


. اتوشيج. e‏ ورقة 4 9 


YON 01 


الباب الخامس . 
باب فر وضص الحج والعمرة وسننهما 


عت لق ق ار گم # ره 
۹ - وان الحَلقَ رکن» في اصح القولين. 





(۲۳۳) (ع) ذکر في «التنبيه» أن من واجبات الحج الحلق في أحد القولين» ولم يصرح . 
بترجيح » ص۵۷ ولم يذكره في «المهذب» في أركان الحج بل واجباته . 
۱ . 7 

ما صححه «النووي» هنا من أن الحلق رکن. قال بمثله في «المجموع» 
بناءً على القول بأنه نسك. وقال: لا يصح الحج والعمرة إلا به. ولا یجبر بدم 
ولا غيره» ولکن «المصنف» جعل الحلق واجبا على قولنا إنه نسك» ولم یجعله 
ركناً. وکذا ذکره في «التنبيه». ولیس كما قال بل الصواب أنه رکن على قولنا 
إنه نسك . ٠١۹/۸‏ . والأظهر في الروضة أنه ركن لا يجبر بالدم . ٠١١/۳‏ . 
وجزم في «المنهاج» بكونه ركناً إن جعلناه نسكاً. قال «الرملي» في شرحه : وهو 
المشهور لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم کالطواف . «نهاية المحتاج» 
۳ وفي «شرح مسلم»: ان الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج 
أو العمرة وركن من أركانهماء لا يحصل واحد منهما إلا به. 60/9. وذهب 
«ابن حجره في «فتح الجواد»۰۲۳۸/۱ وصاحب «اعلام النبيه» ورقة/ ۳۰ إلى 
تصحیح ما اختاره «النووي» من کون الحلق نسكاً. 
ل 604؟ - 





2 21 ب الفوات والإحصار 


00 


۳۷ أن ك القت 9 1 جز ی 1 بعد الإ ۳ ' بالقضاء . 








ا بعرفة في این لا یجزیهم . 





(TY)‏ 0 وت هو أن نې يضنيع على اجاج | ا ناسك الحج» لعدم تمکنه من 
الرقوف بعرفة في الوقت! المحدد لها شرعاً, المهذب ۲٤١/١‏ . 
الاحمیار: في | اللغة الملع» فمن منعه "الحو أو ارش س التصرت فهو 
محصرء ؛ وألمراد منع 'المخرمين عن المضي مو جخ م الطرق  *‏ 
3 وقد یکون بسب عدی أو بسب المرض ند «تخریر التنبیه» ۰۵۸/۱ 
٠‏ والنظم المستغذب» ۰۲4۰/۱ «مغني المحتاج؛ ۸ 
17 تا في لیا أن من فاته 00 رت “القضاء ؛ عليه دم لتم في 






8 رش كما يجب نآ بالاحرا م بانج 1 
: 9 قال ,«الرملي) في شرحه : : لا يمح في سنة 


بت اس دس 9 0 في : يوم عرفة ے 





رگ ١م‏ مي او ور و ۳ م هار ر و و 
۹ - را للهدي بدلا واه الإطعَامٌ بقیمة الشاةء فن عجر فصو 
التعدیل . 


۳ 
ت 


= أجزأهم» ص۰6۸ وقال في «المهذب : : فان أخطأ الناس فوقفوا ف ا 
۱ الثامنء أو في اليوم العاشر؛ لم يجب عليهم القضاء. ۰۲۰/۱ 
ما صححه «المصنف» من عدم صحة حجهم إذا أخطاوا بالوقوف بعرفة 
في غير یوم التاسع من ذي الحجة بان شهد بالرژية فساق أو کفار. وبان ذلك 
بعد وقت الوقوف. فالاصح في «المجموع» أنه لا يجزيهم »وبمثل قوله : فطع 
«ابن الصباغ» و«الروياني» وکثیرون» وصححه «البغوي». و«المتولي»» 
و«الرافعي»» واخرون. فهو الصحيح المختار. 8/4 7320202007 
وفي «الروضة»: أنهم إن وقفوا يوم الثامن. وبان الحال بعد فوات وقت 
الوقوف. فالأصح عند الأكثرين وجوب القضاء. أما إذا غلطوا بالتأخيرء فوقفوا 
في اليوم العاشرء أجزأهم» وتم حجهم ولا قضاء. إذا كان الحجيج 
بمجموعهم . ۰٩۷/۳‏ ۰۹۸ وهو ما قاله في «المنهاج». وعلله «الشربيني» في 
شرحه: بندرة الغلط في الشامن. ولان تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى 
الاحتساب من تقديمها عليها. ٤۹۹/١‏ . 


(۲۳۹) (ع) من أحصره العدو وهو محرم ولم يكن له طريق غيره لزمه أن يذبح هدیا 

فان لم يكن معه. فهل له من بدل؟ . 

ذكر في «التنبیه» قولين » أحدهما : لا بدل له» والثائي ا 
ص۰9۸ وبمثله قال في «المهذب» ۰۲۱/۱ 

وذكر في الصوم ثلاثة أقوال: أنه صوم التمتع» أو صوم الحلق» أو صوم 
التعدیل» ولم يرجحا أيا منها. 

قال في «المجموع»: : إن لم يجد الهدي. أو وجده مع من لايبيعف أو 
يبيعه بأكثر من ثمن مثله أو بثمن مثله وهو غير واجدٍ للثمن, فالأصح أن له 
بدلا الأصح أنه الاطعام نص عليه «الشافعي» في «الاوسط». فان قلنا 
الاطعام. فالاصح أنه إطعام بالتعديل» وتقوم الشاة دراهم ويخرج بقيمتها 
طعاما. فان عجز صام عن کل مد یوما. ۲٤۷/۸‏ . = 

5 











E‏ 2 یب ۳ 5 وی ۳ م از ر08 رم رر مه 
۰ ووا ال قل ان یل ان ان‌يهدي ذا ققده. وفنا لآ بَدَلَ 
(للهذ: 57 ie.‏ 
۲:۱ و تحليل وه بن الم 
۱ وهوما ذعب اله في الروشة» ۸/۳۱ و قوله في «المنهاج» : وعلل 
۱ «الشربيني»: البدل : بالقياس على دم التمتع ویر »مان لا ظهر الإطعام :فلا نه 





سیام م لاشثراکهما في المالية - فکان الرجوع له .عند 
8 عند العجز عن الطعام عن كل مد يوبأ فقاسا على 
5 لجي بترا ۱ لمامور: ۱ ال 0 

e وض )اللهدي : قط شن وبع"‎ 540 ١ 

7 . (ع) ذكي في اليه في جوز تال لمح قبل إن يصوم في احلا وین 
0 وقیل أن يهددي في الآخر قولین ولم بآ سوه ص۸» وكذلك إلحال 





2 إل لون من‎ u 














اال ایض 0۳ هلاه في بالريقة: 5 5 وبمثله 1 
ar 2 0‏ مغللا ذلك في ر عه عله : أن 








۱ (۲۶۱) ذكر في لبم ؛ في وتیل ا ا و ولم 
1 بت اي مها ص۷ توكذلك الامر في «المهذب» :۱ 

i‏ 3 1 ل ۰ نقل .في #المجيزع» عن الأصحاب آنه أصح 
, «مختصر المزثي» وممن ن صرح بتصحیحه والجرجاني» 







ده يفير حالة رها بر اف 5 ذا قلنا د 
2 ۲۹۷۵ 





55 ص‎ ۰ ۵ E 
۰.2 و ر‎ 2 
وفیه آبواب‎ 
الباب الأول: باب الأضحية‎ 
الباب الثاني : باب الصيد والذبائح‎ 
الباب الثالث : باب الأطعمة‎ 
الباب الرابع : باب النذر‎ 


- ۰ 
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e‏ , 0 
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0 3 0 
8 ۰ 
۲ ِ تا و 





الباب الأول 
باب الأضحية 


لعف هب و و ی مر و رو 
۲ - وان قسْمة الاضحية مثالثة افضل (منها) مناصفه . 





= ليس له منعها فلیس له تحلیلها. ۲١۸/۸‏ . وما قاله في «المجموع» هو الاظهر 
في «الروضة» ۳ وكذلك الشأن في «المنهاج». وقال «الرملي» في 
تعلیله . لان حقه على الفورء والنسك على التراخي . 754/7. 


)۲٤۲(‏ في (أ) (من) والأصح (منها) كما ذكرته نسخ «التصحيح» الأخرى في «تذكرة 
النبیه» . 
(ع) ذکر في «التنبیه» قولين» آحدهما: قسمتها مثالثة» والثاني : مناصفت 
ص۰۵۸ وذکر في «المهذب» قولین ولم يرجح . ۰۲6۹/۱ 

ما هو الراجح في «التصحيح» من أن الأفضل قسمتها مثالث. قال في 
«المجموع» : إنه الاصح الجدید ونقل قول «الرافعي» عن جماعة: أن 
الجدید أن يأكل الثلث, ویتصدق بالثلئین. وقیل : یأکل الثلث. ویتصدق 
بالثلث على المساکین» ويهدي الثلث إلى الأغنياء أو غیرهم . ۳۳۱/۸ قال 
في «الروضة» کقوله في «المجموع». وأضاف کذا حکاه «الشیخ أبوحامد» ثم 
قال : ولو تصدّق بالثلثين كان آحب. ويشبه أن لا یکون اختلاف في الحقيقة. 
لکن من اقتصر على التصدق بالثلئین ذکر الافضل. أو توسع فعذ الهدية 
صدقة . 77/7 . وفي «المنهاج» : يأكل ثلث ٠‏ قال «الشربيني» في شرحه : : ثل 
علی الجدید. لقوله تعالی : «فکلوا منها واطعموا القانمٌ والمعتر4 5: 
الحج » وأما الثلثان فقيل یتصدق بهماء وقیل وصححه في «نصحیح التنبیه» » 
ونص عليه في «البويطي»» يهدى للأغنياء ثلثاء ویتصدق على الفقراء بثلث = 
756 - 


رو ا 


۳ وان إن لها واد ما له اَن یی 0 ان 









۳9 ولم بجع في لته کاضلهاشی e ERS‏ 
۱ يزيد في الأکل ونخوه عن الثلث على الجدید» ولیس 
المراد أنه یسن له أكل هن I‏ ودلرويني» في 








3 «الروضة»: : آنه یسن بان لا 





أ Ce‏ يق 7 یحتف نکر نسخ یه في تذكرة الثبیه» . 
0( قال في «التنیه : ey‏ 
مثلها. فان نادت القينة على مثلها فقد ذكر فيما يلزمه ال ولم يختر 
منهاع 1 ص9۸ وکر 78 e‏ ثلاثة 0 ولم برجح منها اشيئاً. 
۳/۱ ۱ 3 
في لتق پار من شتات ارج اسیا :وهو نصّه في 
1 لقديمة يضرم قيمة اللعحم» كبا ثر و ۳۳۳/۳۸ " وعو ما قاله في 
«الروضته" ۱/۳ . وعبارة «المنهاج» : وان آتلفها لزمه أن ایشتر يشتري بقيمتها 
۱ مثلها ويلتبحها فيه . قال «الشربيني» في شرحه: + فان زادتالقيمة عن ثمن 
مثل المثشعة حص حدث: اشترى کريمة أو مثل المتلفةء وأخذ بالزائد ان 
فی بھا e‏ اشتری دوتها. ۸۸ 








ع ۳۹۹ 3 


الباب الثاني 
باب الصيد والذبائح 


کو رس وه ۳ که 2 
۶6 -وانه لا یجزیء الذبح بالعظم : 


(۶ع۲) (ع) أطلق القول في «التنبيه» بان الذبح يجوز بکل ما له حد يقطع إلا السن 
والظفر. ص۰۵۹ وبمثله قال في «المهذب» ۱ . وهذا القول بعمومه 
يشمل الذبح بالعظم فاستدرکه «النووي» عليه 
ما رجحه في «التصحیح» من عدم جواز الذبح بالعظم. قال بمثله في 
«المجموع». ونقل عن «الشافعي» والاصحاب قولهم :لا تحلّ الذکاتبالظفر 
والسن ولا سائر العظام بلا خلاف. قال: هذا هو المذهب. وبه قطع 
الجمهور. .۸۳/٩‏ وجزم في «الروضة» بعدم جواز الذبح بالعظم. واه 
الادمي وغيره ۰۲۳/۳ وإليه ذهب في «المنهاج» . وقال «الشربيني» : متصلا 
كان أو متفصلا. من آدمي أو غيره» لخبر الصحيحين: «ما أنهر الدم» وذكر 
اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر منه» «شرح مسلم بهامش النووي» 
۳ «صحیح البخاري» ۰۱۱۹/۷ والنهي عن الذبح بالعظام قيل 
تعبد. وبه قال «اين الصلاح»» ومال إليه «ابن عبد السلام» ۲۷۳/6 وقال 
«النووي» في «شرح مسلم» في معنی الحدیث المتقدم : في هذا الحدیث 
تصریح بجواز الذبح بکل محدد یقطم الا الظفر والسن وسائر العظام. وقال 
عن السن : ویلحق به سائر العظام من كل الحيوان» المتصل منها والمنفصلء 
والطاهر والنجس. فكله لا تجوز الذكاة بشي ء منهء وقال «الشافعي» وأصحابه 
بهذا. ۰۱۲/۱۳ 


۲۹۷ ۰ 





93 و 2 ما له جار ی ارسَهما أَعْمَى . 


ت ۳10 5 


واه ال جارس اليد له حل إن أكل مه خم 
(۲:0) (م) وان آرسل جارح نم آرسله من هو أهل الذكاة فقتل الصيد خل ؛ کذا قال 
في «التنبیه» وو هسوب يشمل الأعمئ:. جنال ولا قال في «المهذب». 
۰ / فل <.. كدان 
ما رچیحه في اد تا قال في ا إنه الاصح . وممن قال 
رتیه وصاحب الشامل. وصححه «الرافعي» ۱ في «کتابیه» ۷۸/۹ وفي 
سی له يحل ومنهم من قطع به. ۰۲۳۸/۳ وقال في 
الي بتحريي صيد الاعمی بکلب أو .رمي في الاصح قال:والشربيني» 
في شرحة هو الاضح النتصوض: لعدم صحة تصده. لانه لزید 
نار کاشدرضال الگبب. «مغتي اع ماظن ۱ 








(14) ) ذكرقي وای ف كل الجارحة e‏ وفي قله مه لین ولم ؛ 

يختر أيأ منهما عن 4ه . وكذا في والميتة ۳/۸۱ ۱ 

منبا هو بج م عند «النووي» في «التصحيح» من حل الصيد إذا قتلعه ` 

۱ 0 1 رجه بل بشقله وصدمه» الام عند الأصحاب كما قال 
في «لمجسوعم. bi,‏ إذا أكل منه منه قبل قتله أو بعده ».فالاصح عند الأصحاب 
تحريمه.. وقال : :ضرح بتض : التحریم «المحاملي». و«القاضي آبو 
الطیب». ووإلبغزي., ودالراقعي». وخلائق لا بحصون. ونقل «القاضي أبو 
الطيب» في .«المجرد؛ عن آضیحابنا أجمعين أنهم صححوهء وقطع ب به «سلیم ۲ 

الرازي»» وآحرون من اصحاب المختصرات» «المجموع» ۸/4 

وفي: . (الروضة»: ٠‏ الأظهسر حل أكله ذا لم پجرح الكلب الصيدء ٠‏ لکن ۱ 

تخیر وپ تاه به 7/۰ قاد شروط کون الكل معلا ان 

















1 فالاظهر لا يجل. ل . وما قاله في ال اروش + ا ی 
١‏ 7 إليه في «المنهناج». وال «الشربيني» في تزجیه حل ما قتله بثقله : لعموم 


۰ و ما نستي علي ۽ : المائدةء ولام ی تعليمه أن لا يفل ال - 
A= e‏ 





۲:۷ الا ا إذا جرحه 4 جرتا لَمْ ی إلى حركة الیو 3 وغات 


عنه ئم وجده مينَأء ولیس عَیه نر غيْرَ جراخته حل . 


= بجرحء وأما تحريم الأكل. فلان عدم الأكل شرط في التعلم ابتدا فكذا 
دواما. ۳۷۰/۶ . وقال في «شرح مسلم»: ب يمنع أكل ما أكلت منه الجارحة في 
أصح قولي الشافعي .۷٥/٠۳‏ وقال ا لا يحل أكله إذا مات بثقل 
الجارحة دون جراحه . «الحاوي» ۲۷۹/۱۹ . «فتح العزيز» مخطوط ‏ جه ١‏ 
- كتاب الصيد والذبائح . «مختصر المزني» ۲٠۸/١‏ . وقال: بأنه لا يحرم إذا 
أكل منه الطير. «المختصره ۰۲۰۵/۵ «فتح العزیزه مخطوط ‏ ج0١‏ كتاب 
الصيد والذبائح . 


(1410) (ض) ينهيه في (أ) ينتهء وما في نسخ «التصحيح» في «التذكرة» ينهه. 
(ع) قال في «التنبیه» : وإن أصاب صيداً فجرحه جرحأ لم یقتله, ثم غاب عنه 
فوجده ميتاً ففي حله قولان. ولم يرجح أياً منهما. وذكر في «المهذب» طريقين 
" لم يصحح أياً منهما أو من الأقوال. ۰۲5۱/۱ 

ما هو الراجح في «التصحيح» من حل الصيد في صورة المسألة» قال في 
«المجموع»: هو الأصح عند «البغوي» ودالغزالي». وهو الصحيح أو الصواب 
لصحة الأحاديث السابقة فيه» وعدم المعارض لها. ۰۱۲۲/۹ 

وقال في «الروضة» كأصلها: الأظهر عند الجمهور من العراقيين وغيرهم 
التحریم. وأظهرهما عند صاحب «التهذیب» التحليل وتسمی هذه «مسألة 
الانماء» . قال من زياداته: الحل أصح دلبلا. وصحخحه أيضاً «الغزالي» في 
«الإحياء؛ . وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. ولم یثبت في التحریم شيء. 
وعلّق «الشافعي» الحل على صحة الحديث . ۲۹۳/۳ . وقال في «المنهاج» : 
يحرم في الأظهرء قال «الشربيني» في شرحه: لاحتمال موته بسبب آخره 
والشاني : يحل حملا على أنه موته بالجرح» والاول - التحريم - هو ما عليه 
الجمهور. قال «البلقيني»: وهو المذهب. ۲۷۸/۶ . 

وقال خي «شرح مسلم» تعليقاً على قوله يل : «فإن غاب عنك یوم فلم 


تجد فيه الا أثر سهمك فكل إن شئت» «صحيح مسلم بشرح النووي» - 
۳۹۹ - 





ي ي 


ف تن کل ی ما خی كان م صدا وقتله 





المسخالفة ET‏ کر اهة ۳-1 یف و الاثر عن باش 
کل ما آصمیت, 0 ای کا يدت ما دون ما غاب . 






الفنذهب: 36 3 0 في و حل 


1 “وقنطع قي «المنهاج» بالحنل.. وعلله «الشربيني» في 
د ولا و WY e‏ 








e 


e. ۰ 





الباب الثالث 
باب الأطعمة 


۲:۹ - وتخریم سنور و والغداف» وغل غاب لزع 8 وحیوان البحر 
غير الضفدع . 


(44؟) (ل) سئور البر: - بکسر السین وبفتح النون - وهو الهر الوحشي . الغداف: 
بضم الغين المعجمة وتخفیف الدال المهملة-. ج. غدفان. قال «ابن 
فارس» هو الغراب الضخم. وقال «الجوهري»: هو غراب القیظ . «تحریر 
التنبيه»/ 5١‏ . «النظم المستعذب» ۲۵4/۱ 

(ع) ذكر في «التنبیه» في جواز أكل هذه الحيوانات والطيور و وکذلك في 
«المهذب» ذكر فيه وجهين. ص ۰1۱-51۰ «المهذب» ۲۵۵/۱ - ۲۵۷. 

ما ذکره «النووي» من تحریم أكل السنور والغداف: هو الاصح في 
«المجموع»:بالنسبة للسنور ۰۱8/۹ والغداف ۰۲۱/۹ والاصح في الروضة» 
بالنسبة للهرة الوحشية ۲۷۲/۳ . وكذلك الغداف على الأصح ۰۲۷۳/۳ وفي 

. «المنهاج» يحرم الهر الوحشي في الاصح . قال «الشربيني»: لانها تعدو بنابها 

فتشبه الأسد ۳۰۰/6 وکذلك الغداف ٠‏ 

آما غراب الزرع» فالأصح في «المجموع» أنه حلال ۲۱/۹ . والصحیح 
المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع. ۳/۹ وفي 
«الروضة» : غراب الزرع حلال على الاصح ۰۲۷۲/۳ والاصح حل جميع ما 
يعيش في البحرء آما الضفدع فمحرم على المشهور ۲۷/۳ - ۲۷۵ . وفي 
«المنهاج» الأصح حل غراب الزرع» قال «الشربيني» : لانه مستطاب يأكل 
الزرع فأشبه الفواخت. ۳۰۱/6 وقال: ما يعيش في بر وبحر کضفدع حرام . - 

- ۲۷۱۰ 





در تن والمخاط یخم له 





المنك 3 یز 


۲۹ و الود :الود قي القَاكهَة والجین رال وال اء وتخو لك 
إا مات ما تو نه حل كل مق مد مع هنجس على 
٠‏ = قال «الشتربيني»: للاستخباث. وقال «صاحب الشامل»: قال أصحابناء أو 
20 بعضهم يحل جميع ما في البحر إل الضفدع للنهي عن قثله» والنهي هو ما 
"عمرو أنه قال : :: دلا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسییح» ۲۹۸/4 . 
الاڈ قال فيه «السيوطي» : ضعيف . وقال «المناوي» في «فیض 
القديره: : فيه المسبيب ابن وا ضح السلمي . . . صدوق يخطيء كثيراً 415/5 . 
e‏ وفال في «شرح مسل : : قال أصحابتا. . يحرم الضفدع للحديث في النهي 
ب الیل والاضح فيما سواها بح جميعهءٍ AY‏ 


1 9 القول بحل أكل كل ظا لاور في أكله. . را 
دی مس بت الطاهر: 9 ۷ يضر کالفواکه والحبوب 



















یم زد ل الام المستقذر د كالمني ۱ 


تا محبوّمنة: عا على مس م ۱۳۸۱/۳ 93 يذكرها: في ۳ قل 
كالسخاط ان لأستقذاره. ۳۰ 


)1( 5 اطلق في ال القول. بأنه ل بحل اکل كل شم شيء نجس» زهو تععوية 
د 2 : «النووي» في التصحيح, ص1۱ ۰ 5 
ود «المهذي» ۳۳ 1 ال ما هو نجس Rov.‏ 





إن دااع ré Aol‏ بل وت : جزم بتحریم 


ايدان ول [ وفي دود الخل والفاكهة وجه ٠ Ir‏ ودع في «المنهاج) - 
۳۹ ا شا - 


۲ - وتخريم أكل جلد المَيئة المَدْبُومْ . 


۳ - وان المُضْطرٌ لآ جل لَه لَه من الميّة إلا سد الرمَق» واه لا وَجَدَهَا 
وَطَعَامَا لغیره داوخیم أكلَّ المي . ۱ 


= حل أكل الدود المتولد من طعام إذا أكل معه . قال «الشربيني»: لعسر تمییزه؛ 
وقضیته التقلیل أنه إذا سهل تمییزه کالتفاح أنه يحرم أكله معه . «مغني 
المحتاج» 558/54 . 


(۲۵۱) (ع) ذكر في «التنبيه» في حل أكل جلد الميتة إذا دبغ قولين» ولم يصحح أيا 
منهما. ص١5.‏ وأطلق القول في «المهذب» يجواز أكل كل طاهر لا يضر. 
۷/۱ . 
ما صححه «المصنف» من تحريم أكل جلد الميتة المدبوغ. قال في 
«المجموع»: إنه الاصح . ۹ وهو كذلك في «الروضة» على الجديد 
المشهور ۰4۲/۱ وفي «المنهاج»: أنه يطهر بدبغه ظاهره وباطنه على 
المشهور. ولم يتعرض لمسألة أكله. وقال «الشربيني»: ويحل أكل كل طاهر 
لا ضرر فیه. ال جلد الميتة إذا دُبغ فلا يحل أكله لعموم قوله تعالى : حرمت 
علیکم امه ۳: المائدة. وفي «شرح صحيح مسلم»: إذا طهر الجلد 
بالدياغ فالاصح عند الشافعي لا يجوز أكله بحال 4 / ٠١‏ (طبعة دار الفکر - ط٣‏ 
- ۱۳۹۸ ھ- 1۹۷۸م( . 


(۲۵۳) (ع) ذكر في «التنبيه» في القدر الذي يباح أكله من الميتة قولين» أحدهما: 
سد الرمق والآخر: قدر الشبع ولم يصحح أ منهما. ص۱٦‏ . وجزم في 
«المهذب» بان له أن يأكل سد الرمق»ء وذكر في جواز الشبع قولين» ولم يختر 
ایا منهما. ۲٣۷/۱‏ . 

وقال في «المجموع» : إن أوجبنا الأكل للمضطر من الميتة إذا لم يجد 
طاهراً. فإنما يجب سد الرمق دون الشبع. صرح به «الدارمي»» ودصاحب 
البیان». وآخرون. ۳۹/۹. وقال في «الروضة» كأضلها: يباح للمضطر أن 


يأكل من المحرم ما يس به الرمق قطعاء ولا يحل له الزيادة على على الشبع قطعاً. - 
5 








0 لرمق. وفي وال ۱ ۱ 
وال فقي قول يشيع . : وقال من زياداته : والاظهر سد الرمق إل أن يخاف تلفاً 


الا و وذكرقي «المه 


0 2 فقي خله حلاف يصرح > فيه ' بترجیح اکن قال : : رجح والقفال» 
وكثير من الأصحاب ب المع : وقال من زياذاته: الاصح الاقتصار على 9 


تبهج» گاصله : : فان توقع حلالا قریا لم یجز غير سد الرمق؛ 








إن اقتصر, قال و١‏ لشير 5 ین e‏ لانه بعد سنك الرمق غير نضطر فلا يباح لانتفاء 
الشرط . ۳/4 ١ e‏ 
أما نامام الغير أو صيداً وهو مخرم» فقد رجح في «التنبيه» 

وال يزه أما في حالة الضيد وهو محرم فذكر قولين ولم يختر یمهم 

۱ ل بو في كلا الخحالتین وجهین : ولم يرجح ۰ ۲۵۹۷/۸۱ 
: 4 فضي 0-00 الصية دون الميشة. 9 WEY‏ «بحر 




















ر 7۳ i47‏ وف اف ر لمعم والميتة:قاله: المذهب أنه یلزمه 
e‏ في ٠‏ في زین : المذهب 1 


و زد لیر ص۱۱ . وذكرفي زان 
۱ هلب ولم یختر أياً منها ۲۵۸/۱. 

ها تجخرهم شزبها قال يهام هو الضحيح عند 
نحاب .4٩/٩‏ وفي «الروضتة»: ‏ المنذهب عندإجمهور 
لوق شا لساري ول لش ۸۵ . ولیست في 


الباب الرابع 
باب النذر 
۵ وال من در الحج مَاشياً كفا لنش من المیقات إن ن لم حرم 
بل واه رمه المشی - حى يحل این 





(۲۵۵) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن من نذر الحج ماشياًء لزمه الحج ماشياً من دويرة 
أهله» ص۰1۱ وذکر في «المهذت» وجهین ولم.یختر شيئاً. ٠٠۲/۱‏ . 
ما صححه «النووي» هناء قال في «المجموع»: الاصح یلزمه من 
المیقات. الا أن يحرم قبله:فيلزمه . 4۱0/۸ . وقال في «الروضة» : یلزمه من 
وقت الاحرام سواءً أحرم من المیقات أو قبله, وبهذا قطع جماعة. ۰۳۲۰/۳ 
" وفي «المنهاج»: یلزمه من حيث يحرم من المیقات أو قبله . قال «قليوبي» : 
وکذا بعده وان أثم لمجاوزة المیقات. وبدء النسنك ویلزمه دم . وقال 
«عمیرة» : قال «الزركشي» من تفقهه أو بعده . ۹/۶ 
ودليل الرأي المختار: أن مطلق کلام الآدمي يحمل على المعهود في . 
اسع والمعهود هو الميقات فحمل النذر علية. «المهذب» 768/١‏ . وقال 
«القمال» في «حلية العلماء»: وهو قول عامة أصحابنا. ۳۱/۳ 
أما بالنسبة لانتهائه من نذره ففي «التنبیه» أنه لا يجوز أن يترك المشي إلى 
أن يرمي في الحج. ويفرغ من العمرة. ص۰۱ وجزم في «المهذب» أنه يلزمه 
المشي إلى أن يتحلل التحللين. ۰۲۵۳/۱ وبذا يوافق «النووي» إلى ما 
وما اختاره في «التصحيح» من انتهاء مشيه بتحلل التحللين هو الأصح في 
۾ «المجموع» إن كان محرما بحج , وبهذا قطع «المصنف» هناء والجمهور وهو 
¥0 - 





5 وان يق 17 تون إل مُسجد سول الله كله نی 5 
0 یذ تشر خر + وعنه في غير الحرم 





1 اله ولنه لرکوب بعد التحللين . ۱/۸ . وقال في «الروضة»: . 
٠‏ المذهب أنه پلزمه الف ي حتی يتحلل التحللين» وبهذا قطع الجمهور» وهو 
٠‏ المنصوص. ۳۲۰/۳. ولم يذكرها في «المنهاج». وقال «الجلال المحلي» 
07 في شرحه: روجوب ١‏ المشي فيما ذكر في الحبج: :حت يفرغ من التحللين. 
۳/۶ . وجزم يه «القفالة قي «حلية العلماء : TEY:‏ 
ودليل القول. المختاز: : أنه 0-5 الثاني يخر من الإحرام . «المهلب» 
اش 3 ۱ 








a 





مااهوالرا e‏ یه ان من ی 5 نذرو" قل في 


e‏ 8 ای وهو نصه ی ولا وت عند آصخابتا 






: ۳۳/۳ ولم يصن ۳ في :دالبهای: قال «قليوبي » في. حاشیته عليه : 
خرج بسا ذکر ضایر المساجد ولو مسجد المدينة أو الأقصى فلا يصح نذر 
ا 3 ی لیا ولا إتيانهاء , ولا زیارتها . ۰۲۹۲/6 ودلیله : : اه مسجد لا یجب 
: 3 ج ,الحشي ليه بالنذر ثر ثر المساجد. «المهذب»: 









Uf.‏ رار و 7 غير الحرم 086 في ات في ازم النحر 
قولین ولم رجح. e‏ . وكذا ا و e‏ 


E, 


2 أنه لا يتعقدء رصن با ۸ ۳۹۰ . وهو 





ذبح , والب بلي غير ملق 





زق ام مور لديو ان ا رو وه : كد 7 
۷ - وانه اذا ندر ان يهدي لزمه ما یجزیء في الاضحية . 


2 و عتمم 1 و مهم ° 7 
۸ - والصواب أنه مُسِنْ في البَقَر (المُهُدَاة) الإشْعَارَ كالإبل . 


= فيه. «المجموع» ۳۹/۸. ورجح «الغزالي» في «الوجیزه قول «النووي» 
۳/۱ 


(۲۵۷) (ع) إذا نذر أن بهدي ففیما يلزمه ذکر قولین في «التبیه» ولم يختر أي منهما. 
ص57 . وذکر في «المهذب» وجهین ولم يرجح ۲٠۰/۱‏ . 
ما صححه «النووي» من لزوم نحر السن المجزیء في الأضحية. 
والسلامة من العیوب فیما إذا قال : لله علي أن أهدي بعیرا أو بقرة آوشاق قال 
في «المجموع»: الأصح أنه يحمل على أقل واجب الشرع من ذلك النوع 
فیشترط سن الأضحية والسلامة. ۰۳۸۸/۸ وفي «الروضة»: یشترط السن 
المجزيء في الاضحية والسلامة من العیوب بناء على أن مطلق النذر یحمل 
على أقل ما وجب من ذلك الجنس ۳۲۹/۳. ولم ينص علیها في «المنهاج» . 
وقال «الجلال المحلي» في شرحه: یلزمه ما يجزيء في الأضحية حملا على 
معهود الشرع . ۰۳۹۱/۶ 


(۲6۸) (ض) في (ب) المهدات. وما في نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبيه» : 
المهداة . 
(ل) الاشعار: هو أن یجرحها من صفحة سفاحها حتی یسیل الدم» واصل 
الاشعار العلامة» سمي هذا إشعاراً لأنه علامة الهدي . «تحریر التبیه»/1۲. 
(ع) جزم في «التنبيه» بانه يقلّد البقر والغنم ولا یشعرها. ص1۲ . وقال في 
«المهذب» : فإن كان من الابل والبقر فالمستحب أن یشعرها في صفحة سنامها 
الایمن ویقلدها نعلین ۰۲۶۲/۱ 

ما رجحه «النووي» من استحباب [شعار البقر کالابل قال في 
«المجموع»: اتفق عليه «الشافعي» والأصحاب» فیجمع بين الاشعار 
والتقليد. وقال: قول «المصنف» في «التنبيه»: يقلد البقر والغنم ولا يشعرها. 
فجعل البقر کالغنم . فغلط للذهول لا أنه تعمده وأنه وجه في المذهب. - 
- ۷۷ - 


۱ لمر امور ه وريه 0000 کو ر‎ U 
. -والاضحْ (انه) إذا نذرت صوم سنة محينةء لا تقضي ایام الحيض‎ 0۹ 


- ۰ ۰۲۷۱/۸ وقال في «الروضة» باستحباب تقليدها نعلين» وأن يشعرها أيضاً 
2۰۳۸۱۳۹/۳۳ ولم ینص عليها في «المنهاج» . وقال «الجلال المحلي» في شرحه : 
بأنه يسن إشعار من آهدی شيئاً من البدنة أو البق والحکمة في ذلك الاعلام 
بأنه هدي فلا یتعرض له. ۰۳۹۱/۶ وبه جزم «القفال 9 في «حلية 
العلماء ۳۱۳/۳ .. 

قال «السبكي» 0 في کثیر من نسخ «التنبیه» : وت لق انلق قي 

من الإبل ای آن ۹ وعليه جرى «ابن الخل» و«ابن یونس». ورقة 
۷ 


(۲۵۹) (ض) في (ب) وأنها: وهو ما في نسخ «التصحیح» في «تذكرة البیه». ٠‏ 
(ع) رجح «آبوسحاق الشيرازي» في «التنبيه»: أن المرأة تقضي أيام الحیض 
إذا نذرت صوم سنة ة کافلة. . ص۲٦‏ وذکر في ا وجهين ولم يختر أياً 
منهما. ۲۵۱/۱. 

ما هو الراجح في «التصحیح» من عدم قضاء أيام الحیضء ام 
في دالمجموع». وقال : به قال الجمهور» وصححه «آبو علي الطبري» ودابن 
القطان». و«الروياتي»» وغیرهم . 4۰۳/۸ - وشوا ذهب إليه في «الروضة» 
E ۰/۳‏ توقال في «المنهاج» کاصله: يجب القضاء ء على الاظهن وقال من 
زیاداته : الاظهر لا يجب "وبه قطع الجمهور/ ۱۳۰ قال «الجلال المحلي» : 

" أخذاً من «الرافعي» في | «الشرح». لأنها غير قابلة بلة لمم فیها. فلا یدخل في 

نذرها. ۲۹/6. 3017 

وقد برر «السبكي» قول «الرافعي» في ره بوجوب القضاء في الاظهر: 
بأن المراد ام الحيض ال القامة بلة لصوم النذن بخلات الواقعة في رفضان والعيد 
والتشریق . ورفة.ع 1۷. 

دليل سول الراجح : أن هذه لیم م مستحقة للفطرء فلا يلزمه قضازها 


۱ كأيام 'العيد . «المهبب» ۲۵۰/۱ . 
“VA 01‏ 


ره ام یر وره فقو 3 رز م وه 9 3 ۳ 
۰ - وانه إذا نذر صوم یوم قدوم ژید. صح نذره وانه إذا قدم يوم العید 

ېر يو يرم 

لا يجب قضاوه . 





(۲۹۰) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أنه إن نذر يوم قدوم زيد ففي صحة نذره قولان. 
ولم يرجح ایا منهما. ص۲٩‏ وكذلك الحال في «المهذب» ٠٠۲/۱‏ . 
وما رجحه من صحة نذره» هو الأصح عند أكثر الأصحاب في «المجموع» 
4 . وفي «الروضة»: ينعقد نذره في الأظهر عند الأكثرين. ۰۳۱6/۳ 
وهو الأظهر في «المنهاج» و«الجلال المحلي» ۶ وصححه «السبكي » 
وقال: فيه من أرجوزته 
من نذر الصيام یوم يقدم 
زید فنذره صحسيح ملزم 
على الأصح ولاصح المرضي 
اف باه اتا ات وتان فصن 
٤۷ب‏ . 
وقال «الإمام المزني» ينعقد نذره. «بحر المذهب» - کتاب النذور ورقة 
۰۳ «الأم» ۸4/۲ «أسنی المطالب» : ۸۲/١‏ . 
دليل القول الراجح : لأنه یمکنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه » فينوي 
صيامه من اللیل . «المهذب» ۲۵۲/۱ . 
وإذا قدم زید یوم العید فقد رجح في «التنبیه» أنه يقضيه ص ۰۲ وذهب 
الشیخ في «المهذب» إلى أنه یفطره ولا یقضیه عن النذرء لانه لم یدخل في 
النذر ۱/ ۲۵۱. وما اختاره «النووي» من عدم القضای قال في «المجموع» 
بمثله: لانه ليس محلا للصوم 4۱۲/۸ . وفي «الروضة»: لا صوم عليه 
۳۴ وفي «المنهاج» : لا شيء عليه . وعلله «الجلال المحلي » بعدم قبول 
یوم العید للصیام . ۶ وقال «المزني» بعدم القضاء. «الحاوي» 
۱ «بحر المذهب» - کتاب النذو «المختصره ۰۲۰/۵ «أسنى 
المطالب» ۵۸۳/۱. 
- ۷۹ - 














۳ 











ار 




















كاب لیم والمعاملات والعقودالمالية 


وفيه أبواب : 


الباب الأول: باب ما يتم به البيع 

الباب الثاني : باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 
لباب الثالث: باب الربا 

الباب الرابع : باب بيع الأصول والثمار 

الباب الخامس : باب بیع المصراة والرد بالعيب 
الباب السادس : باب المرابحة والنجش والبيع على البيع 
الباب السابع : باب اختلاف المتبايعين 

الباب الثامن: باب السلم 

الباب التاسع : باب القرض 

الباب العاشر: باب الرهن 

الباب الحادي عشر: باب التفليس 

الباب الثاني عشر: باب الحجر 

الباب الثالث عشر: باب الصلح 

الباب الرابع عشر: باب الحوالة 

الباب الخامس عشر: باب الضمان 

الباب السادس عشر: باب الوكالة 

الباب السابع عشر: باب الوديعة 

الباب الثامن عشر: باب العارية 


- ۲۸۱ ۰ 


لباب ات مرا باب لنب 

الباب العشرون: باب الشفعة 

لباب الحادي والعشرون: باب القراض 
الباب الثاني والعشرون: باب العبد المأذون ١‏ 
الباب الثالث والعشرون : باب المساقاة والمزارعة: 
الباب الرابع والعشرون : باب الاجارة 
الباب الخامس والعشرون: باب المسابقة ۱ 
لباب السنادس والعشرون: باب إحياء الموات " :” 
اباب السابع والعشرون: باب التي 

الباب الثامن والعشرون: باب اللقيط 
لباب التاسع والعشرون: باب الوقف 
الباب الثلائون : باب الهبة ٠ ٠‏ 
الباب الحادي والثلاثون : باب الوصية 
لباب الثاني والثلائون: باب العتق : 
لباب الثالث والثلالون: باب التدبير ٠‏ 
الباب الرابع والثلائون : باب الكتابة 
لباب الخامس والثلائون : باب عتق أم الولد  .‏ 
الباب السادس والثلائون : باب الولاء 


۲۸۲ - 


الباب الأول 
باب ما يتم به البیع 


۱ - المختار صحة البیم بالمعاطاة فیما یعد بِيعاً. 
(۲۱۱) (ل) المعاطاة: المناولت من عطی یعطو إذا تناول . مفاعلة من العطاء. وهو 

أن یتقابضا من غير عقد . «النظم المستعذب» ۲۹۹/۱ . 
(ع) أطلق القول في «التنبیه» بان البيع لا ینعقد إلا بإيجاب وقبول . وهو بعمومه 
لا یتناول بیع المعاطاء . ص۲٠‏ . 

وجزم في «المهذب» بأن البيع بالمعاطاة لا ینعقد . ۰۲۱4/۱ 

ما رجحه «النووي» في «التصحیح» من جواز البیع بالمعاطاة فیما یعذ 
بیع قال في «المجموع»: اختاره جماعات من أصحابناء وممن اختاره 
«صاحب الشامل»» ودالمتولي »» و«البغوي». ودالروياني» . وکان «الروياني» 
يفتي به . وقال «المتولي 6 هو المختار للفتوى» وکذا قال اخرون . وهذا هو 
المختان لأنه تعالى أحل البيع » ولم يثبت في الشرع لفظ له. فوجب الرجوع 
إلى العرف فكلما عدّه الناس بيعا كان بيعا. ۰۱۷۲/۹ 

وقال في وا وضتةه کاصلها: المعاظاة لیست بیعاً علی المذهب» 
واستحسن «ابن الصبّاغ) انعقاد البیم بالتعاطي في کل ما يعدّه الناس بیع . قال 
من زیاداته: هذا الذي استحسنه «ابن الصباغ»» هو الراجح دلیلا. وهو 
المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف کخیره 
من الألفاظ . ۳۳۹/۳ - ۳۳۷. 

ولم ينص عليه في «المنهاج». وقال «الشربيني» تعلیقاً على قوله في 
«المنهاج» : شرطه الایجاب والقبول فلا ینعقد بالمعاطاق إذ الفعل لا يدل - 

- ۲۸۳۰ 


۳۲ ولاسم أن 71 الملك في «لمبیم ) ) مُدّة الخیار م قوف ان كان الخيّارٌ 


و 


لهما ون کان لإحدهما فَالمِلّكُ له.. 





= بوضعه واختار المصنف وجماعة الانعقاد بها في کل ما يعدّه الناس بیع 
۲ وفي «شرح مسلم»: الاصح المختار انعقاده بالمعاطاة. ۳۳/۱۱ 
قال «السبكي» : : ثم المختار عند «النووي» وعند «أبي» صحة المعاطاة . 
«توشيح التصحيح» . ورقة ۷۵. 
وذهب «ابن الرفعة» في «كقاية النبيه» جه تات البیع . «والزتكلوني» في 
«تحفة النبیه» ج۳ ناب البيع. و«الجيلي» في «الموضح للنبیه» إلى أن جواز 
ابيع بالتصاطي فيما يعده الناس بيعاً هو قول المتولي «ابن سریج» ودابن 
الصباغ» وقال «الرافعي» أن الأشبه الرجوع فيه إلى العرف. 


(۲5۷) (ض) في (ب) البيع : والذي في نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبيه» : 
(ع) ذكر في «التنبيه؛ في انتقال المبيع إلى المشتري فيما إذا تبايعا بشرط الخيار 
ثلاثة أقوال. ص۲٩‏ . وذكر في «المهذب» ثلاثة أقوال في الوقت الذي ينتقل 
الملك في البيع في خيار المجلس أو خيار الشرط. ولم يرجح أيا منها. 
۸ ۱ 
ما اختاره 0 في: «التصحیح ». ذهب إليه في «المجموع» وقال : إن كان 

الخيار للبائع فالأاصح أن الملك له وان كان الخيار للمشتري وحده فالأصح 
أن الملك له وإن كان لهما فالاصح أنه موقوف.. وممن صحخح هذا التفصيل 
«القَقًال»» حکاه عنه «الروياني». وآشار إلى موافقته» وصححه ایضا «صاحب 
البيان»» ودالزافعي». "وقبطع به «الروياني» . ۳1/۹ . وفي «الروضة» إنه 
الأشبة ۹/۳ وهو الأظهر في «المنهاج», وقال. «الشربيني» في توجيهه : 
لانه إذا كان الخيار لأحدهماء كان هو وحده متصرفاً في المبيع » ونفوذ التصرف 
دليل على الجلك. أما إن كان لهما فموقوف لأنه ليس أحد الجانبين أولى من 
الاخر. «مغني المحتاج» ۱ وقال «ابن يونس» في «عمدة الفقیه» ۳۱ ب. - 


Af = 


کو ج و كمد و وه رو 9 مهد op,‏ درروه > 
۳ - وانه إذا اتلفه اجنبی يخير المشتري بین الفشخ والامضاء . 


۳ و«المدلجي» في «نکته على التنبیه» ورقه۰۱۷ بمثل قول «النووي» في 


«التصحیح» . 


(*57) (ع) قال في «التنبيه»: إن أتلفه أجنبي ففيه قولان. ولم یرجح ص۱۲ . وجزم 
في «المهذب» بأن من له الخيار يملك الحق في الفسخ والإمضاء. وبهذا 
يوافق «النووي» ۲۹۷/١‏ . وفي «الروضة» الأظهر أنه لا ينفسخ . بل للمشتري 
الخيار. إن شاء فسخ واسترد الثمن. ويغرم الأجنبي للبائم» وان شاء أجاز 
وغرم الأجنبي . ۳ والیه ذهب في «المنهاج». ودمغني المحتاج» 
2/۲ 

دلیل القول المختار: أن الحاجة التي دعت إلى الخیار باقية بعد تلف 
المبيع . «المهذب» ۰۲۱۷/۱ ۱ 


- ۲۸۵ - 


0 1 رک 
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. باب ما جوز یمه وما لا یجوز 
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رو ا 0 
` ۲۱۵ - وائه ادا اه فاق بر بلق ا تم ود ير 
e‏ ي 





(O (14)‏ الق ول في,«التبه بان في سح بيع اب الجاني فولين » وہ يرجح 
یا منهما. ش٣‏ . ولیست في «المهذب». 
ما ضځحه «النووي» هناء هو الصحيح في «الروضة» إذ قال : : جناية العید 
إذا أوجبت قصاصاً ولا عفی فالمذهب صحة الیع» كبيع المريض المشرف 
على الموث . » 9 ؛ وان أوجبت مال تلا رت فباعه قبل الفداء وهو 
. معسر فلا و ن موسرم فالاظهر: أنه لا یصح. . ۳۵۷/۳ . وإلى هذا ذهب ش 
في مهاج وقال والشرييني» في تعليله : أما الجاني المتعلق برقبته مال... 
فلتعلق الحق به کالرهون» بل آولی . لان الجناية تقدّم على الرهن . آما عدم 
إضرار تعلتي لقصیاصی برقتهقي ملع البیع » : فلانه يرجو السلامة بالعفی ویخاف 
تلفه بالقضاصن» فیصح. په قياساً على المرتد والمریض. . هخي المحتاج» 1 
۱ ۱ : ۱ +«النووي» «الرافعي» : : وقح العزیزه ۳۹/۸ ب ۱۰ 
۱ «لماوردي» في «لحاري». فين - ۲۱۳ 














(۲۷۵) (ض)اصح: سقظيك من (ب): وقد ثبتت في تسخ «لتصحیح» في «تذكرة 





مگ رگ رده عع ل مهم محر ۳ 
۲ - وبطلان البيع إذا باعا عبدیهما بثمن واحد. : 





= عع) رجح «الشیخ آبو إسحاق» القول بعدم جواز بیع الأعيان التي اشتراها من 
لم یرها. ص۱۳ . واختار في «المهذب» جواز بیع ما یمکن أن يتغيّر أويمكن 
أن لا يتغير» وقال: هو المذهب. ۰۲۷۱/۱ 
ما صححه «النووي» من صحة بیع ما مضی على رژیته زمان یحتمل أن 
یبقی فیه ویحتمل أن لا یبقی » ویحتمل أن یتغیر ویحتمل أن لا يتغيّر 
کالحیوان» هو في «المجموع» الاصح عند «المصنف» والأصحاب . وقال 
«الماوردي» : هو نصه في کتاب البیوع, وبه قال أكثر الاصحاب. ۳۲۵/۹. 
وفي «الروضة» : الاصح الصحة. ۰۳۷۰/۳ وفي «المنهاج» : تكفي الرژية قبل 
العقد فیما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد . قال «الشربيني» في شرحه : قوله فيما 
لا يتغيّر غالبا یفهم الصحة فیما یحتمل التغيّر وعدمه على السواء کالحیوان وهو 
الأصح لانه يصدق بانه لا بتغیر غالبا . ۲ . وقال «السبکي» : آما إن احتمل 
واحتمل فالاصح الصحه . «توشیح التصحیح » ورقة ۷۷ب . قال «الماوردي» : 
هو القول الثاني للشافعي. وقد نص عليه في البيوع » وهو قول أكثر أصحاب 
الشافعي . «الحاوي» ۰۱۰۸/۹ «فتح العزيز» ۰۱۵۰/۸ وصححه صاحب 
«النکت على التنبیه» ورقة ٩ب.‏ 


(۲۳۲) (ع) ذکر في «التنبیه» في صحة البیع فیما إذا كان لرجلین عبدان لكل منهما 
عبد» فباعاهما بثمن واحد. ولم یعلم كل واحد منهما ماله قولین ولم يختر 
یا منهما. ص۱۳ . وذکر في «المهذب» أن الأصح : في المسألة قولان. 
۳/۱ 

ما هو الراجح عند «النووي» في «التصحيح». هو الصحيح في 
«المجموع». وقال: نص عليه «الشافعي». وصورته : أن يقول: بعتك يا زيد 
هذا العبد. وبعتك يا عمرو هذا العبد کلیهما بألف درهم. فقالا قبلنا. 
۹ وفي «الروضة» : إن عللنا بالجمع بين الحلال والحرام جازء وان 
عللنا بالجهالة فلا لان حصة كل واحد مجهولة. 4۲4/۳. ورجح في 
«المنهاج» البطلان. قياساً على تعذد البائع . «مغني المحتاج» 47/8 . 
AV -‏ - 


نیع ا 24 بده تخسر ی وان یاه بقسظه . 


ا 
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الحكم م إل البيع 


ما م 
۶ فتاه 


مج وک تاجن بين عشذین 


َو 5 لت «الكنابة . 








۲:۷( اع كرضي ٠‏ «الثنبيه» ۳1 :إن جمع ين عر و يم صحة 2 العقد قولان, ۳ 

مجح كيان سا یاخذه به فكذلك ذکر قؤلين آجدهما بقسطه من 

: ن .الثمن» ولم يختر ایا منهما. ص۳“ وذکر في 
3 هديفي كلا المیضومین قولین» ولم یصحح اي الأقوال. ۲۷۹/۱ . 

ی «التصحیح». قال في «المجموع» إنه الاصح فيما إذا باع 

ا وعدا :وقال بالصحة قطع سائر العراقیین» أوجماعة من غيرهم 4۸4/4 

أما إذا باع عبله ومقصوباً فالاصح أنه يصح في عبده. ۹ . وأما فیما یلزمه 

من الشمن إذا أجزنا المقد في ماله فلاصح صحة أخصة المملوك:فقط. إذا 

ودع على ألقيمت ی لانه ٠‏ لم يبذل جمیم العوض ر في مقابلهماء فلا يؤخحذ 

منه جميعه في مقابلة تحدهما. ۰/۹ E‏ كلق وهو ما ذهب إليه في 

«الروضةع ۴۲۱/۳, م ۱ 

: ورجح في «المنهاج». كذلك أن البيع يصح في ملک وقال «الشربيني» 

في توجيهه :. اعطاء لكل منهما حكمة . وقال: محل الصحة إذا كان کل من 

ملکه وغیژه معلوماًة ولا فلا یسح أما بالنسبة لما یلزمه من الثمن فذهب إلى 
اه بست بن التي باعبار ته 4/۲ . وقال «المزني» يصح في 

عبده : «فتح؛ *العزیزه ۳/۸ ت ئ 


(A)‏ 77 بز ل نما ند جمع بين عقدین مختلفي الحكم کالبیع 
۱ . والإجارةء 5 الصرف. أو التكاح قولین لم يختر آیا مهنا . ص۰5۳ 
وفي, «لمهذب» قولان» ألم يرجح أي منهما. ۰۲۷۷/۸ 

3 م حیح» من صحة البيع قيما عدا لیم المضموم إلى 
الكتابة گان يقول: ع وكتابة هو الاصح في دالمجموع» في سائر العقود 
المختلفة دی . أما ابيع والكتابة فقال: إن قلنا نا بالبطلان في البيع لاجر - 

ا ا iê‏ و 














ب 
E‏ 


سا م #0 ر 2 - 3 مامه سه مه 5 
48 وجوار التفريق بين الجارية وولدها بعد سبع سنین. 


۳ ۶ ده ۳ ا0 ار 2 7 
۰ - وَصحة بيع الجارية بشرط انها خامل . 


= فالبطلان هنا آولی . وان قلنا بالصحة. فالبیع باطل. وفي الكتابة قولان 
اصحهما: الصحة. ۳۹/۹٩‏ . وفي «الروضة»: الأصح الصحة إن جمع 
عقدین مختلفي الحکم في صفقة. ولو جمع بين بیع وكتابة فقال لعبده: 
كاتبتك على نجمين» وبعتك ثوبي هذا جميعاً بألف» فان حکمنا بالبطلان في 
العقود السابقة فهذا أولى » والاً فالبيع باطل. وفي الكتابة القولان 4۲۹/۳ - 
۳۰ والأظهر في «المنهاج» أن الجمع بين عقدین مختلفي الحکم صحیح . 
ولم یتعرض للبیع والكتابة . «مغني المحتاج» 4۲/۲ . 


(۲۹) (ع) في «التنبیه»: فیمن باع جارية وفرق بینها وبين ولدها بعد سبع سنین حتی 

سن البلوغ قولان في بطلان البیع . ص۱۳ . 

وذكر في بطلانه قولين في «المهذب» ولم يرجح ۲۷۰/۱ . 

ما اختاره «النووي» من جواز التفريق بين الجارية وولدها بعد سبع سنین» 
قال في «المجموع»: الأصح یکره ولا يحرم » وهو الذي نص عليه في رواية 
«المزني». وفي «سير الواقدي». 4٠0٠/9‏ . وفي «الروضة»: الأظهر يحرم 
التفريق إلى بلوغه سن التمییز سبع أو ثماني سنين تقريباًء ويكره التفريق بعد 
البلوغ لكنه يصح قطعاً 4۱۵/۳ . وفي «المنهاج»: يحرم التفريق حتى يميّز. 
قال «الشسربيني»: أما بعد التمييز فلا بحرم, لأنه حينئذ يستغني عن التعهد 
والخدمة ۰۱۸/۲۰ وما صحححه «النووي» ذهب إليه «ابن الملقن» في «شرح 
التنبیه» ورقة ۰۸٩‏ ودابن يونس» في «عمدة الفقيه» ورقة ۳۲. 


(۲۷۰) (ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن باع جارية خامالا وشرظ جملهاء ففي صحة العقد 
قولان» لم يختر يا منهما. ص 1۵ . 
وفي «المهذب» فیمن باعها وشرط آنها حامل قولان, لم يرجّح ای منهما. 
۷/۳/۸۱ 


ما ذهب إليه «النووي» إلى 2( من اشتراط الحمل في بیع الجارية - 








۳۷ وا إذا باع أله نب عى علیه رترب راء صح بیعه : 









يوان. لبقي «المجموع» : هو الاصحٌ عند الأصحاب, وقیل يصح في 
الجارية قولاً وعدا حکاه «الروياني» واخرون . ۳۹۹/۹ وفي «الروضة»: 

الأظهر: د يصح البيع 3 ۰ . وذهب في «المنهاج) إلى القول بصختهء قال . 
«التزبيني» : : صح العقد مع الشرط. لانه شرط متغلّق بمصلحة العقد. وهو 


امل نات المبيع التي تختلق بها الاطراض . ۳/۲ 


(۲۷۱) ن رجح في «التنبيه» القول ببطلان الع فما إذا باع عبداً سا ا 
ص1۳ . وذکر في «المهب؛ قولین ولم يختر أيا منهما؛ والقولان في صحة 
البيم؛ ولکنه جزم بعدم جواز البیع بمعني حصول الإثم به. ۲۷۹/۱. 

ما اختاره «المصتف» من صحة بيع الغبد المسلم لکافر يعتق عليه كأبيه 
وابنه واقه وجدته هو الاصح في «المجموع» ۳۹4/۹ وقال في «الروضة» : 
۱ يصح على الاصح . وقال من زياداته : : الخلاف في العبد نما هو في صحة 
العقد» امع أنه نه حرام بلا خلاف ۳ وما صححه في «المجموع» 
و«الروضية»ء هو الامح. في «المنهاج». قال «الشربيني» : : يصح في صور 
ثلاث : إذا کا ن المبيع اصلا أو فرعاً للمشتري . وإذا قال : إعتق عبدك المسلم 
۱ عني. جوضن أو یره فأجابه . وإذا أقر بحزية عبد مسلم ؛ ثم اشتراه . . فيصح في 
۱ الامج فى خا اتبسن الع فلا إذلال. ۰۹/۲ ومعّن صح 
5 + «الفارقي» في «فوائد المهذيتة/ ۰۷۳ ساون «نکت على 








- ۳۱۹۰ 


الباب الثالكث 
باب الربا 


۳۷۲ و البطيخ اا مع لاخضر - (وهو الهنديٌ) - جنسّان. 


۷۳- انما إا | اضطرنا عَلَى عوض في اذم فَوْجَدَ به عا د 
ش (التفرق) أ هر وطلب بدله في مجلس الرّد. 


(۲۷۲) (ض) في (ب): والهندي. وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه»: وهو 
الهندي . 
(ع) أطلق القول في «التنبیه» أن كل شیئین جمعهما اسم خاص: کالتمر 
المعقلي والبرني» فهما جنس واحد. ص14. وبمثله قال في «المهذب». 
۱ وهذا يعني أن البطیخ الأصفر والأخضر جنس . فاستدرکه «النووي» 
عليه . 

ما رجحه «النووي» من أن البطیخ الأصفر مع الأخضر جنسان» قال في 

أصل «الروضت» فيه وجهنان. وقال من زیاداته: الأصح › آنهما جنسان . 
۳ ولیست في «المنهاج». وقال «الخطیب الشربيني» : اعلم آن کل 
شیئین جمعهما اسم خاص من آول دخحولهما في الربا. یشترکان في ذلك 
الاسم بالاشتراك المعنوي . واحترز بالمعنوي عن البطیخ الهندي مع الاصفر 
فانهما جنسان على الأصح . «مغني المحتاج» ۲۳/۲. وقد ذهب صاحب 
«النكت على التنبیه» /۰۷۱ ودابن الملقن؛ في «شرح ا ترجیح 
ما اختاره «النووي» . 





(۲۷۳) (ض) في (أ) التفریق : والأصح التفرق. ِ 


- ۲۹۱ ۰ 


4 وا مالا يكال وب اب نمه تن 





= (ع) ذكر في والتنبيه» أنه إن اصطرف رجلان؛ وتقابضاء ووجد أحدهما بما أخذ 
عيبا فإن وقع العقد على عوض في الذمة إجاز.آن يرد ویطالب بالبدل قبل 
التفرق» ویعدالتفرق قولان : : آحدهما: : برة ريال البدل, والثاني : أنه بالخیار . 
إن شاء رضي به. وان شاء رده / ص4٩‏ . وبمثله قال في «المهذب» ۲۷۹/۱ . 
وما اختازة «المصنف» من الرد وطلب البدل في المجلس» إن وجد به عيباً 
بعد" تفرق هو الأظهر في «الروضة» كالمسلم فيه إذا خرج فيا لأن القبض 
الاول صحیح. . ویجب أخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد. 445/7 . 
والیه ذهب في «المنهاج» لقوله يك : دلا باس :إن تفرقتما ولیس بینکما» رواه 
اکا وصححه الحاكم على شرط مسلم . «مغني المحتاج؛ ٠۷١/۲‏ 
وقد قال بضحة ما اختاره «النووي» جمع من فقهاء الشافعية منهم: ضاحب 
«الحاوي» ۱۹۹/۹ . ودليل القول الراجح : أنه مضمون في الذمة فجاز إبدال 
معيبه ع صحة عقده اعتباراً بما قبل التفرق. الخاوي» 1945/5 . 0 
وممن رجحه کذلك «ابن الملقن» في شرج التننيه» ورقة ۰٩۲‏ وصاحب 
«إعلام النبیه» ورقة ./: ۳۰ 





(V8)‏ (ع) ذكر في «التبيه في جواز بیع مالا يكال ولا يوزن بعضه يبعض قولین» 
ولم يختر یا منهما. . ص٤٦‏ بوني «المهديية إن كان مما لا یمکن كيله كالبقل 
والقثاء والبطيخ وما أشبههما بيع وذناً. ۱ 

ما صخحه «المصنف» من عدم جواز بیع ما لا يكال ولا يوزن بعضه 
یسفن هو اهر نن #تزوضةء. كالرطب :برطي وعلى هذا إن لم ینکن 
كيله کالبطیخ والقٹاء بيع وزنا ‏ ۳۸۲/۲ . وجزم في «المنهاج» بعدم بيعه ببعض . 
قياساً على #ثرطب بالرطب» «مغني المحتاج» ۲۰/۲ . قال «السبكي» : ما قاله 
«النووي» :في «التصحيح» ».ليس على إطلاقه» بل هذا إن کان رطباًء وله حال 
کمنال+ وكبذا إن لم يكن له حال كمال في الاصح ان جفف على ندور 
تفت 0 «توشيح E:‏ ورقة 0 


-۲۹۲- 


۳ 4 o 607 ز رح > ری گو و‎ o 
. وتحريم العرايا في خمسه اوسق  وفي عير الطب والعنب‎ - ۵ 





(۲۷۰) (ل) العرایا: جمع عرية. شمیت بذلك لأنها عریت عن حکم باقي البستان . 
«تحرير التنبیه» ص 1۵ . 
الوسق : - بفتح الواو وكسرها ج. أوسق ووسوق. ومقدار الوسق بالوزن 
الحدیث 4 , ۱۹6 كغم . المکاییل والأوزان الإسلامية» ترجمة کامل العسلي . 
ص۷۹ . 
(ع) ذکر في «التنبیه» في حکم بیع العرایا بمقدار حمسة أوسق. وفي جواز 
العرايا في غير الرطب والعنب قولین» ولم يرججح. ص۵*. وجزم في 
«المهذّب» بعدم جواز العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد. وذكر 
" في الخمسة أوسق قولين» ولم يختر أي منهما. .۲۸۲/١‏ وفيما سوى الرطب 
والعنب ذكر قولين» ولم يرجح ۲۸۲/۱ . 
ما ذهب إليه «النووي» في «التصحیح» من تحريم العرايا في خمسة 
آوسق. هو الأظهر في «الروضة». كما لا يجوز في سائر الثمار غير الرطب 
والعنب على الأظهر أيضاً 651/7. وهو ما رجحه في «المنهاج». قال 
«الشربيني» في توجيهه لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
يكل : «أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة آوسق. أو في خمسة 
آوسق» شك داود بن حصين أحد رواته. فأخذ الشافعي الاقل في أظهر 
القولین . «مغني المحتاج» 2۳۸۹/۳۲ (صحیح البخاري» ۰۹1/۳ (صحیح 
مسلم بشرح النووي» ۱۸۹/۱۰. أماعن ترجیح «النووي» لعدم جوازه في ساثر 
الثمار. فقال «الشربيني» کالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما لا يدخرء لأنها 
متفرقة مستورة بالأوراق. فلا یتاتی الخرص فیها. ۲۳۹/۲ . 
وفي «شرح مسلم» : وهذا جائز فیما دون خمسة أوسق» ولا يجوز فیما زاد 
على خمسة آوسق. وفي جوازه في خمسة أوسق قولان «للشافعي» آصحهما : 
لا یجوز. والأصح أنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار. ۱۸۹/۱۰ . 
وممن ذهب إلى تحریم العرایا في خمسة أوسق «المزني»: «مختصر 
المزني» ۰۱۷۱/۲ «فتح العزیزه ۰۹۱/۹ «الحاوي» ٦٦/٠١‏ . 
۲٩۳۰‏ - 


۷ - تيع الم بخیوان. لا يؤكل. 





۲۷١‏ (ع) «الشيخ وشا في بيع اللحم. ببحيوان لا و ۲ يختر في 
«التنبيه» أو«المهذب». أي منهما. «التنبیه» ص11 : «المهذب» 21/۱ 

"ما صححه «الامام النووي» من تحریم بیع اللحم بحيوان لا یزکل. قال 

في «الروضة» : : بطل على الاظهر ۳۹6/۳» وفي «المنهاج» : : يحرم بيع اللحم 

بحیوان. من غیر جنسه. من مأکول وغیره في «الاظهری قال «الشربيني» في 

| شرحه: :. كلحم ضأن بحمان لان رسول. الله او : «نهی عن أن تباع الشاة: . 
باللحم» راه الحاكم والبيهقي » سنن البيهقي . ۹۹/۰ وقال ٍسناده صحیح . 

۲ . قال «السبكي» في «تکملة المجموع» : وذكر «الشيخ أبو حامد» فیما 

علق عنه والبقدنيجي» أن قول المنع منصوص عليه في الصرف. وقال «القفال» 

في «شیح القلخیص؛ : قول المنع هو الصحيح › وكذلك قال «البخوي» في 

«التهذيب» ات e‏ اکر E‏ سس النص . قال 





AE 


الباب الرابع 
باب بيع الأصول والثمار 


SE,‏ ار ۵ و م 
۷ - وان ورق التوت للمشتري . 





(۲۷۷) (ل) التوت : - بتاعین معجمتین من فوق. شجر معروف. یغلفه دودة القزء له 
حمل آحمر طیّب يؤكل . «النظم المستعذب» ۰۲۸۹/۱ 
(ع) ذکر في «التنبيه» في من یکون له الثمر إن كان ورقاً كالتوت قولین؛ ولم 
يختر ایا منهما. ص٥٠‏ . وذکر فیما یقصد منه الورق كالتوت وجهین. ولم 
يرجح أي الوجهین . ۲۸۰/۱ . 
ما رجحه «النووي» في «التصحیح» من أن ورق التوت للمشتري. قال في 
«المجموع» : نسبه الإمام إلى الجماهیر و«صاحب البیان» إلى اختیار «الشیخ 
أبي حامد». وقال في «التهذيب»: إنه المذهب. وهو الأصح عند «الغزالي». 
و«الرافعي»» و«القاضي حسین». وغيرهم. وجعل «البغوي» ودالرافعي» 
وغيرهما محل الخلاف فيما إذا كان في أوان الربيع» أما في غيره فالكلٌ 
للمشتري بلا حلاف على ما صرح به صاحب «التتمة» كسائر الأوراق. «تكملة ' 
المجموع» «للسبكي» ۰۲۸۷/۱۱ ورجح في «الروضة» أنها إذا بیعت. وقد 
ی أوراقها فالاصح الدخول كغير وقت الربیع. ۵4۷/۳. وجزم في 
«المنهاج» بأن الاوراق تدخل في بيع الشجر. وقال : وفي ورق التوت وجه . قال 
«الجلال المحلي»: - أنه لا یدخل ‏ لأنه كثمرة سائر الأشجارء إذ يربى فيه 
دودة القزء وهو ورق الأبيض الأنثى . قاله «ابن الرفعة» في «الكفاية» 
و«المطلب». ۲۲۹/۲ . 


- ۲۹9۵ - 


2826 


YA‏ - وان 5 ينفح البيخ في مسا اختلاط الثمار. 


- وول 


۳۷۹ - ولان : - مر قبل :بدو الصلام الاخحضر لصاحب 
الأضل ولارض من غير فرط للع 


۳۳۸ (ع) ذهب في «التنبیه» إلى أن الشجرة إن كانت حملین فلم يأخذ 
البائع ثمرته حتی حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم يتميز فقد ذكر في حكم 
انفساخ البيع :قولين» ولم يرجح . . ص55 . وكذلك إن اشترى ثمرة فلم يأخذ 
حتى حدئت ثمرة آخری غيرها ذكر قولين» ولم يختر أياً منهما. ص٦٦‏ . وفي 
الصورة ة الأولى اختار في «المهذب» أنه ینفسخ البيع . وفي الصورة الثانية اتحتار 
أنه .على القولين” :۲۸۸/۱ - ۲۸۹. 
ما صححه تست هنا من عدم انفساخ البيع : قال في اا 
في الصورة الأولئ : : نقله في «الربيع». وهو اختیار «المزني» أنه لا ینفسخ» 
وقال «الغزالي» ووالرافعي» في «المحرره: إنه الأظهرء وکذلك «الجرنجاني» . 
۷۱ وا غدم الانفساخ في الصورة الثانية فممن قال بها على سبیل 
القطع «أبوغلي بن خحیران»» واوا الطبري» وبه قال «الشیخ آبوحامد» 
و«الماوردي»» «والخوارزمي» في «الكافي». وممن صحح عدم الانفساخ في 
طريقة 2 القولین «المتولي» . ۱ - ۳۸۳. والأظهر في «الروضة» في 
الصورة اللي :عدم الانفساخ. 077/78. وفي فى الصورة الثانية: الأظهر, لا 
ينفسخ » لبقاء عين المبیع . ۰۵۱۵/۳ ورجّح في المنهاج في الصورتین عدم 
الانفساخ . الوهاج» / . قال «السبكي» في «توشیح التصحيح» : 
القول بعدم القسخ إذا كانت الثمارلا تتلاحق غالباًء أو تتلاحق وشرط القطع . 
«توشیح التصحیح» ورقة ۸۲ب. وممن رجح عدم الانفساخ «المزني» كما 
قلنا: : انظر «مختصر المزني» ۰۱۱۳/۲ «فتح العزیزه ۱۱۰/۹ فما بعدها. كما 
قال به صاحب #إعلام النبيه» مخطوط - ورقة "٠‏ 


(۲۷۹) ١ع‏ قال في التنبية» : : إن باع الثمر قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل› 
۱ والزرع الاحضر من صاحب آلارض جاز من غیر شوط القطع . ص11 . 


عكري «المهلّبة وجهین ولم يرجح . ۰ ما هو الراجح عند - 
- ۹~ 


الباب الخامس 
باب بیع المصراة والرد بالعیب 

۰ - را له رد الجارية المُصَرَّاةَء ولا یرد بَدَلَ البن. 

. «الشووي» من بطلان البیع في المسألة من غير شرط القطع هو الاصح عند 
«الشيخ أبي حامد». و«القاضي أبي الطيب». و« المحاملي». ودالروياني». 
و«الشاشي». ودابن عصرون». والجمهور على .ما حكاه «الرافعي»» وعن «ابن 
الصباغ». ودالبندنيجي». و«المحاملي» أن هذا الوجه أقيس. كما ذكره 
«السبكي» في «تکملة المجموع» ۰۳۳۳/۱۱ ۳۳۷. وفي «الروضة» : الاصح 
عند الجمهور یشترط القطع وقال من زیاداته : إذا قلنا: يجب شرط القطع» 
فاطلق. فظاهر کلام الاصحاب أن الاستثناء باطل والثمرة للمشتري. 
9/۳ 

وفي «المنهاج» : وقيل إن كانت الشجرة للمشتري والثمر للبائع جاز بیع 
الثمرة بلا شرط . قال «الشربيني»: ونقلا هنا عن الجمهور تصحيح عدم الجواز 
لعموم النهي . قال «الأسنوي»: وهو المعروف فلتكن عليه الفتوى. وقال 
«النووي»: إن شرطنا القطع لا يجب الوفاء به, وعلله «الشربيني» بأنه لا معنی 
لتكليفه قطع ثمره عن شجره. 84/7 . كما ذكر «ابن الملقن» في «شرحه على 
التنبیه» ما قاله «النووي»» وقال: ونقل «ابن التلمساني» عن الأكثرين تصحيح 
ما قاله «الشيخ » وصححه «النووي» في «الروضة»» وصحح في «تصحيح 

" التنبیه» عدم الصحة. ورقة ۹6. 

(۲۸۰) (ل) التصرية: من صرّى يصرّي مثل زكَى يزكي تزكية» فهي مصرَاة» ومعناء 

جمع اللبن في ضرع الماشية عند إرادة بيعهاء فيظن أن كثرة اللبن عادة لها 


مستمرة . وقال «الشافعي»: هي من الربط لشدي الشاة أو الابل. «شرح صحيح - 
- ۹۷ - 


4١‏ وه ل داضت ان أ ا و رد الب ین 


لین ونحلده .. 





8 مسلم» ۰ 
(ع)ذكر «الشيخ آبوسحاق» في رد الجارية المصراة قلین ولم يرجح » وعلى 
القول بالرد قال : لابیزد بدل اللبن : ۰ ص۷٩‏ . 4 
وذکر في «المهذب» في رد د الجارية. المصراة آربعة ار ولم بختر آیا 
منها . ورد ان ميني عليها. 2۱/۱ 
ما هو البراجح من آن الجارية النصراة تردن 5 يرد بل لا . قال 
«السيکي» في «تکملة المجموع»: : هو الأصح عند «الرافعي»» ودصاحب ` 
التهذیب» وقال «الرويني» في «البحرة : وهذا أقرب عندي . ۸۱/1۲ وفي 
«التروفة:: الاصح : : يرد ولا يرد بدل اللبن لانه لا یعتاض عنه غالباً. 
44/۳ . والی هذا ذهب في «المنهاج» . وقال «الجلال المحلي» في توجيه 
قول «النووي» برد الجارية المصراة لرواية مسلم : «من اشترى مصراة» 
۱50/۱۰ ژللبخاري: «من اشتری محفْلة» صحیح البخاري ٩۲/۳‏ من 
الحفل أي الجمع. اما عدم رد اللبن. فلان لبن الا دمیات لا يعتاض عنه . 
۲ وفي «شرح مسلم» ما يدل على جوا الد للجارية اللقصيراة: قال: 
وأنه یثبت الخيار في سائر الببوع المشتملة علي تدلیس بأن سود شعر الجارية 
الشائة» أو جمد شعر السبطة» وهذایمکنآن یقاس عليها تصريتها لانه ضرب 
من تدليسها. ۰( 


(۲۸۱) () ارش : " البدل: واصله دية الجراحة وما يجب فیها. وسفی 1 لأن 
9 المبتاع إذا وقف على العيب» وقع بينه وبين ٤‏ ارش اي ا رن 
1 كافك م 4 
(ع) والتبیه» أن في جواز تراض ضي البائع: [المشتري "على آخذ آرش 
0 العيبم قولین» .وله .يرجح . ن٦٦‏ . وأنه إذا اشتزی عبدین فوجد. :باحدهما 
عيبا في جواز رده وإمساك الصحیح قولان. لم يختر ی منهما. ص11 . 
واختان اي :«المهذب» في الصورة الأولى عدم. الجواز, وقال: عدم جواز ‏ 
- 3 








را م ع م ەم رو و و مع لقع یی گو م رم 
۲ - وانه إذا کسر ما لا یعرف العیب بدونه ‏ له رده ولا ارش عليه . 


= التراضي هو المذهب ۰۲۹۱/۱ وذکر في الصورة الثانية قولين» ولم بر أي 

منهما. ۲۹۱/۱ . 

ما رجحه «النووي» في «التصحیح» من عدم جواز تراضي البائع 
والمشتري على آرش العیب. هو الراجح عند جمهور الشافعية ومنهم «القاضي 
حسین». وقال : إنه المنصوص. وقال «الامام» : إنه ظاهر النص» و«المصنف» 
في قوله : المذهب تابع «للشیخ أبي حامد» وقال «القاضي آبو الطیب» : انه 
ظاهر المذهب. وكذلك «الماوردي». وصححه «البغوي» ودالرافعي» 
وغیرهما. كما قال «السبكي» في «تكملة المجموع»۱۱۵/۱۲. وفي 
«الروضة» : آنهما لو تصالحا فالأصح المنع فیجب على المشتري رد ما أخذ 
۳ . ولم ينص عليها في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه: ولو 
صالحه البائم بالأرش أو غيره عن الرد لم بصح. لأنه خيار فسخ » فأشبه خیار 
التروي في كونه غير متقوم. ولم يسقط الرد ۵۵/۲. قال «السبكي» في 
«التوشيح»: إن أخذ أرش العيب القديم بالتراضي لا يجوز على المذهب. 
ورقة ۸۲ب . 

أما عدم جواز رد المعيب من العبدين وحده» فهو الأظهر عند «الماوردي» 
و«الرافعي»» وقال «القاضي أبو الطيب» ودالروياني» : إنه ظاهر المذهب. 
وقطع به «الشیخ آبوحامد»» وهو المنصوص عليه في «الأم» في كتاب الصلح » 
وهو قول جمهور الأصحاب . «تکملة المجموع» ۰۱۷۱/۱۲ 

وفي «الروضتة» : الأصح القطع بالمنع ۰4۸۲/۳ وهو الأظهر في 
«المنهاج». وعلله «الجلال المحلي» بانه لا ضرورة إلى تفریق الصفقة. 
۰/۲ 

(۲۸۲) (ع) ذكر في «التنبيه» في حكم المبيع الذي لا يوقف على عيبه إلا بکسره 

کالبطیخ من حيث جواز الرد والارش قولين» ولم يرجح أيهما. ص1۷ . وفي 
«المهذب» ذکر في کل من الرد والارش قولین ولم بختر أيهما. ۲۹۳/۱ . 

ما هو الراجح عند «النووي» من جواز الرد وعدم الأرش . حکی «المزني» 
في کلامه اوا آنه سمعه من «الشافعي» . «المختصره» ۰۱۹۲/۲ «الام»- 

- ۲۹۹ - 


إا فرط امن لعیوب» بریءَ من کل عیب باطن في 
لحیوا ی نت لا رین وه رنه ۱3 فا لا يبرا 


یط 03 20 
يبطل البيع . 


3 ۳ج الخزیزه :۳۹۰/۸ - ۰۳۹۱ «الخاوي» ۹( 

۱ وممن :زجحه «الماوردي» ودالروياني» ودالشیخ أبو حامند» وممن تابعه 
علی ما حكاء ٠‏ «الرافعي »: وقاسه الأكثرون على المضراة. «تکملة المجموع» 
۲ امنا عن رذ الارش» فالاصح عتند «الجرجاني»» ودضاحب 

لتهنیب»: وداین :اي عصرون»» و«الرافعي» في «المحرر»» أنه لا آرش. 
«التكملة A‏ ۰ وفي «الروضة»: الاظهر عند 0 له رده قهرا 
:كالمصرّاة ۳و "وبالنسبة للارض : الاظهر لا یغرم آرش المكسورء لأنه 
معذور ۳ ا ذهب إليه في «لمنهاج» : وعلل «الجلال المحلي» 
الرد : باه معذور فيه . 7۱۰/۳۲ لاد e‏ ودرع 7 ۱ 
قول «النوزي» في eo:‏ 1 


(YAT)‏ رض في (ب) : لایر من خر : ماني سخ المح في نک النبية» 
لایبرا, ؛ 
0( دري «التنیه في البیع بشرط البراءة. .من العیوب ثلاثة أقزال» ولم ختر 
شيئاً منها . ص1۷ . وذکر في «المهذب» طريقين» ولم يرجح ۱ 
وذکر في بطلان البیع وجهین» ولم يختر ای منهما ۲۹۰/۱ ۱ 
ما رجحه #النووي» من أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لم علم به 
ثم هو الأظهر في المذهب كما قال «السبكي » في «التكملة» : يبرأ من كل 
عيب لا يعلمه ی ع في , الحیوان من الباطن دون الظاهی ودون ما يعلمه من 
الباطن » ولا پيترفي غير الحيوان بحال. ٤۰۰/۱۲‏ .: وهذا هو الاظهر في 
«الروضة: ۳/ ۷۰ وکذلك الشأن في «المنهاج» : قال «الجلال المحلي» : 
فلا يبرا من غيب:بغين:الحيوان کالعقار والثياب مطلقاً. ولا عن عيب ظاهر 
بالجيوان علمه أ لاء ولااعن عيب باطن بالحيوان غلمه. ۲۰۰/۲ 5 





9 8 


15 - وانهما إذا الا فيمن صار العصیر عنده ا تس ول 
البائع . 





أما عن بطلان البيع إذا قلنا الشرط باطل فالأظهر عند «القاضي حسين»» 
و«الروياني». ودابن داود» و«الرافعي». ودابن سريج». و«المحاملي»» 
و«الشيخ أبي حامد» أنه لا یبطل على ظاهر المذهب. وقال في «العدة» : إنه 
ظاهر قول الشافعي . «تكملة المجموع» ۰۱۳/۱۲ وفي «الروضة»: إذا بطل 
هذا الشرط. لم یبطل به البیم على الأصح . ۳ وهو الأظهر في 
«المنهاج)» : وقال «الجلال المحلي»: البيع على بطلان الشرط صحيح 
وکذا على جمیع الأقوال. لاشتهار القضية بين الصحابت وعدم |نکارهم . 
۲/. 


(۲۸۶) (ع) ذكر في «التنبیه» أن في المسألة قولين أحدهما قول البائع » والآخر قول 
المشتري ولم یصحح آیا منهما. ص۱۷ . وذکر في «المهذب» طریقین» ولم 
يرجح آیهما. ۲۹۰/۱ . 

ما ذهب إليه «النووي» من أن القول قول البائع في هذه المسألة. هو 

الأظهر في «الروضة» 4۹۷/۳ . وفي «المنهاج» : لو اختلفا في قدم العیب» 
صدق البائع بيمينه على حسب جوابه . . قال «الشربيني» : لوباعه عصيراً وسلمه 
إليه فوجد في يد المشتري خمرأء فقال البائع : صار عندك را وقال 
المشتري : بل عندك كان مرا صدّق البائع بیمینه. لموافقته للأصل من 
استمرار العقد. 1۱/۲ . 


- "01 


باب المرابحة والنجش 
والبيع على بیع البيع 
وبیع الحاضر للبادي وتلقي الرکبان 


و ر 


50 ان إذا ال ریت بِمَائَةَ قَالّ: بتسعین ی الزيادة 


وربحها ود المبیع بالباقي و اذ (لَهُ). 


(۸٥‏ ل سقطت من (أ)» وقد وردت في جمیع نسخ التصحیح في «تذكرة 
النبیه».  ٠‏ ۱ ۱ 
(ع) ذکر في «التنبيه» في صورة المسألة قولين» ولم يربح أياً منهما. ص۷٦‏ . 
وقطع في «المهذب» أن البيع صحيح » واختار أن الثمن الذي يأخذه به تسعة 
وتسعون» وفي ثبوت الخيار رجح أن لا خيار له. ۲۹۷/۱۷ . 

ما ذهب إليه «النووي» في «التصحیح». هو «الأظهر» في «الروضة» من 

حیث حط الزيادة وربحها. وعدم ثبوت الخيار. ۵۳۳/۳. وفي «تکملة 
المجموع» «للمطيعي» قال : البيع صحیح ‏ وللمشتري الرجوع على البائع بما 
زاد عن رأس المسال. وهو عشرة وحطها من الربح وهو درهم » فيبقى على 
المشتري بتسعة وتسعين درهما وبهذا قال «الشافعي» في الجدید .١١/1١7‏ 
وفي «المنهاج»: الأظهر حط الزيادة وربحها في الأظهر. وعلله في «السراج 
الوهاج» بكذبه/1957. وقال في «المنهاج»: الاظهر أنه لا خيار له وعله 
«الجلال المحلي» : بأنه قد رضي بالأكثرء فالأولى أن لا يرضى بالاقل. 
۳۳/۲ 


- ۳۰ 


5 وان إذا قال: اث ریت بائ ت م قال: بل اة عَشْرَةَ وک ان 


غلط اه و مسا مه 
YAY‏ إذا تَلْقَى لرکبَان فاشتری» ولم يغبتهم فلا کار 


75 (ع) قال «أبو إسحاق» في «التنبیه» : بان قوله لا یصدّق. وان أقام عليه بينة 
إلا أن يصدّقه المشتري . ص57 . وجزم في «المهذب» بأن قوله لا يقبل» وان 
قال لي بينة على ذلك لم تسمع . ۷/۱ 

ل ا ا و 
أكده و في أصل (لروضة فقال : إن بين لخلطه ها محتملا بان يقول: ! 
اشتراه کل واه ی أن الثمن مائة فبان خلافه E‏ 
وعليه تسمع بینته على الأصح . ۳/۳ - ۵۳۵ والی هذا ذهب في 
«المنهاج»/44. وقال في «مغني المحتاج»: قال «المطلب» المشهور 
المنصوص عليه عدم سماع بينته . ۲ وقال «السبكي» في «التوشيح»: 
قول «المنهاج» تبع فيه «الرافعي» حيث جعل التحليف اصلا وفرع عليه سماع 
البينة» ونقل عن والده أن أكثر الأصحاب عکسوا فقرروا أن البينة لا تسمع» 
وأفصح «الشيخ الإمام» بأن المذهب عنده أن اليّنة لا تسمع. وأن ذلك مقتضى 
إطلاق «الشافعي»» ومتقدمي الأصحاب. «توشیح التصحيح». ورقة ٤۸ب‏ . 


۷ ) (ل) تلقي الركبان : هو أن يلقى الباعة خارج المدينة فيخبرهم بكساد ما معهم 
ليغبنهم » فان قدموا ووجدوا الأسعار على غير ما قيل لهم . فیثبت لهم الخيار. 
«التنبیه» .٦۷/‏ والغبن ‏ بسكون الباء ‏ وأكثر ما يستعمل في البيع والشراء 
بالفتح وقيل هو الوكس والخديعة والنقص . «تحرير التنبيه» /1۷ . 

(ع) ذكر في «التنبيه» فيمن تلقى الركبان ولم يغبنهم قولين في ثبوت الخيارء 
ولم يرجح ص58 . وذكر في «المهذب» وجهين ولم يختر. ۲۹۹/۱ . 

ما صححه في «التصحيح» من عدم ثبوت الخيار في حالة ع الغبن» 
هو الأصح في «الروضة» ۱۳/۳ . وهو مفهوم قوله في «المنهاج» : : ولهم - 


- ۳۰۳۰ 


الباب السابع 
باب اختلاف المتبايعين 


و م 


۸ - وانهما رد الم في وجرد مفسد د (للْعقد) صَدَّقَ مدعي الصحة . 


= الخیار إذا عرفوا الغبن. قال «الجلال المحلي»: لو كان الشراء بسعر البلد» 
أو بدون سعره وهم عالمون به» فلا خیار لهم . ۳/۲ وهو الاصح في 
«شرح مسلم» إذا كان الشراء بسعر البلد أو أكثر ۱۱۳/۱۰ . وفي «تکملة 
المجموع» «للمطيعي» : أنه الأصح عند الشافعية ۲۹۱/۱۳ . 


۸) (ض) في (ب) : للعقد» وما في نسخ «التصحیح » في «تذكرة التنبیه» : العقد . 
(ع) ذکر في «التنبيه» فيمن یعتبر قوله فیما إذا اختلف البائع والمشتري في وجود 
شرط يفسد العقد قولین. ولم يختر أياً منهما. ص1۸ . وفي «المهذب» کذلك 
ذکر قولین» ولم يرجح . ۳۰۱/۱. 

ما ذهب إليه في «التصحیح» من أن الراجح قول من يدعي الصحة إذا 
اختلف البائع والمشتري» وادّعى أحدهما الصحة والآخر الفساد. مثل أن 
يقول شرطنا شرطاً مفسداً. فینکر الآخرء فالاصح عند الأكثرين كما في 
«الروضة» قول من يدعي الصحتة. وقال: هو ظاهر نصه. ۰۵۷۷/۳ وهو 
الاصح في «المنهاج»» وعله «الشربيني» : بان الاصل عدم المفسد. والظاهر 

في العقود الجارية بين المسلمین الصحة. ٩۷/۲‏ . وفي «تكملة المجموع» : 
أن القول. قول مدعي الصحة مع یمینه. لان ظهور تعاطي المسلم الصحیح 
أكشر من تعاطيه للفاسد. ۰۸۱/۱۳ ونقله كذلك عن «الرملي» عن والده 
۳ وفي «توشیح» «السبكي» : كل شرط يقتضي انضمامه للعقد فساد 
العقد فهو محل الخلاف. والأصح قبول قول مذعي الصحة. ورقة ۸۵ب. 

° 


2 یی 


۳۸۹ رازم ِذَا الفا في المَدَاءَة ة بالتشلیم. 3 فال مين » أجيرا 7 


۰ _ و إذا أجبرن 00 علی ۳ الي » وکان ا غَائيا ني 


لس 2 وان ِذَا 9 کون مسافة القضر کاتسر في lL‏ 





4 (ع) ذهب «الشيخ آبو إسحاق» في «التنبیه» إلى أنه إذا باعه سلعة في الذمة 


ثم اختلف البائع والمشتري في التسلیم, فقال البائع : لا اسلّم المییع حتى 
أقبض الثمن . وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتی آقبض المبیع» اجیر البائم 
على ظاهر المذهب في «التنبیهء ص1۸ وقال في «المهذب»: في المسألة 
ثلاثة أوجهء اختار منها أن البائع يجبر على تسليم المبیع» ثم يجبر المشتري . 
ا" 

ما صححه «النووي» من إجبارهما معأ قال في «الروضة»: هو الأظهر إذا 
تبايعاً عرضاً بعرض وكان الثمن معيناً» وبه قطع «صاحب الشامل». أما إذا كان 
الشمن في الذمة فالأظهر يُجبر البائع» واختار «الشيخ أبو حامد» إجباره قطعا 
وقال من زياداته : بإجبارهما معا. 2077/7 وفي «المنهاج)» : إن كان الثمن 
معيناً أجبرا في الأظهرء قال في «مغني المحتاج»: سواءً كان الثمن نقداً أم 
عرفا كما صرح به في «الشرح الصغير» و«زوائد الروضة». وعلله بقوله : 
لاستواء الجانبین» لأن الثمن المعيّن كالمبيع في تعلق الحق بالعين. ۷۹/۲ . 
وفي «نكملة المجموع» «للمطيعي» أن الشافعي كما يدل قوله في «المزني» 
يرى إجبار البائع أولاً على دفع السلعة للمشتري» ثم یخی المشتري على دفع 
الثمن من ساعته, لأن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه, فكان 
تقديمه أولى . ۰۸۷/۱۳ ورجح «السبكي» في «التوشیح» إجبار البائع أولاً إذا 
كان الثمن في الذمق وإجبارهما معاً إن كان معيئاً. ورقة .۸٩‏ 


۰) (ض) البیع في (ب) المبیع والأصح البيع . 


0 جزم في «التنبيه» أنه إذا كان الثمن غائياً في بلد اخر بيعت السلعة 


في الثمن» ص۰۱۸ وفي «المهذب» : ان كان الثمن غائباً مسافة ا ت = 
۳۰9 


الباب الثامن 


باب السَلّم 


۱ ۱ - ول ذا فد شم پا آم ینعقذ سَلَمَاء م 
وت فيه احکام الي دون أخكام السلم . 





= أن یفسخ تین وبرجع إلى عين ماله.. واد كان دونهما فذکر وجهین ولم 
یرجح ۳۰۲/۱. 

ما رجّحه «النووي» من التفريق بين ما بعد مسافة القصر وما دونها قال في 
«الروضة» : لا يكلف البائع الصبر إلى إحضاره» وله فسخ البيع عند الأكثرين» 
وان كان دون مسافة القصر. فهو كالذي في البلد في زیادات «الروضة» وبه 
قطع «المحرر».. وفي أصلها وجهان ولم يرجح ۳ 0 

وفي «المنهاج» : إن كان في بلده أو بمسافة القصر حجر عليه في أمواله 
حتى يسلم» فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره. وعلّله 
«الشربيني» بأن الحجر عليه إذا كان دون مسافة القصر حتى يسلم الثمن فللا 
يتصرف في ذلك بما يبطل حق البائع . أما الفسخ إن كان غائباً مسافة القصر 
فلتضرره بذلك 76/7. وقد نقل «المطيعي» قول «الماورذي» في المسألة دون 
ترجيح من أحدهما. ۳ وممن رجح قول «النووي». «المدلجي» في 
«نکته على التنبیه» /8/. 


(۲۹۱) (ل) اس : قال «الأزهري:: السلم والسلف واحد» سمى سلماً لتسليم راس 
المال في المجلس وسلفاً لثقديم رأس المال والسلم : عقد على موصوف في 
الذمة ببدل يعطى عاجلاًء أو تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجیله . «تحرير 
التنبیه». ص58 . 


-۳۰۹- 


۳۹۲ داَوْضِحة آل إِذَا شط الآردا . وفيما دَحَلتَهُ نار لَطيفةٌ كالم 
شر 
روالفانیذ) لس الا وفي الجص والآجر. 


= رع أطلق في «التنبیه» القول بان السلم ینعقد بلفظ البیع. ص۰1۸ وفي 

«المهذب» ذکر في انعقاد السّلم بلفظ البیع قولين » ولم يرجح ۰۳۰4/۱ 

ما صححه «النووي» من عدم انعقاد السّلم بلفظ البیع وأنه ينعقد بيعاً. هو 
الأصح في «الروضت». قال: فعلی هذاء لا يجب تسلیم الدراهم في 
المجلس. ویثبت فيه خيار الشرط. وما إلى ذلك من أحكام البیم . ۹/4 . وفي 
«المنهاج) : أنه ينعقد بیع قال «الشربيني»: اعتباراً بالّفظ. وهذا هو الاصح 
في أصل «الر وضة» وصححه «البخوي» وغیره . وقال هو و«الرملي» : وأما لفظ 
السّلم فيشترط فيه على الأصح. قال «الزرکشي». وليس لنا عقد يختص 
بصيغة إلا هذا والنکاح . (مغني المحتاج» ۰۲ ۱۰ . «نهاية المحتاج» 
۳/6 

وقال «السبكي»: الأصحّ أن الم إذا ورد بلفظ البیم أنه یکون بيعاً. 
وقال: إن جعلناه بيعاً فالأصح القطع بجواز الاعتياض عن الثوب عند «الشيخ 
الامام». «توشیح التصحیح » ورقة 485أ. 

۲) (ض) الفانیذ : سقطت من (): والأصح ثباتها . 

(ل) الفانیذ : نوع من الحلوی يعمل من القند والنشاء وهي كلمة أعجمية لفقد 
فاعیل من الکلام العربي ولهذا لم یذکرها أهل اللغة. «المصباح المنیره 
۲ 

اللبأ: - على فعل مهموز مقصور - آول اللبن في النتاج» یجمد بنار لينة . 
«النظم المستعذب» ۳۰۵/۱. 
(ع) ذکر في «التنبیه» في السلم في الأردأ قولین» ولم یرجح» ص1۸ . وذکر 
في «المهذب» قولین » ولم يرجح » ۸ 

ما صححه في «التصحيح» من صحة السَلّم إذا شرط الأردأ هو الأظهر 
في «الروضت». وقيل الأصح . 6 وقال في «المنهاج» بجوازه» وقال 
«الرملي» في توجیهه : لأنه من جنس حقه, فإذا تراضيا به كان مسامحة بصفة. = 

لود 


۳ - وطلاب في الرژوس ۰ وجواژه : و في الجوز وَاللُون ول م اتی 
کید [سوی المسك و ف ونخوه ۳۳ 


= «نهاية المحتاج» ۰۲۱۵/4 

قال «السبكي»: إنما الخلاف في رداءة الوصف إذا كانت خارجة عن 
النوعين وحينئذ فالاصح فيها الاشتراط . «توشيح التصحيح» ورقة ۸۷. 

أما فيما دخلته نار لطيفة فقد جزم في «التنبيه» و«المهذب» بعدم جواز 
السلّم فيما دخلته النار كالخبز والشواء . «التنبیه» ص1۸ «المهذب» 
۱ وذکر في ابا المطبوخ وجهین ولم يرجح 04/١‏ . وما هو 
الصحیح عند «النووي» من جواز رن لطيفة . ذکر فيه في 
«الروضت» کاصلها وجهین ولم يرجح » وقال : استبعد «الامام» المنع فیها 
کلها. قال من زياداته: وممن اختار الصحة في هذه الاشیاء «الغزالي»» 
ودصاحب التمة». ۰۲۲/۶ وقال بجواز السلم في الجص والاجر ۲۷/٤‏ . 
ولم ينص في «المنهاج» على حکم المسالت وقال «الرملي» : لو لطفت النار 
صح فيه السلم على الاصح المعتمد. وذلك کسکر وفانیذ وقند. وجص ونورة 
كما جزم «الماوردي» وغيره» وآجر وأواني خزف انضبطت . «نهاية المحتاج» 
۶ وقد صحح ذلك «المطيعي» في «تكملة المجموع». ٠١١/١۳‏ . 
وقال اي تعليقاً علی قول «التنبیه»: وما دخلته الناره یشمل کل نار 
قوية» ویستثنی الجص والاجر في یت وما ناره ليّنة كالسّكر والفانيذ 
ونحوهما. وخالف والده في ذلك . «تو شیح التصحیح» ورقة ٦۸/ب.‏ 

وممن قال بجواز الم فیما دخلته نار لطيفة کالدبس والفانیذ والجص 
والآجر «ابن الملقن» في «شرح التنبیه» ورقة ۹٩‏ . و«المدلجي» في «نکت 
التنبیه» ۰۷۵ 


۳) (ع) ذکر في «التنبیه» ودالمهذب» في جواز السلم في الرژوس قولین ولم 
يرجح . «التنبیه» ص ۰1٩۹‏ «المهذب» ۳۰۵/۱. 
وقال في «التنبیه»: لا يجوز السلم في الجوز واللوز إل وزناً. ص٩1‏ . 
وبمثله قال في «المهذب» ٠٠۹/۱‏ . = 
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COC’ 


۳۹ - واه إا انم مجلا في مزضي, يلح بلتشلیم» جب بیان 


(موضعه) إن کان لتقله مونف وال فلا . 





= وفي «الروضة» : : آن السلّم في الرؤوس لا يجوز على الاح ۰۳۳/۶ 
ويجوز السْلّم في الجوز والّلوز كيلا على الأصح» وكذلك وزناً إذا لم تختلف 
قشوره ۰۱4/4 وقال بجواز بيع المسك والعنبر والكافور وزناً ۲۷/۶ . وفي 
«المنهاج» : الأظهر منعه في رؤوس الحیوان, قال «الرملي»: لاشتمالها على 
أبعاض مختلفة من المناخر والمسافر وغيرها ويتعذر ضبطها. ۲۱۲/۶ وقال 
بصحته في الجوز واللوز كيا على الاصح قياساً على الحبوب في التمر 
1/5 . 

وفي «تكملة المجموع» «للمطيعي»: الأظهر منع الم في الرؤوس. 
۱/۳ . ونقل عن «النووي» قوله : + يصح السْلّم في الجوز واللّوز بالوزن في 
نوع يقل اختلافهء وكذا كيل في الات . قال «السيكي »: ویجوز الکیل 
والوزن في البندق والجوز واللوز, ولا أظن فيهما خلافاً 14/17 . وممن وافق 
«النووي» على جوازه في الجوز واللوز صاحب «نكت على التنبيه» / هلاب 
و«ابن الملقن» في «شرحه على التنبیه»/۰۱۰۰ وصاحب «مغني 
الراغیین» 5١‏ . 

14 (ض) في (ب) موضع التسلیم» والذي في نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبیه» موضعه . 

(ل) المؤنة: تهمز ولا تهمزء وهي فعولة . وقال الفراء مفعله من الاين وهو 
التعب الشديد» ویقال مفعلة من الاون . «النظم المستعذب» ۰۳۰۷/۱ 

(ع) ذكر في «التنبيه؛ فيما إذا أسلم موجلا في موضع يصلح للتسليم طريقين 
في بیان موضع التسلیم ولم يرجح . ص۱۹ . 

وفي «المهذب» ذكر ثلاثة أوجه» ولم اا منها. ۰۳۰۷/۱ 

وما صححه «النووي» هن قال في «الروضه» : : المذهب الذي یفتی به» 
وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحاء أو كان لحمله مؤنة» والا فلا. 
۶ وفي «المنهاج»: إن أسلم مؤجلا وهو بمحل لا يصلح ولحمله 


مؤنة اشترط بیان محل التسليم وإلا فلاء قال «الرملي» في بيانه : : أما اشتراط البيان - 
۰ ۳۰.- 


فك ور( گ و و »© 07 5 ل ام بصم جيم و 
6 - وانه إذا كان الاجود من نوع آخر حرم قبوله . 
م و 


۹ - وان إا رده بعیب فقال الذي لت ليك غیره. صَدق المسلم 


۰ 0 
سمينه . ۱ 
Dk:‏ 
١ے‏ کے 


= للمحل إذا كان لا يصلح وله مت فلتفاوت الأغراض فيها يراد من الأمكنة في 
ذلك. اما إن كان یصلح ولا مؤنة لحمله فلا يشترط ويتعين عل العقد للتسليم 
للعرف فيه فان عین غبره تعين. «نباية المحتاج» ۸۹/٤‏ . وفي «تكملة 
المجسوع»«للمطيمي»: المنصوص الاشتراط رعدمه من حيث الصلاحية ومونة 
الحمل. ۰۱8۲/۱۳ 
46 (ع) جزم في «التنبيه» أن المسلم إليه إذا أحضر المسلم على صفة أجود من 
التي تناولها العقد لزمه قبوله - المسلم إليه - ص ۹۹ . 
وبحثله جزم في «المهذب»» أما إذا كان من نوع آخر فذكر وجهين ولم 
يرجح ۰۳۰۸/۱ 
ما هو الراجح عند «النووي» في «التصحیح » قال في «الروضتة» : هو 
الاصح ۳۰۰/۱4۰ . وجزم في «المنهاج» بأنه لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه 
في غير جنسه ونوعه . قال «الشربيني» في تعلیله : لان النوع الاخر يشبه 
الاعتياض .عن النوع المتعاقد عليه. ۱۱۵/۲ . وفي «تكملة المجموع» عن 
«العمراني» في «البيان» عن «القاضي أبي الطیب»: أن الوجوب لا يلزمه قولاً 
اخ ۳ وعقب «السبكي» على قول «المنهاج»: ولا يصح أن 
یستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ولا نوعه بقوله : وقیل : يجوز في نوعه» ولا 
يجب وهذا الوجه قول «ابن أبي هريرة»» وصحححه «الماوردي» ودالبندنيجي» 
ودالروياني» وقال الوالد - والد السبکي الشیخ علي عبد الكافي - وبه أقول. 
ورقة Av‏ وقد رجح صاحب ونكت على التنبیه» قول «النووي». .۷٦/‏ 


۳۹۹ 4 جزم «الشيخ آبو إسحاق» في «التنبيه» أنه إن وجد ل إليه ۰ 
عيبا وقال e‏ آن و ا 


أنه إذا فن مت فيه ووجد به 9 فله أن پرده فان ۳ رجع إلى ماله في - 
"٠١ -‏ 


الباب التاسع 
باب القرض 
۳۹۷ وان إذا افترزض من رد له ل 
= الذمة. ۰۳۰۹/۱ 
ما هو الراجح عند «النووي» في «التصحيح» من أن المسلم یصذق 
بیمینه . هو «الأصح» في «الروضة» کذلك. لأن اشتغال الذمة بمال المسلم 
معلوم والبرا<ة غير معلومة. ۰6۷۸/۳ وفي «المنهاج»: یصدق المسلم في 
الأصح . قال «الشربيني» : بیمینه أن هذا هو المقبوض, لان الاصل بقاء شغل 
ذمة المسلم إليه بالمسلم فيه . «مغني المحتاج» ۹۸/۲. 

797) (ع) ذكر في «التنبیه» فيما يرد إذا اقترض غير مثلي قولین أحدهما: يرد 
القيمة» والشاني : : يرد المشل ولم يرجح ایا منهما. ص۷۰. وذکر في 
«المهذب» وجهین. ولم یصرح بترجیح . ۰۳۱۱/۱ 

ما رجّحه «النووي» هناء هو «الأصح» في «الروضة» إذ قال : وان اقترضص 
متقوّماًء فالأصح عند الاکثرین أنه يرد مثله من حيث الصورة. 4 /۳۷. وفي 
«المنهاج»: وفي المتقوم المثل صورة . قال «الشربيني» یرد لأن النبي كل 
اقترض بكرأ ورد رُباعياً. وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء» رواه مسلم . 
(ج١اا.‏ ص۰۳1 صحيح مسلم بهامش شرح النووي) ولأنه لو وجبت 
القيمةء لافتقر إلى العلم بها. «مغني المحتاج» ۰۱۱۹/۲ 
وفي «تكملة المجموع»: أنه اختیار «القاضي أبي الطيب الطبري». 
۳--. 
ومن رجح ما ذهب إليه «النووي» : صاحب «النكت على التنبیه» ›»۷٦/‏ 


ودابن الملقن» في «شرحه عليه». ١ ١/‏ . 
"١١‏ 





الباب العاشر 
باب الرهن 


نگ مه ره مق سوه م 2 
۸ - وبطلان رهن المدبرء والمبیع قبل قبضه. 





4 (ل) المدبر: ماخوذ من الب لان السيّد أعتقه بعد موته. والموت دبر الحياة. 
«تحرير التنبیه»/ ۹۷ . 
(ع) ذكر في «التنبيه» في صحة رهن العبد المدبر طریقین» ولم يرجح . 
ص۷۰ . وقطع بجواز رهن المبيع قبل القبض. ص ۷۰ . 
وذکر في «المهذب» في رهن المدبّر ثلاث طرق» ولم يختر منها شيئاً. 
أما المبيع قبل القبض فلم يجز رهنه قبل نقد الثمن؛ وفي صحة بيعه بعد نقد 
الثمن رجح أنه يصح . وقال: إنه المذهب. ۳۱۵/۱. 
ما ذهب إليه «النووي» من بطلان رهن المدبرء قال في «الروضة»: إنه 
المذهب. وهو نضه ورجحه الجمهور. ۰41/4 وفي رهن المبيع قبل 
القبض» قال بيبطل على الصحیح . 4/4 . وفي «المنهاج»: رهن المدبر 
باطل على المذهب. قال «الشربيني»: وإن جاز بیعه لما فيه من الغرر. 
۱۳۳/۲ ومنع رهن المبیع قبل قبضه قال «الشربيني» لما فيه من الغر لأنه 
رهن ما لا یمکن الاستیفاء منه . ۱۲۳/۲ . وفي «تكملة المجموع» «للمطيعي» 
أن الأصح إن قلنا التدبیر وصية صح الرهن. وان قلنا عتق بصيغة لم يصح »› 
وذلك استدلالاً بقول «الشافعي» : ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا, كما 
استدل بهذا القول من ذهب إلى أنه لا يصح قولاً واحداً. وظاهر القول السابق 
يدل عليه . ۲۰۲/۱۳ . وممن وافق «النووي» إلى قوله «ابن الملقن» في «شرح 
التنبیه» /۲ ۰۱۰ وصاحب «عمدة الفقيه» / ۰۳۸۷ و«النكت على التنبيه» / ۷۷ . 
“TIT‏ 


م و 3 o 5 2 orc;‏ و o‏ 
۳۹۹ - وانه ادا شرط رهن فاسد في بيع » بطل البیع, 


۰ وتحريم وطء (المرهُونة التي) لا تخبل . 


(۲۹۹) (ع) ذکر في «التنبيه» في بطلان البیع إذا شرط في البیع رهناً فاسداً. قولین 
ولم يرجح . ص۰۷۱ ورجح في «المهذب» أنه یبطل . ۰۳۱۷/۱ 
ما رجحه من بطلان البیع فیما إذا شرط رهن فاسد في البیع هو الصحیح 
في «الروضة». 55/7 . وإلى القول بالبطلان في الأظهر ذهب في «المنهاج» : 
قال في «المغني»: يفسد لفساد الشرط. ١77/7‏ . وفي «توشيح التصحيح» 
عن «السبكي الوالد» أن البيع يفسد. ورقة ٩۸ب.‏ 


(۳۰۰) (ض) في (ب): مرهونة لا تحبل . 

(ع) اختار في «التنبيه» أنه يجوز وطؤها. ص۷۱ . وذكر في «المهذّب» وجهين» 
ولم يختر أياً منهما. ۰۳۱۸/۱ 

ما صحخحه «النووي» من تحريم وطء المرهونة التي لا تحبل» هو الصحيح 
في «الروضة»ء فقد جزم بأنه ليس للراهن وطء المرهونة» بکراً كانت أم یبا 
عزل. أم لا. ٤‏ /۷۷. وفي «المنهاج» : وليس للراهن الوطء قال «الشربيني» 
في شرحه: لما فيه من التقص في البكرء وخوف الاحبال فيمن تحبل» وحسماً 
للباب في غیرهما.۲ /۱۳۱ . وقال «السبكي» في «التوشيح» تعليقاً على قول 
«المنهاج» : ولا الوطء : أي سواء كانت تحبل أو لاء وقیل إن كانت ثيباً لا تحبل 
ولا يضرها جاز وهو المرجح في «التنبيه»» وقیده في «الکفاية» بالثيب» ولا 
حاجة إليه فإنه مفهوم من قول «الشیخ» انه ليس للراهن التصرف بما ینقص قيمة 
الرهن. وقيّد «ابن أبي عصرون» محل الخلاف في الوطء بما إذا كان لها تسع 
سنین فما زاد. فإن كان دونه فلا منع » وارتضاه «السبكي» الوالد, وقال: إنه 
تقیید جید . ورقة .٩۱‏ 

قال «ابن الرفعة» في «كفاية النبیه»: ولا یتصرف الراهن في الرهن بما 
یبطل حق المرتهن, ولا بما ینقص قيمته» كوطء الأمة» جه » کتاب الرهن . 

5 ۳ - 


۳ و کو اي عد ارهق > ممع وم عد هك ل 2 
۱ والصَواب انه (إِذَا اجر المرهون مدّة قَذْرَ مَحل الذين جانّ . 
رگ رام لق ع #اقدع هه مس رس و ۶ رارق عم 
۲ والاصح انه ادا اعتق المرهون نفد إن کان موسر والا فلا . 


(۳۰۱) (ض) في (ا) والصواب جواز اجارة المرهون . . 

(ع) قطع في «التنبیه» بجواز الاجارة إن كانت مدة الاجارة دون محل الدین 
- أي وقت حلوله -. ص۰۷۱ وهو مفهوم كلامه في «المهذب» A‏ 

ما ذهب إليه من جواز الاجارة إذا أجر المرهون مدة قدر محل الدين» قال 
. في «الروضتة»: نها تضح تطعا | 18 . وهوما يمكن فهمه من قول 
«المنهاج»: ليس للراهن الإجارة إذا كان الدين حال أو يحل قبلها. لکت لم 
یصرح به مباشرة. قال «الشربيني» : أي قبل انقضاء مدتهاء لأنها تنقص 
القيمة» آما إن حل بعدها مع اقتضائها ضحت إذا كان المستأجر ثقة لانتفاء 
المحذور حالة البيع . ۰۱۳۱/۲ قال «السبكي» في «التوشيح»: ویژجر 
- المرتهن - إذا كانت الاجارة دون محل .الدين. كذلك إذا كانت قدره. . 
وقال: وهناك” وجه بالصحة في در الأجل وبطلان الزائد. قال أبي : وهو 
المختار» وعلیه ينبغي تتزيل إطلاق الأصحاب أخذاً امن تفريق الصفقة . ورقة 
#۱ب. وقد رجح صاحب «عجالة المحتاج على شرح المنهاج) قول 
«النووي»/۱۲۰. 

وقال «ابن الرفعة» في «الكفاية» : يجوز أن ينتفع الراهن بالمرهون بما لا 
ضرر فيه على المرتهن. ومن ذلك: زراعة ما لا يبقى بعد حلول الدينء 
ی کتاب الرهن 


(۳۰۱۲) (ع) ذکر في «التنبيه» في عتق المرهون ثلاثة أقوالء ولم يختر شیثا منها. 
ل . واختار في «المهذب» أنه یصح إن كان را :ولا يصح إن كان 
عبرا . وبه یوافق ما ذهب إليه «النووي» ۳۱۹/۱. 

ما رجحه «النزوي» من نفاذ عتق الراهن للمرهون إذا كان موسراً. هو 
الأظهر في «الروضة» ۷9/۶ . وهو كذلك الاظهر في «المنهاج». ويغرم قيمته 
يوم عتقه رهناً. قال.«الشربيني»: وإقدام الموسر على العتق جائز كما اقتضاء 


نص «الشافعي» : كما قاله «البلقيني وغیره»» واقتضاه کلام «الرافنعي وغیره» في - 
=£ 


و ام E‏ مەل < شه - o “oz f,‏ وه ور 9 
۳ - وانه إذا اقر ان المرهون جنی خط قبل الزهن. لم یقبل . 


= باب النذر. ویشترط الیسار على الأاصح ‏ لأن هذا حکم من الشرع بعتقه لا 
باعتاقه . «مغني المحتاج» ۲ . وذکر «المطيعي» في «تکملة المجموع» : 

أن هذا نصه في «الأم»» واختاره «ابن الصباغ». ۲۳۹/۱۳ . 
وممن صحح ما اختاره «النووي» : «ابن يونس» في «عمدة الفقيه». و«ابن 


الملقن» في «شرحه على التنبیه» . 


(۳۰۳) (ع) ذکر في «التنبیه» في قبول إقرار الراهن على عبده المرهون بجناية خطأ 

قبل الرهن قولين» ولم يرجح . ص۷۱ . ۱ 

وذکر في «المهذب» قولین. ولم یختر منهما شیثا. ۰۳۲6/۱ 

ما صححه «المصنف» من عدم قبول إقرار الراهن أن المرهون جنی خطأ 
قبل الرهن. وکذبه المرتهن قال في «الروضة»: هو الأظهر. صيانة لحق 
المرتهن . ۰۱۱۹/۶ وفي «المنهاج»: ولو قال الراهن جنی قبل القبض» 
فالأظهر تصدیق المرتهن بیمینه في إنكاره. قال «الشربيني» : سواء آقال جنی 
بعد الرهن ام قبله. وعلّل تصدیق المرتهن بیمینه في إنكار الجناية بصيانة 
حقه» فیحلف على نفي العلم لأن الراهن قد یواطیء مذعي الجناية لغرض 
ابطال الرهن وقال: محل القولین إذا عيّن المجني عليه» وصدقه. وادعای 
والاً فالرهن باق قطعاً. 14/5 . قال «السبكي»: محل القولین كما في 
«الرافعي» وغيره إذا أقرّ بصدور الجناية قبل لزوم الرهن» أما إذا آفر بصدورها 
بعده فالمصدّق المرتهن. ورقة ۲٩ب.‏ 

وممن رجح أن القول قول المرتهن مع يمينه: «المزني» في «المختصر» 
۲ ووالرافعي». «فتح العزيز» ۰۱۸۳/۱۰ وانظر «الحاوي» ج-۰۷ 
کتاب الرهن و«شرح المختصره «لأبي الطیب» جه. کتاب الرهن؛ ووجهه 
«أبو الطیب»: بان الراهن ممنوع من التصرف فوجب أن لا یقبل إقراره فيه 


- "١6 


الباب الحادي عشر 
باب التفلیس 
ون 09 iS‏ 9 ۴ ۶ م ۴ ی ی و 
ء ۳۰ - وانه إذا اقام بينة (بإفلاسه). فقال الغریم» (احلفوه) ان لا مال له 
و و ۱ - 2 2 
E ۳۰۵‏ بيع أموال, المُفلس بما تَعلَقَ بعینه خی 





(۳۰۶) (ض) في (ب) لإفلاسه. والاصح بافلاسه فهي في نسخ التصحیح في 

«تذكرة البیه» . . ۱ ۱ ۱ 
في (ب) حلفوه والأصح حلفوه فهي في نسخ «التصحیح» في «تذکرة النبيه». 
(ل) الغريم : هو الذي عليه الدين. وغيره من الحقوق. ويطلق في اللغة على 
صاحب الحق» وسمي غراماً لملازمة الدين ودوامه . «تحرير التنبيه»/1/ا. 
(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في تحليف المدين إذا قال الغريم : أحلفوه أن لا 
مال له في الباطن. ولم يرجّح . ص۷۱. 

وفي «المهذب» ذكر قولین. ولم يختر أي منهما. ۳۲۷/۱. 

ما هو الصحيح عند «النووي» من تحليف المدين على أن لا مال له في 
الباطن بناءٌ على طلب الغريم. إذا أقام المدين بينة بإعساره: هو الأظهر فى 
«الروضة». وأنه على سبیل الوجوب. ۶ . قال في «المنهاج» اا ت 
إغساره لم یجز حبسه ولا ملازمته . قال «الجلال المحلي» 6 نعم للغريم 
تحلیفه ويجب بطلبه. «شرح الجلال على المنهاج» ۲۹۲/۲ . 


(۳۰۵) (ض) المنقولات:في (أ) المنقول. وهو ما ورد في نسخ «التصحيح» في تذكرة 
النبیه» . ۱ 


۳۱۲۰ 


کالمرهون والجاني والقراض » إل أن یات تلف و ما نع إليه 


۶ و ۶ در 


الفساد فیقدم» وان بيع بعذهما سائر رَ (المنقولآت) قبل العقار. 
۳۰۰ وَأنهُ لآ يرجم في العَيّن بافلاس المُشْمَرِي إن کا كَانَ اسْتَولَدَهَا أو 


ت 


کاتبها . 


د (ع) جزم في «التنبيه» بأنه يبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد» ثم بالحيوان» ثم 
بالعقار. ص١/.‏ وفي «المهذب» ذكر أنه يقدّم العبد الذي تعلّق الأرش برقبته» 
والمرهون» ثم ما يسرع | إليه الفساد» ثم الحیوان» ثم العقار ۲۹/۱ . 

ما ذهب إليه «النووي» من حيث ما يقدم بيعه من أموال المفلس قال في 
«الروضة» : ويقدم بيع المرهون والجاني » لیتعجل حق مستحقيهماء فإن فضل 
عنهما شيء ضم ضم إلى سائر الأموال . ومن زیاداته : یتلام المال الذي ا به 
حق عامل القراض» ویقلّم بالربح المشروط. صرح به الجرجاني . وهو ظاهر. 
وقال في اصل «الروضة» : ویبیع أولاً ما یخاف فساده. ثم الحیوان» ثم ساثر 
المنقولات, ثم العقار. وقال من زياداته: وهذا المذكور من تقديم بیع 
المرهون. والجاني هو | إذا لم يخف تلف ما يسرع إليهء فان خيف فم بيعه 
علیهما. ۰۱۶۱/4 وفي «المنهاج» : يقدم ما يخاف فساده ثم الحیوان» ثم 
المنقول» ثم العقار. قال «الجلال المحلي»: يقدم ما يخاف فساده 5 
يضيع » ومن ثم الحيوان لحاجته إلى النفقت وكونه عرضة للهلاك . ثم المنقول 
ثم العقارء لأن الأول يخشى عليه السرقة بخلاف الثاني . ۲۸۸/۲ . 

وقال «قليوبي»: الحيوان يقدم جانٍ على مرهون» وهو على غيره» ثم 
المنقول, ويقدم منه المرهون. ومال القراض على غيره بل قال شيخنا حتى 
على الحيوان. ۲,. . وقد قال صاحب «عجالة المحتاج شرح المنهاج» 
بمثل قول «التصحيح». ورقة ١784‏ . 


(۳۰5) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن من كان له من الغرماء عين مال باعها للمفلس ء 
کان بالخیار بين الضرب مع الغرمای وبين أن يفسخ ويرجع فيهاء واستثنی من 
ذلك ما إذا استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطة بما هو أجود منه . ص۰۷۱ = 

5 - 


2 گام مه وم یه موه @ ra‏ و و ۶ 
¥۷ والاصح :انه لو احرم البائع لم یرجع مادام محرما. 


ل وفي «المهذب» : أنه برجم بالجارية إن استولدها بعد الوضع . ۳۳۲/۱. 
ما رجحه في «التصحيح » من عدم الرجوع في المستولدة والمکاتبة» جرى 
عليه في «الروضة» .٠٠١/٤‏ وقال في «المنهاج» بعدم الرجوع إذا كاتب 
العبد. وقال «الجلال المحلي» أو استولد الأمة. ۲۹6/۲ . ووجه القول 
المختار: أنه وجد عين ماله خالياً عن حق غيره فثبت له الرجوع . «المهذب» 
۱ وفال «ابن الرفعة» في «الكفاية» : إذا كان المرهون قد استحق بشفعة 
أو رهن أو جناية - تعلقت برقبته - فلا رجوع لسبق تعلق الوفاء بها بهاج باب 
۷ 2 (ع2 من الحالات التي استثنى فيها في «التنبيه» رجوع من له عين مال باعها 
من المفلس أن یکون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطة بما هو آجود. 
واقتصر علیها. ص۷۲. وجزم في «المهذب» بأنه لا برجع فيه » لأنه تمليك 

صيد فلم یجز مع الاحرام كشرائه ۳۳۰/۱. 

قال فير اروصت ولو انفك الرهن» أو برىء عن الجنايةء رجح » ولو کان 
المبيع صيداً فاحرم البائع لم يرجع . ۰۱۵۵/4 ولم یصرح في «المنهاج» 
بالمسألة. ولكن:«الجلال المحلي» قال تعليقاً على قول «المنهاج» شروط 
الرجوع في المبیع : کون المبيع باقياً على ملك المشتري . قال: قد يفهم 
کلامه أنه لو زال ملکه ڈ ثم عاد لا رجوع ثم قال : وكذا لا رجوع لو كان العوض 
صيداً فأحرم البائ ئع» لانه لیس آهلا لملکه حینئذ. وعبارة «التصحيح » تقتضي 


أن له الرجوع إذا حل من إحرامه . قال «البلقيني» : وأنه قياس الفقه. ٠٠١/۲‏ . 
وإليه ذهب «السطيعي» في «تكملة المجموع». ۳۰۹/۱۳. وقال كل من 
صاحب «عجالة المحتاج» ورقة ۰۱۲۵ و«شرح ابن الملقن» ورقة ٠١ ٤‏ : أنه إذا 
كان المرهون صيدوالبائع محرماًء أنه لا يرجع ببعض سلعته في مال:المحجور 
عليه . 
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فم وه ت 


SE‏ نراق اشر دم ا ی 
۸ وان الرْيَادةَ إِذّا كانت طلعا «لم) يؤر (رَجََ) فیها . 


r‏ اود ل ل بح 
۹ وان غرماء المفلس لا يحلفون مع الشاهد. 





(۳۰۸) (ض) في (ب) غير مور وهو الأصح . وفي (ب) یرجم : والأصح رجع . 

(ل) تأبير الطلع : تلقیح النخل . «المعجم الوسیط» ۰۲/۱ ۱۲/۲ . 
(ع) ذکر في «التنبيه» في الزيادة إذا كانت طلعاً لم يؤبر قولین من حيث الرجوع 
فيها مع الطلع أو بدونهء ولم يرجح ص ۷۲ . 

وفي «المهذب» ذکر قولين» ولم يختر أياً منهما. ۰۳۳۱/۱ 

ما رجّحه «المصنف» من الرجوع بالزيادة إذا كانت طلعاً غير مؤبّر قال في 
«الروضة» : هو الأظهرء وهو رواية «المزني» وحرملة. يأخذ الطلع مع النخل» 
لأنها تبع في البیع» فكذا هنا. ۱٣۲/٤‏ . وبمثله قال في «المنهاج». قال 
«الجلال المحلي» : فإذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة» 
فله الرجوع فيها على الراجح . ۲۹۹/۲ . 

(۳۰۹) (ع) قال في «التنبيه»: إن كان للمفلس دين» وله به شاهد» ولم يحلف 

الشاهد. ففي حلف الغرماء قولان» ولم یرجح» ص۷۲ . 

وذكر في «المهذب» في حلفهم قولين» ولم يصححح منها شيئاً. ۰۳۲۸/۱ 

ما ذهب إليه في «التصحيح» من عدم حلف الغرماءء إذا رفض الشاهد 
أن يحلف لصالح من يعرف أن له ديناً على آخرء قال في «الروضة»: أنه 
المذهب. ٠١١/١‏ . وليست المسألة في «المنهاج». ولم أقف عليها في 
شروحه . 

وفي «تكملة المجموع» «للمطيعي» مزيد توضيح لصورة المسألة فقال : 
إذا ادعى المفلس على غيره بدين» وأنكره المدعى عليه» فأقام المفلس 
شاهداً. فإن حلف معه استحق ما اعاه, وقسم بين الغرمای لأنه ملك لهء وان 
لم یحلف. فهل يحلف الغرماء؟ قال «الشافعي» في «المختصره : لا يحلف 
الغرماء. وهو الصحيح » لأنهم يثبتون بأيمانهم ملكا لغيرهم تتعلق به حقوقهم 
بعد ثبوته» وهذا لا يجوزء كما لا تحلف الزوجة لإثبات مال زوجها. وان كان = 


- ۳۱۹ - 


الباب الثاني عشر 
باب الحجر 


۰ - را الوصي ع إا ال للحاجةء لآ یرم رد اد . 





5 إذا ثبت ۳۳ ت به نفقتها فأشبهت الورثة لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم 
بأيمانهم ۰ ۸/۳ 


(۳۱۰) (ل) الحجر: المنع. والمراد هنا منع الصبي والمبذر والمجنون من التصرّف 
في آموالهم لحق آنفسهم . «تحرير التنبیه» / ۰۷۲ 
(ع) اختار في «التنبيه» أن الوصيّ إذا احتاج أن يأكل من مال یمه أكل ورد 
عليه البدل. ص ۷۲. 
وذکر في: «المهذب» في وجوب رد البدل إن كان فقيراً قولین » ولم يختر 
انا متهما. آما الغني فجزم بانه لا يأكل ۳۳۷/۱. 
ما صححه «النووي» هنا من عدم وجوب رد د الوصي للبدل إذا أكل من مال 
المحجوز عليه لحاجته لذلك هو الأظهر كما قال في زياداته على «الروضة» 
لظاهر القرآن ولانه بدل عمله . أما الغني فقال الصحيح المعروف أنه لا يأخذ 
مطلقاً على سبيل القطع . وفي أصل «الروضة» في ضمان الفقير لما أكله 
و ولم يرجح . ۰ 4( 
تن ينص في «المنهاج» على حكم المسألة: : وجاء في «شرحه» : ولا 
یستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا اجرة, فان كان فقیری واشتغل بسببه 
عن الاکتساب. أخذ أقل الأمرین من والنفقة بالمعروف وإذا اخذ لفقر 
به ثم آیسر لا يجب عليه رد البدل علی الاظهر في زيادة «الروضة» . «نهاية 
المحتاج» 2000 (مغني المحتاج» ۲ وفي «تكملة المجموع» - 
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2۶ قر م مار و حور وه 
١‏ وا الإثبَات ليس بُلُوغَاً في المُسْلِم . 


= «للمطيعي» نقل قول «القرطبي»: أن الذي عليه الفقهاء أنه لا قضاء على 
الوصي الفقير فيما يأكل » ونقل «المطيعي» عن «الشافعي» قوله أن للولي الفقیر 
أن يأكل متى انقطع عن الأعمال إلا عمل المولي علیه. لأنه يستحقّ ذلك 
بالعمل والحاجة. ."68/1١7‏ وما رجحه «النووي» هناء هو الراجح في 
المذهب كما قال «صاحب عمدة الفقیه شرح التنبیه» /۳۹. 


(۳۱۱) (ل) الانبات : هو ظهور الشعر الخشن الذي یحتاج في إزالته لنحو حلق على 
منبته وهو الفرج . «مغني المحتاج» ۲ 
(ع) صحح في «التنبيه» أن البلوغ في الغلام له علامات منها: إنبات الشعر 
الخشن. ص۷۳. وذكر في «المهذب»: أن الإنبات بلوغ في حق الكافرء 
ولیس دلالة في حق المسلم على ظاهر النص. ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ . 
ما صححه «النووي» من كون الإنبات ليس علامة بلوغ في المسلم. هو 
الأصح في أصل «الروضة». وقال في زياداتها: إختار «الامام الرافعي» في 
«المحرره أنه لا يكون بلوغاً. ۰۱۷۸/۳ وهو الأصح في «المنهاج». قال 
«الرملي» في شرحه : فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه 
المسلمين» ولأنه متهم في الانبات فربما تعجله بدواء دفعاً للحجر. 
۶ وقد قال «الشيخ زکریا» في «فتح الوهاب» بمثله ٠١6/١‏ ونقله 
«المطيعي » في «التكملة» عن صاحب «البیان». ۰۳۹/۱۳ وممن رجح كونه 
علامة في الکافر دون المسلم صاحب «عجالة المحتاج». /۱۲۹. 
وقال «ابن الرفعة» في «الكفاية»: إن قلنا الانبات بلوغ في نفسه. كان 
بلوغاً في حق آولاد المسلمین . وهو الذي جعله «الشیخ» الأظهرء وان قلنا هو 
علامة على البلوغ فقولان حکاهما «آبو الطیب» وغيره» وادعی «المحاملي» 
و«الشيخ» في «المهذب». و«القاضي حسين» أنه ظاهر المذهب . ج". باب 


الحجر . 
۳ و فش ۳ 


کار 2 ٤‏ إلى , e 0< e‏ 
۲ - وانه إذا اذن للسفیه في البيع » لم يصح . 


7 9 رگ رو ۳۹ 0 
۴ - وأنه إذا طرا سَمَهُ في الذین» لم بحجر عَليه. 





1( (ع) ذکر في «التنبيه» و«المهذب» في صخة إذن الولي للمحجور عليه بالبيع 
قولين» ولم پار ایا منهما: «التنبيه» ص۰۷۳ «المهذب» /۳۹. 
وما هو الراجح في «التصحیح » ۲ هو كذلك في «الروضة»» وكذلك في 
«المنهاج». وعلله «الرملي» بأنه مسلوب العبارق. كما لو أذن الصبي. 
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(۳۱۳) (ع) ذکر في «المهذب؛ ووالتنبیه» أنه إن فك الحجر عن المحجور ثم طرأ سفه 

. في الدّين دون المال. ففي:إعادة الحجر قولان» ولم يرجح . «التنبیه» ص۷۳‎ ٠ 

" ما هو الصحیح عند «النووي» من عدم إعادة الحجر علیه, هو كذلك في 

«الروضة»: إذ قال فیها: ولو عاد.الفسق دون التبذیر لم یحجر قطعاًء ولا يعاد 

على المذهب. لان الاولین لم يحجره على الفسقة. بخلاف الاستدامف لأن 

الحجر كان ثابع فبقي ۱۸۲/۳ . وهو الأصح في «المنهاج». وعلله «الرملي» 

بما في «الروضة» 14 وهو قول «أبي [سحاق المروزي». «تكملة 

المجموع» ۳ وقد أقر «السبكي» «النووي» على ما ذهب إليه. 
«توشیح ی . ورقة ٩٩‏ . 


“1 - 


الباب الثالث عشر 


باب الصلح 


۳۱ - ون إذا صا من كين على مين أذ شین لم يشر 0 
المتجلمن و 


(۳۱۵) (ض) قوله: را أن یکون ربوياً بيخ فى لجل شفک هن را 

والأصح إثباتها. لورودها في : E‏ في «التذکرة» . 
(ع) جزم في «التنبيه» أنه إذا صالح من دين على عين أو دين لم يجز أن یتفرقا 
من غير قبض . ص۷۳ . 

وذکر في «المهذب» وجهین في صحة الصلح من دين على عين إذا تفرقا 
قبل القبض» ولم يرجح . أما الصلح من دين على دين فقد جزم بعدم صحته 
إذا تفرقا قبل القبض . ۳4۰/۱. 

ما ذهب إليه «النووي». وافقه عليه كلام «الروضة»: إذ جاء فيها: أن 
الصلح عن الدين إذا كان على دين المدعي وهوما یسمی - بصلح 
المعاوضة -. وكان الصلح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلّة. فلا 
بد من قبض العوض في المجلس ولا يشترط تعبينه في نفس الصلح على 
الأصحّ. وإن لم يكن العوضان ربويين» فان كان العوض عيناء صح الصلح 
ولا یشترط قبضه ز الريك اس و ولك مدر 
الأصح لکن یشترط التعیین في المجلس ولا يشترط القبض بعد 
التعیین على الأصح. ۹/4 وهو ما ذهب إليه في 
«المنهاج» . وعلل «الشربيني» اشتراط قبض العوض في المجلس إذا توافقا في 
علّة الرباء بالحذر من الربا. آما اشتراط التعیین في المجلس إن كان العوض 


ديناً فلیخرج عن بیع الدین بالدین » وأما عدم اشترا اط القبض في المجلس إن - 
يا 


کو ۳ 8 Eo‏ ر َه 7 گم مر ر رھ مه 
اه ۱ 
جار . 


لم يكونا ربویین فلما سبق من الاستبدال عن الثمن . (مغني المحتاج» 
۲۳ وقد علق «السبكي» على عبارة «التنبيه» بقوله : يشمل ما إذا لم یتفقا 
في علّة الرباء ولا يشترط قبضه في المجلس في الاصح» وانما يشترط تعیینه 
فیه . ورقة ۱۰۱ب. وقد آقر «المطيعي» في «التكملة» ما صححه «النووي» 
۳ کما رجحه صاحب «عمدة الفقيه». /۳۹. 

(۳۱۵) (ل) الاستطراق: جعل الشيء له طريقا: «النظم المستعذب» ۳4۳/۱ 
(ع) اختار في «التنبیه» أنه إن صالحه من آلف على خمسماثة لم يصح . 
ص۷۳ . وذکر في «المهذب» وجهین ولم يرجح . ۰۳4۰/۱ . 

قال في «الروصة»: إن صالحه على خمسمائة في الذمة لم يصح . وان 
كانت حاضرة فالأصح البطلان ۰۱۹۹/4 وقي «المنهاج» : لو صالحه من عشرة 
حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة» وبقيت خمسة حالف لأنه صالح 
بحط البغض». ووعد بتأجيل الباقي . والوعد لا يلزم . والحط صحيح . ولو 
عكس لغا الصلح . لان صفة الحلول لا يصح إلحاقهاء وإذا لم يصح الحلول 
لايصح الترك. «نهاية المحتاج» ۰۳۸۲/4 
قال «ابن الملقن» في «شرح التنبيه»: یجوز, لأن معناه أعطني خمسمائة 
وأبرأتك من خمسمائة » ولو صرح بذلك يصح . ورقة ٠١١‏ . 
ونقل «المطيعي» في «التکملة» عن «الشیخ أبي حامد» : آن هذا لا يجوز 
وإذا فعلا ذلك كان باطلاء وعن «المسعودي» أنه إن صالحه عن آلف حالّة على 
حمسمائة موجلة صح الصلح ولا يلزم. الاجل . وان عكس لم يصح. وان 
صالحه من آلف صحاح على خمسمائة مکشرة صح الصلح . ۳۸۲/۱۳ - 
۷ أما ان فتح باب لغیر الاستطراق فقد ذکر في «التنبيه» قولین» ولم يرجح . 
ص۷۳. وذکر في «المهذب». وجهین ولم يرجح ۰۳۹۳/۱ 
وما صححه «النووي» من الجواز قال في أصل «الروضة» : هو الاصح عند 
«أبي القاسم. الكرخي ». ومن زیاداته : صححه «صاحب البیان». و«الرافعي» 


في «المحوره . وقال : المنع أفقه . ۶ والاصح في «المنهاج» أن له= 
5 - ۳۷5 


5 والصَواب أنه إا قطم الأعْصَانَ المنتشرة في هوائه مَعْ امکان لیا 
ره ارش نقصهًا. 

= فتحه. قال «الرملي»: لأن له رفع جمیع جداره فبعضه أولى . وما صححه تبعاً 
لاصله. هو ما صحخحه في «تصحیح التنبيه» » وهو المعتمد. وان قال في زيادة 
«الروضة». الأفقه المنع . فقد قال في «المهمات»: إن الفتوی على الجوازء 
وقد نقله «ابن حزم» عن «الشافعي». 4۰۲/4 . 

(۳۱۲) (ض) في (ب) لها: والاصح لیها. أي ثنیها. 
(ع) جزم في «التنبیه» بأنه إن حصلت آغصان شجرة في هواء غیره. فطولب 
بإزالتها لزمه ذلك. وان امتنع كان لصاحب الذار قطعها. ص۷. وبمثله قال 
في «المهذب» ۰۳6۲/۱ 

قال في «الروضة»: لو خرجت أغصان شجرة إلى ملك جاره» فللجار 
مطالبته بإزالتهاء فإن امتنم فله تحویلها عن ملکه. فإن لم یمکن فله قطعها 
ولا یحتاج إلى إذن القاضي ۰۲۲۳/64 وهذه العبارة تفيد اشتراط اللي قبل 
القطع. لکنها لا تتعرض لمسألة آرش النقص فیما لو قطعها مع امکان 
تحویلها. ولم یصرح في «المنهاج» بحکم هذه المسألة؛ وقال «الرملي»: 
ویجوز تحویل أغصان شجرة غیره وقد مالت إلى هواء ملکه ولو مشتركا وامتنع 
مالکه من تحویلها عن هوائه وله قطعها ولو بلا إذن قاض إن لم یمکن 
تحویلها . قال «الشبراملسي» في حاشیته : آفهم أنه لا يجوز له تحویلها ولا 
قطعها قبل امتناع الماك وعلیه. لو فعل ذلك قبل الامتناع» وحصل نقص 
في الأغصان بالتحویل أو القطع. ضمنه. ۱۵/4 . ونقل «المطيعي» في 
«تكملة شرح المهذب» عن «العمراني» في «البیان» قوله : فإن كان ما انتشر لينا 
یمکنه أن يزيل ذلك عن ملکه من غير قطع » لواه عن ملکه ‏ فإن قطعه لزمه أرش 
ما نقصت الشجرة بذلك لانه متعذٌ بالقطم. وإن كان يابساً لا يمكنه إزالته عن 
ملکه الا بقطعه فله أن یقطع ذلك. ولا ضمان علیه . 4۱۰/۱۳ . وقال 
«السبكي» في «توشيحه» في حق صاحب الدار في قطع الأغصان إن امتنع 
مالكها قال: هذا إذا لم يمكن تحويلها ليبسهاء ولا فلا يقطعها. ورقة 
۲ ب. 
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الباب الرابع عشر ‏ 
باب الحوالة . 


ےگ رر ۳ 
۷ -والاصح صحة الحَوَالّة بمال الكتابة. 

9 2 ۰2 o 2 ٤ِ 
وان المحیل دا رَد (بالعیب) قبل قيض الى الْفْسََتُ.‎ -۸ 


)۳۱۷( (ع) جزم في «التنبيه» بان ما لیس بدین مستقر كمال الکتابة. لا تصمّ الحوالة 

به أو عليه . ص٤۷.‏ وبمثله قال في «المهذب» ۱ 

ما صححه في «التصحیح» من صحة الحوالة بمال الكتابة قال في 
«الروضتة : انه الاصح فیما لو احال المکاتب سیده بالنجوم وبه قطع 
الاکثرون. / ۰ . وقال في «المنهاج» : والاصح صحة حوالة المکاتب 
سیّده بالنجوم » دون حوالة السید علیه . قال «الشربيني» في شرحه: لوجود 
ازوم من جهة السیّد» والمحال عليه» فيم الغرض منها . ولصحة الاعتیاض 
عنهاء في قول نص عليه في «الام» . قال «قليوبي»: صحة حوالة 
المكاتب بالنجوم على أجنبي . وان كان لا يصح الاعتياض عنها على المعتمد 
خلافاً لما في «شرح المنهج». . «حاشية قليوبي على المنهاج» ۲/ ۰ ونقل 
«المطيعي» في «تکملته» عن «ابن الصباغ» القول بصحة الحوالة . 477/17 . 
وقال «السبكي» تعليقاً على عبارة المنهاج : هذه حوالة بغير مستقر على مستقر. 
فتجوز الحوالة بمستقر على مستقر كحوالة المكاتب رجا على سيده بدين له 
علیه قاله «القاضي حسین» في باب الكتابة . ورقة ۱۰۳ب. 

وصحة لوا هي الاصح في «عجالة المحتاج شرح منهج "1١/‏ . 





(۳۱۸) (ص) في (ب) + بعیب : : والاصح بالعيب لما في نسخ التصحيح في «تذكرة 
النبیه» . = 
۳۲۲ - 


الباب الخامس عشر 
باب الضمان 


۳۹- أن العَبْد إا ضمن باذن سيد يوه من کب أو من مال 
التجارة . 

= (ع) ذکر في «التنبیه» و«المهذب» وجهین في انفساخ الحوالة إذا رد المحیل 
العين بالعيب قبل القبض . «التنبيه» ص۰۷ «المهذب» ."460/١‏ 

ما رجحه «النووي» من انفساخ الحوالة بالردٌ بالعيب قبل قبض الحق» قال 

في أصل «الروضة»: هو الأظهر. وقال من زياداته: المذهب البطلان» 
وصخحه في «المحرر». وقال في أصلها: وسواء كان الرد بالعيب قبل قبض 
المبيع أو بعده على المذهب. وبه قطع الجمهور وقيل الخلاف فيما بعد 
القبضء أما قبله فتبطل قطعاًء لعدم تأكدها. ۲۳۳/4 . والانفساخ هو الأظهر 
في «المنهاج». قال «الجلال المحلي» في تعليله : لارتفاع الثمن بانفساخ 
البيع » وسواءً في الخلاف كان رد المبیع قبل قبضه آم بعده. ۳۲۲/۲. وفي 
«توشيح التصحیح» : قيد العيب لا حاجة إليه . فإنه لو رد بالتحالف أو الإقالة 
كان کذلك. فحذفه آصوب وأخصرء وقال: قول المنهاج: بطلت في الاظهر: 
أي سواء آکان قبل القبض أم بعده. وهذا موافق لما صحح في «الروضة». 
ونقله في «الشرح الکبیره عن الأكثر. ولکنه في «التصحیح» آقر «التنبیه» على 
تقييد البطلان بما قبل القبض . ورقة 4 1۱۰. وفي «تكملة المجموع» : أن ممن 
قال بالبطلان «المزني»» و«أبو العباس بن سریج» و«أبو علي بن أبي هريرة»» 
لان الحوالة وقعت بالثمن» فإذا رد المبيع بالعيب انفسخ البیع» فسقط الثمن» 
فبطلت الحوالة. ۳۸/۱۳ . والراجح عند «ابن الملقن» ما اختاره «النووي» 
من انقساخها/ 9 .٠١‏ 

(۳۱۹) (ع) اختار في «التنبیه» أن العبد إذا ضمن بإذن سيّده. يتبع به إذا أعتق. - 

1ف 5 


2 o 


۰ وصحة ضمان المکاتب بالإِذْنِء ویژدیه من كسبه . 





= ص۰۷ وبمثله قال في «المهذب». ۰۳۷/۱ 

ما هو الراجح عند «النووي» من أن العبد يؤدي من كسبه» أو من مال 
التجارة إذا ضمن بإذن سيّده. هو ما ذهب إليه في «الروضة» . ٤‏ /۲۳. وفي 
«المنهاج» : الاصح أنه إن كان ماذوناً له في التجارة تعلق بما في يده. وما 
يكسبه بعد الإذن» وإلا فبما يكسبه بعد الأذن له في الضمان» كما في المهر. 
«مغني المحتاج» ۰۱۹۹/۲ قال في «التوشيح»: يؤديه من كسبه إن لم يكن 
ماذونل ومن مال التجارة إن كان . والتأدية من كسبه إن لم يكن فهو الأصح لكنه 
مقيد بکسبه بعد الاذن عند «الشيخين»» وأما من التجارة إن کان» فشرطه أن 
لا یکون يونا والاصح عند «الرافعي» ودالنووي» أن الأصح إذا كان مأذوناً 
أنه لا یتعلق بمال التجارة فقط. بل بما في يده من رأس المال والکسب 
الحاصل . .وما یکسبه بعد الاذن . ورقة ۰۱۰6 


(۳۲۰) (ع) ذكر في صنخة ضمان المكاتب بإذن سيده قولين في «التنبيه» و«دالمهذب». 

ولم يختر منها شيثا . «التنبیه» ص۰۷4 «المهذب» ۰۳۷/۱ 
ما اختازه في «التصحيح» من صحة ضمان المكاتب بإذنه» قال في 

«الروضة» إن فيه قولين کتبرعاته, والأصح صحته ۲:۳/4. وليست في 
«المنهاج» . وقال : وضمان عبد . قال «قليوبي» : ولو مکاتبا. ۲ وقال 
«الشربيني»: ويضح ضمان المکاتب بإذن سیده. لا بدونه کساثر تبرعاته . 
۴ .قال «السبكي» في «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه» في 
المكاتث: فان أذن له ففيه قولان أي وهما القولان في تبرعاته» وأظهرهما 
الصحة إلا في العتق . وعلق على عبارة «التصحیح» بأن القولين في أصل صحة 
الضمان» وإنما يقال إنما هما فيما بيده. «توشيح التصحيح» ٠١4)‏ ب. وفي 
«تكملة المجموع» : والذي يقتضيه المذهب آنه يصح الضمان» ويتبع به إذا 
عتق» ولا يؤدي من المال الذي في يده قبل أداء الکتابة . 61/۱۳ . 


- ۳۲۸۰ 


. وتطلان ضمان مّال الجُعالّة بل قراغ العمل‎ "١ 


(۳۲۱) (ع) اختار في «التنبیه» القول بصحة ضمان مال الجعالة. ص٤۷‏ . وذکر في 
«المهذب» ثلاثة آوجه ولم يرجح . ۳٤۷/١‏ . 

ما رجحه من بطلان ضمان مال الجعالة قبل الفراغ من العمل . هو الراجح في 
«الروضت» إذ قال بعدم جواز الضمان بهاء بعد الشروع في العمل وقبل تمامه 
4 /°. وبمثله قال في «المنهاج» حيث قاسها على رهنه ونضه : وضمان الجعل 
كالرهن به . قال «الجلال المحلي» : وتقذم أنه لا يصح الرهن قبل الفراغ من العمل . 
۳۳۹/۳۲ وقد نقل «المطيعي» في «تكملته» عن «العمراني» صورة ضمان مال الجعالة 
فقال : أن يقول: من رد ضالتي فله دينان فان ضمن عنه غیره ذلك قبل رد الضالة ففي 
جوازه وجهان. ولم یذکر ترجيحاً. ۱۰/۱۳ . وذهب دابن الملقن» في «شرحه على 
التنبیه» إلى صحة ما اختاره «النووي ٠١١/۲‏ . 


(۳۲۲) (ع) قال في «التنبیه»: لا يصح ضمان مال مجهول. وفیل يصح ضمان ابل 

الدية وان كانت مجهولة. ص41 . 

وذکر في «المهذب» وجهین ولم يختر أياً منهما. ۰۳6۷/۱ 

ما هو الراجح من صحة ضمان ابل الدية قال في «الروضة» : هو الأصح 
بناءٌ على القول بعدم صحة ضمان المجهول. ۲٠١٠/١‏ . وقال في «المنهاج» 
كذلك بصحة ضمانها في الأصمّ . قال «الجلال المحلي» في شرحه: على 
الجدید كالقديم» لأنها معلومة السن والعدد. ۰۳۲۷/۲ قال «المطيعي» في 
«تکملته»: لا يصح ضمان المجهول. وهو أن یقول ضمنت لك ما تستحقه 
على فلان وهو لا یعلم قدره. وقال «ابن سریج»: قول الشافعي القدیم أنه 
يصح ضمان المجهو > كما یصح ضمان نفقة الزوجة عن مدة مستقبلة مع آنها 
مجهولة. وعن «صاحب الإبانة» في ضمان الدین المجهول أنه يصح في 
الاشهر, لان جملة ما ضمنه معلومة . 5۲/۱۳ . وصحح «ابن الملقن» قول 
«النووي»/ ۱۰۷ 


۰-۳۲٩ 


۲ - وصحة ضمان ابل الدية. . 
۳ - وبطلان البَيعم المَشْرُوط فيه ضَمانٌ فاسدٌ. 


زا وه کو شم قمع 
4- رصح مان الأعْيّانِ كَالمَعْضُوب . 


(۳۲۳) (ع) ذکر في «التنبيه» في بطلان بیع إذا شرط فيه ضماناً فاسداً. وكذلك ذكر 
في «المهذب» قولين » 0 يختر أي منهما. «التنبيه» ص۰۷6 «المهذب» 
۸/1 

ذکر في «الروضة ز في بطلان الضمان وجهين فيما إذا ضمن عن رجل 

آلف وشرط للمضمون له أن یعطیه کل شهر درهماً ولا يحسبه. من الضمان 
فالشرط باطبل . . وقال في زیادات «الروضتة» : الاصح بطلان. الضمان . 
۶ وفي «تکملة المجموع»: إن قال: بعتك سيارتي بالف على أن 
يضمن لي فلان عليك, على أنه بالخيار» فهذا شرط يفسد الضمان» وفي 
افساده ' البیخ قولان کمن شرط رهناً فاسدا في بیع - والاصح بطلانه -. 
۳ . 


(۳۲۶) (ع) اختار في «التنبيه» عدم صحة الکفالة بالاعیان كالغصوب والعواري . 

ص۷۵ . وفي «المهذب» ذکر وجهين» ولم يرجح ۱/۱ . 
ما اهو الراجح' عند «النووي» من صحة ضمان الأعيان المضمونة قال فى 
«الروضة» : إنها صحيحة ة على المذهب المشهور عند الجمهور. lt‏ 
ولم يذكرها في «المنهاج» . قال «الشربيني» في شرحه: يصح ضمان رد كل 
عين هي في يده مضمونة عليه كمغصوبةومستعارة» ومستامة ومبيسع لم يقبض 
كما يصح بالبدن بل أولى, لأن المقصود هنا المال. «مغني المحتاج» 
3000 . وقال «السبكي» : المراد بضمان الأعيان ضمان ردهاء أما ضمان 
قیمتها لو تلفت فالاصح منعه» فقول «التصحيح»: وصحة ة ضمان الأعيان قد 
یشمل هذا لا سیا وهو احد الصورتین في «الشرح» و«الروضة»:لضمان 
الاعیان» فلیښ علۍ اطلاقه . . «توشیح التصحیح» ۵ . ورجح «ابن 
الملقن» في «شرحه» صحة الضمان/ ۱۱۰ . 
۱ 7 خرن 5 


۶ 8 ار دي ا ا ا ای م > وون ۰ ار ° وه ر 
6 - وان المَْمُولَ إا مات وَطْلبَ إِحْضَارَهُ قبل الدفْنَء وَجَبَ إن أمْكَنَ» 
(إلا فلا . 


(۳۲۵) (ض) والاً فلا سقطت من (أ), والاصح آنها لم تثبت» لان نسخ «التصحیح» 
في «التذکرة» لم توردها. 
(ع) اختار في «التنبیه» أن المکفول إذا مات سقطت الكفالة. ص۷۵ . واختار 
في «المهذب» أنه يبرأ الکفیل ۰۳۵۱/۱ 

قال في «الروضة» : إذا مات المکفول به فالاصح عدم انقطاع طلب 
الاحضار عن الكفيل» بل عليه إحضاره ما لم یدفن إذا آراد المکفول له قامة 
البينة على صورته» كما لو تکفل ابتداء ببدن الموت . ۲۵۸/4 . وبهذا قال في 
«المنهاج». قال «قليوبي»: أي قبل وضعه في القبر» فان وضع فيه» وان لم 
يهل عليه التراب» لم تصح الكفالة به. ما لم يلزم من حضوره تغييراً أو نقل 
محرم . ۳۲۸/۲. وفي «توشيح التصحیح» تعليقاً على قول «التنبيه»: وان مات 
سقطت الكفالة قال : يشمل ما قبل الدفن والأصح خلافه . ورقة ۱۰۵ب. 
۰-۳۳۱ 


باب الوكالة 


۳۳۹ - وَالصوابٌ 9 اللاغمى أ وکل في ا والشراء والإجارة 
(ونخوها) ادا ْنَا لمعب رن لا : تصح منه . 





(۳۲۰) (ض) ونحوهدا: سقطت من (ب). والاصح ثبوتهاء لورودها في نسخ 

«التصحیح» في «تذکرة النبیه» . ۱ 
أنه في (ب) الا آنها والاصح : آنها. 
(ع) جزم في «التنبيه»:بأن من جماز قر فیما یوکل فیه. جاز توکیله. وجازت 
وکالته. وسن لا فلا, واستئنى الصبي المميز. ص5. وإليه ذهب في 
«المهذب» ۳2/۱ 
ما زىجحه «النووي» في «التصحیح» من صحة توكيل الأعمى › هو الراجح 

في «الروضة» إذ جاء فيها: ویستثنی بيع الأعمى وشراژه. فانه يصح التوكيل 
فيه وان لم يصح من الأعمى للضرورة. ۲۹۷/٤‏ . وإليه ذهب في «المنهاج» 
ونصه : ويستثنى من الضابط ‏ شرط الموكل صحة مباشرته ماوكل فيه بملك 
أو ولاية - توکیل الاعمی في البيع والشراء فیصح . قال «الجلال المحلي» : مع 
عدم صحتهما منه للضرورة . ۳۳۷/۲ ونب بیع ولي 
ومن لاا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله بقوله : يستثنى الأعمى فلا يجوز بيعه وشراؤه 
وإجارته ويوكل فيها. ورقة 5١٠أ.‏ 


2ل 


2 4 كن o‏ ۶ 0 ت fo‏ 
۷ ولاصَحْ صِحَهٌ توکیل العَبْدِ في قَبُول التگاح » وَالمَراة في 
الطلاق .: 


َء Te‏ 2 25 24 مر 8 £ 0 
۸ - وبطلان الوكالة في الاقراره وصحتها في تملك المُبَاح والرجعة. 





۱ (۳۲۷) هذه المسألة استثناها «النووي» كذلك من قول «الشيخ أبي إسحاق» في 
«التنبیه» : کل من جاز تصرفه جاز توکیله والا فلا. وذکر في «المهذب» في 
توکیل العبد في قبول النکاح» وتوکیل المرأة في طلاق غیرها وجهین» ولم يختر 
أياً منهما . ۳/۱ . 

ما صححه «النووي» من جواز توكيل العبد في قبول النکاح بغير إذن 
سيده» قال في أصل «الروضة» : الأصح الجوازء وقال من زياداته : وفي توكيله 
فيه بإذن السيد وجهان في «الشامل» ودالبيان»» والمختار الجواز مطلقا. 
6 . وفي «المنهاج»: والأصح صحة توکیل عبد في قبول نکاح» ومنعه 
من الایجاب : قال «الشربيني» في تعلیل صحة توکیله في قبول النکاح ولو بغیر 
إذن السید بانه لا ضرر على السید فيه . آما منعه من الایجاب ولو باذن السید 
فلانه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره آولی . ۲۱۸/۲ . ونقل «المطيعي» في 
«التکملة» عن «الرملي» في «شرح المنهاج» آن الاصح صحة توکیل العبد في 
قبول النکاح. ٥٤۷/١۳‏ . 

وصحح «السبكي » في «التوشیح » : صحة وكالة العبد في قبول النکاح بلا 
إذن في الاصح . ورقة ۰1۱۰٩‏ 

آما صحة توکیل المرأة في الطلاق لغیرها فهو الاصح في «الروضة» كما 
يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها ۲۹۹/4 . وفي «المنهاج» لم ينص عليه 
وقال «قليوبي»: وأما غير هذا فیصح کون المرأة وكيلة فيه» وان فوت حق 
الزوج. ۰۳۳۷/۲ وممّن قال بصححة طلاق المرأة لغيرها بالوكالة «الشربيني» 
۲ ودالمطيعي» نقلا عن «نهاية المحتاج» ۳ وډالسبکي» في 
«التوشیح ». وقال : ذکره «الرافعي» في الخلع . ورقة .1۱۰٩‏ 


(۳۲۸) (ع) ذكر في «التنبيه» و«المهذب» وجهين في جواز الوكالة في الاقرار. «التنبیه» = 


۳۳۳ ۰ 


: 9۴ و ما مر وا 9و گت كه مق رت و 
4 وانه اذا وكله فیما لا يتمكنٌ منه. لکثرته لم یجژ التوکیل الا في 
القذر رالمعجوز عَنه) . 





د ص۰۷۲ «المهذب» ۱ وفي «المهذب» أنه ظاهر النص. 

. قال في «الروضة»: صورة التوکیل بالاقرار أن یقول: وکلتك لتقر عني 
لفلان بكذاء والاصح عند الاکثرین لا یصح. لأنه خبرء فأشبه الشهادة 
14 والأصح في «المنهاج» عدم صحتها في الإقرار. قال «الشربيني» : 
لانه إخبار عن حق. فلا یقبل التوکیل کالشهادة. ۲۲۱/۲. . . ۱ 

أما تملك ا والرجعة فقد ذکر في «التنبیه» فیهما وجهین. ولم 

يرجح . . ص۷۹ . وفي «المهذب» ذكر قولين في تملك المباحات ولم يرجح 
۱ واختار جواز التوکیل في الرجعة ۳۰۵/۱. وما رجحه «النووي» من 
صحة الوكالة في, تملك المباحات والرجعة : هو الاصح في «الروضة» بالنسبة 

. لتملك المباحات 541/54 . وكذا الأمر بالنسبة للرجعة ۲۹۱/٤‏ . وهو الأظهر 
في «المنهاج» ٠‏ لأنها أحد أسباب التملك فأشبه الشراء. «مغني المحتاج» 
۲ ولم ينص على الرجعة» ولكن قال «قليوبي» و«عميرة» في 
حاشیتهما : : تصح الوكالة فيها. ۰۳۳۷/۲ ونقل «المطيعي» عن «روض 
الطالب» القول بصحة الوكالة في تملك المباحات ۰ ۳ کما صححه 

في الرجعة ۳ 


(۳۲۹) (ض) افر من في (ب) المتمکن منه . وما في نسخ «التصحیح» في 
«تذکرة النبيه» الحغجوز عنه . 
(ع) ذهب في «التنبیه» إلى أنه إذا رق ی حى يجوز للوكيل أن 
یجعل ذلك لغیره إذا لم يتمكن منه لکثرته. وهو بعمومه يشمل جمیع الموکل 
" فیه. ص۰۷۲ "ویمثله قال في «المهذب» ۳۵۸/۱. والقولین في «المهذب» 
محلهما التوكيل فيه جميعه. لكنه جزم بأنه يجوز له أن يوكل فيما لا یقدر عليه 
منه إذا كان'لا یُقدر عليه لکثرته: * . 
ما هو الراجح في «لتصبحیع»» هو المذهب كما لو قال في «الروضة»: 


ولو کشرت التصیرفات الموکل فیهك ولم یمکنه الاتیان بجمیعها لکثرتها = 
۰ ۳۳6 





رکو م ۴ ماه فاگ 25 ِِ ان 
۰ واه يجوز ان يوكل بدا في شراء نفسه له من مولاه. 


ر ل و 9۶ مر ال گه 02 ام 
۱ - وانه إذا قال: بع بالفی» فباع بالف ووب جاز. 





= فالمذهب: أنه یوکل فيما يزيد على الممکن ولا يوكل في الممکن. 
۶ وهو قوله في «المنهاج»: لأن الضرورة دعت إليه فیما لا یمکن 
بخلاف الممکن . «مغني المحتاج» ۲/۲ . وفي «تکملة المجموع) : یجوز 
التوکیل في بعضه فیما لا يقدر عليه منه ۵۵۵/۱۳ . وقد رجح «شیخ الاسلام 
زکریا» ما اختاره «النووي» : «فتح الوهاب» ۰۲۲۱/۱ كما رجحه «ابن الملقن» 
في «شرح التنبیه» ورقة ۱۰۹ . 


(۳۳۰) (ع) ذکر في «التنبیه» في جواز توکیل عبد لغیره في شراء نفسه أو غیره له من 
مولاه قولين» ولم يرجح ص75. وکذا ذکر وجهین في «المهذب» في جواز 
التوکیل» ولم يختر ی منهما. ۳۵۹/۱. 

ما صححه «النووي» من جواز توکیل عبد غیره في نفسه. أو مولی آخر من 
مولاه هو الأصح في «الروضة». ۳۳۵/4 . وعبارة «المنهاج» : وان قال بعت 
موکلك زیدا, فقال: اشتریت له فالمذهب بطلانه. قال «الشربيني» في 
«شرحه على المنهاج» : مقتضی کلامه عدم وجوب تسمية الموکل في العقد. 
ویستثنی من ذلك مسائل منها: إذا وکل شخص عبداً في أن يشتري نفسه من 
سیده» فیجب أن یقول اشتریت نفسي منك لموكلي. لأن قوله اشتریت نفسي 
صریح في اقتضاء العتق. فلا یندفع بمجرد النية . وکلامه صریح في جواز شراء 
نفسه من سیده بالوکالة . ۲۳۰/۲. قال «السبكي» في «التوشیح» تعلیقا على 
عبارة «التنبیه» : في شراء نفسه» كذلك في شراء غیره - وقوله من مولاه قد یفهم 
أنه لا يورد العقد إلا مع المولي ولا قائل به» بل يجوز مع وكيل المولی مالم 
يملع منه . ورقة ٠١١‏ . 

(۳۳۱) (ع) جزم في «التنبيه»: بأنه إذا قال الموکل للوکیل : لا تبع باکثر من ألف» 
لم يجز أن يبيع بما یزید. ص۷۱ . 


وذکر في «المهذب» وجهین ولم يرجح . ۰۳۲/۱ ومحلهما فیما إذا قال = 
2-۳۳9 


۲ ونه إذَا قَالَ: ابع في فمك «وَانْقَدهُ) الآلت. فابتاغ بعينه لَمْ 
= له : بع بالف فباع بالف ولوب . كارع نوا سين ا 
«الروضة» IK‏ ۳۰ . وفي «المنهاج» : وإن قال: : بع بمائة لم يبع بأقل» وله أن 
يزيد إلا أن يصرح بالنهي . قال «الشربيني» فتمتنع الزيادة. لأن النطق أبطل 
حق العرف. ثم فرع على ذلك: لو قال له بع العبد بمائة » فباع بمائة وثوب 
أو دينار صح » لأنه حصل غرضه وزاد خيراً. ۲ /۲۲۸. 
قال «السبكي» : الخلاف في «الشرح» و«الروضة» مفروض فيما إذا ساوی 
الالف الثوب . فان لم يساو فالقياس ترتيبه على ما إذا ساوت شاة.ديناراً وشاة 
بعضه ‏ وهنا الأصح عند «القاضي أبي الطيب» والاصحاب صحة البيع فيهما 
جميعا كما في «الروضة» ورقة ٠١١‏ . 
وممن وافق «الإمام النووي» إلى القول بالجواز صاحب «إعلام النبیه» - 
مخطوط رقم ۷م . 
(TY)‏ (ض) في (ب) اقب بت كما في نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه» 
وانقده . 
‌ع( ذکر في وال والمهذب» أنه إذا دفع الموكل إلى الوكيل ألفاء وقال له : 
اشتر لي في الذمف وانقد الألف فیه. فابتاع بعینها. وجهين في صحة ة البیع » 
ولم يختر أياً منهما. «التنبيه» ص۷۲ . «المهذب» ۰۳۹۰/۱ 
۳ ما اختاره في «التصحیح» من عدم الصحة, هو الأصمّ في «الروضة» 
۳۹/4 وهو ما صححه في «المنهاج». قال «الجلال المحلي»: لو آمره 
بالشراء فى الذعة. ودفع المعين عن الثمن» فاشتری بعینه لم یقع الشراء 
للموکل . ۳6۵/۲. وذکر «المطيعي» في «تكملة المجموع» : أنه لو أذن له 
بالشراء نسيئة ‏ فاشتری‌بالنقد فالشراء غیرلازم للم وکل ‏ لایختلف مذهب 
«الشافعي» وساثر اصحابه. سواءً اشتراه بما يساوي نقداً أو نسيئةٌ» لما.فیه من 
التزامه التعجیل بما لم يأذن به. ۰6۷۵/۱۳ وأقر «السبكي» ما في «المنهاج» 
من أنه لا يقع للموکل وقال: : أما وقوعه للوكيل فإن الم یصرح بالسفارة وقع له 


وكذا إن :ضرح في الأصح . ورقة. ۷ ولأ 
۳۳۹۰ - 


0 وگو ی کی o‏ شور بت اس 2 و 
۳ - والصواب انه ادا وله في بيع عَبد بِمَائَةَ فَبَاعَ بعضه بمائة صح . 


سك د هکو o‏ ى 8 of‏ ۵4 . 
۶ -والاصح انه إذا وكله في البيع في سوق فباع في غيره لم يصح . 


(r)‏ (ع) جزم في «التنبیه»: أن الموکل إذا آمر الوکیل ببیع أو شراء عبد لم یجز 
على نصفه . ص۷۹ . وفي «المهذب» : إن وکله في بيع عبد بألف. فباع نصفه 
بألف جاز, لانه مأذون له فيه من جهة العرف» لأنْ من يرضى ببيع العبد بألف 
یرضی ببيع نصفه بالألف. ۰۳۱۲/۱ 

ما في «الروضة» : أنه لوأمر الوکیل بشراء عبد» أو بيع عبد. لا يجوز العقد 
على بعضه لضرر التبعیض. ولو فرضت فيه غبطة . ۰۳۳۳/4 ولم ينص علیها 
في «المنهاج»» وقال «الشربيني» في شرحه: ولو وكله ببيع عبد أو شرائه لم 
يعقد على بعضه لضرر التبعيض» > نعم» لوباع البعض بعين الجمیع صح كما 
ذكره «المصنف - النووي» في تصحيحه. هذا إذا لم ي يعيّن المشتري كما قاله 
«الزركشي»» والا لم يصح لقصد محاباته. ۲۳۳/۲ . ونقل «المطيعي» عن 
«الماوردي» قوله : فلو باع نصف العبد بمائة درهم صح البیع » لأن بقاء نصف 
العبد مع حصول المائة التي آرادها أحظ . ۰۵۸۸/۱۳ وقد عقب «السبكي» 
و «التنبيه» فيما إذا أمره ببيع عبد أنه لا يجوز أن يعقد 
على نصفه بقوله : ويستثنى تثنى ما لو باع النصف بقيمة الکل» » فانه يصح » وحکی 
«ابن الرفعة» الاتفاق عليه عن «المهذب» وغیره. ولذلك استدرکه في 
«التصحیح». وعبّر بلفظ الصواب. وهو وارد على کلام «الرافعي» ودالروضة» 
حيث قالا: لم يكن له أن يعقد على بعضه لضرر التبعیضء ولو فرضت فيه 


غبطة. ورقة ۷ب . 


(4*”) (ع) قطع في «التنبيه» : بأن الموكل إذا وکل في البيع في سوق فباع في غيرها 
جاز. ص۰۷۱ وفي «المهذب» : إذا كان الثمن في المكان الذي عين له أكثرء 
لم يجز البيع في غيره » وإن كان الثمن سواء في المکانین فوجهان ولم يرجح . 
١/وه".‏ 


ما رجحه «النووي» من عدم صحة البيع في غير السوق الذي حدّده - 
ه ۳۳۷ 


ان E‏ اد لني تردن 


= الموكل لوکیله. هو الاصح في «الروضتة» 57 عند «ابن القطان» 
+ : ووالبخوي» . قال.من زياداته: الأصح علی الجملة : المنع » وهو الذي صححه 
«الماوردي».. ودالرافعي» في «المحرر». 716/84. وجزم في «المنهاج» بتعين 
المكان الذي يحدذه للوكيل . قال «الشربيني» : يتغين المكان لأنه إن كان له 
غرض من تعيينه لكون الراغبين فيه أكثر» أو النقد فيه أجود فواضح » ولا فقد 
يكون له فيهغرض :خفي لا يطلع عليه . وتعينه [ذا لم يكن للموکل غرض ظاهر 
هو المعتمد كما قال «الشیخان». ۲۲۸/۲ . ونقل «المطيعي » عن «الماوردي» 
أنه إن كان لتعيينه تغرض صحيح فلا يجوز مخالفته , ولا فالأشبه أنه شرط لازم 

لا يجوز اك 0 في غيره لأنه أملك 0 إدانة ۵۱۳/۱۳ . 


لصحي فاق ۹ النبيه . 

فجخده في (ب) فجحد من عليه الحق. ولم ترد الزيادة في نسخ 
«التصحیح » في تذكرة النبيه». 
(ع) قال في اتید "وان وگله في البيع سلّم المبيعء ولم يقبض الثمن . وذکر 
في إثبات الثم ن إذا وله في قبضه فجحد من عليه الحق قولين» ولم يرجح . : 
ص 7/4. وذكر في «المهذب» في كل من تسليم المبيع » وقبض الثمن» وإثباته 
وجهين» ولم يرجح ۰ ۰۳۵۸/۱ ۱ 

ذكر في «الروضة» أن الأصح فيما إذا وکله بالبیم مطلقاً أنه يملك قبض 
الثمن» لانه من توابع البيع ومقتضياته . أما بالنسبة لتسليم المبيع إذا كان معه 
فقال في أصل «الروضة» :: أشار كثيرون إلى الجزم بجوازه» وقال: ولو صرح 
بهماء لم يملك التسلیم ما لم يقبض-الثمن. وعلى هذا جرى صاحب 
«التهذیب» وغيره . وقال من زياداته : الأصح ,جواز التسلیم» ولكن بعد قبض 
الئمن. فهذا هو الراجح في الدليل؛ وفي النقل أيضاً. وقد صححه «الرافعي» 
فيٰ Vt e‏ .والاصیح آن الوکیل باستیفاء الحق لا پثبته . - 

TYAS > 


کي اع مه د م و1 ق سراف إلا و ل دوت 
۹ - وانه إذا وكله في شراء عبدٍ وذكر نوعه. لم يشترط ذكر الثمن ولا 


ار 


۰ ۳۰۹/6 والاصح في «المنهاج» أنه الوکیل بالبیع له قبض الثمن وتسلیم 
المبيع : قال «الجلال المحلي» : لأنها من مقتضیات عقد البیع» وعلیه لا 
یسلمه حتی یقبض. فان خالف ضمن. ۳۲/۲. قال «الشربيني»: ومحل 
الخلاف فیما إذا لم يكن القبض شرطاً. فان كان كالصرف ونحوه فله القبض 
والاقباض قطعاًء أما إذا كان الثمن مؤجللً. ولو حل, أو حالاً ونهاه عن قبضه 
لم يقبضه قطعاً. ۰۲۲۵/۲ 

وذهب «المطيعي» إلى أن من وكل في شيء ملك تسلیمه. لأن إطلاق 
التوكيل في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه. وأما قبض الثمن فالأولى 
عنده أن ينظر فان دلت القرائن على قبضه كتوكيله في بيع ثوب في سوق 
غائب عن الموكل كان له القبض وإلا ضمن. وإن لم تدل القرينة على 
ذلك لم يكن له قبضه. ونقل عن «الماوردي» الجزم بأن له تسليم 
المبیع وتسلّم اللمن؛ وان لم يصرّح به الموكل . لان عقد البيع أوجب عليه 
تسلیم ما باعه» وهو مندوب إلئ أن یسلمه إلا بعد قبض ثمنه. فلذلك جاز أن 
یتجاوز العقد إلى تسلیم المبیع وقبض الثمن . آما إثبات الثمن عند جحوده 
فقال : فيه قولان حکاهما «ابن سریج» مخرجاًء ولم یصرح بترجیح . 00٩/۱۳‏ 
۵٩۱ -‏ . 

وقال «السبكي»: وان وکله في البیع سلّم المبیع يحمل على ما بعد 
القبض في الحال» وصرح في «التصحیح» فيه بخلاف. ولم آره مصرحاً به. 
«توشيح التصحیح» ورقة ۱۰۷ب. 


(FF)‏ (ع) قال في «التنبیه» : وان وکله في شراء عبد وذکر نوعه . ولم یقدر الثمن لم 
يصح . وان لم يصف العبد فالأشبه أن لا يصح . ص۷۰ . 
قال فى «الروضة» : لا يكفى أن یقول : اشتر لی شيئاً أو حیوان بل يشترط 
12301 حجنت ادارا وار كالتركي 50 وغیرهما. ولا یشترط 
استقصاء أوصاف السْلم. ولا ما يقرب منها بلا خلاف, وأما الثمن فلا يشترط = 
- ۳۹ - 


۳۳۷ یی از بجغل, في الردء ول داتفا في لیم » 
وقبضٍِ امن و في الشراء (بعشرین و عَضَرَة. 


= بیان قدره علی الاصح ۶ وفي المنهاج»: إذا وگله في شراء عبد وجب 
بيان نوعه إل قدر الثمن في الاصح . قال «الشربيني» ولا يكفي ذکر الجنس 
کعبد لاختلاف الاغراض بذلك . ون تباینت أوصاف نوع وجب بیان الصنف» 
ولا يشترط استیفاء آوصاف السْلم ولا ما يقرب منها اتفاقاً. ولا يجب بیان قدر 
الثمن في الاصخ. لان غرضه قد یتعلق بواحد من ذلك النوع نفيساً كان أو 
خسیسا. ۲۲۲/۲ . قال «السبكي» : قول «التنبية» : إن وکله في شراء عبد ولم 
یذکر نوعه لم يضح قال «ابن الرفعة» إلا إذا كان المقصد منه التجارة . وقوله : 
فان ذکر الشوع» وقدر الثمن ولم یصفه فالاشبه أن لا يصح : اقتضی کلام 
التصحيح .أن هذا الاشبه وجه فلعل ذلك لکونه من احتمالات «الشیخ», وهو 
صاحب وجه» ولیس في «الرافعي» أو غیره إل الصحة. قال «ابن الرفعة : 
ونفی «البندنيجي» خلافها. ورقة ۱۰۸. 

وممن قال بمشل قول «النووي» «الشیخ زکریا الأنصاري» في «فتح 

الوهاب» ۰۲۲۲/۱ ودالشرقاوي» في «حاشیته على شرح التحریر» ۱۰۷/۲ . 
وقال «الجيلي» في «شرح التنبیه» : من أصحابنا من قال يصح . وهو اختیار «ابن 
سریج».لان النوع الواحد لا يتفاوت . والقول بأنه إذا ذكر نوعه. ولم يذكر قدر 
الثمن لم يصح أصح › وإذا ذكر النوع وقدر الشمن. ولم يصف العبد بالطول 
والقصر.. - فالاصح يصح . «الموضح النبیه» ج” - باب الوكالة . 

rv)‏ (ض) بعشرين أو عشرة في (ب) بعشرة أو عشرین. وهو كذلك في نسختين 
ا الثبیه» . 
(ل) الجعل: - بضم الجيم ‏ ما يجعل للعامل عوضاً. «تحرير التنبیه» / ۷۷. 
(ع) ذكر في ل قولين فيما إذا كان الرد بجعل هل القول قول الموكل أم 
قول الوكيل» ولم یرجح . ص۷۷. وذكر كذلك في «المهذب» وجهين إذا رد 
المال. فقبال الوکیل : رددت عليك المال. وأنكر الموكل إن كانت الوكالة 
. بجعل. ۱ | 

۳۰ - 


اه ها هته اه ea a‏ 


2 وما صححه «النووي» من تصديق الوكيل برد المال على الموكل إن كانت 
الوكالة بجعل هي الأصح في «الروضة» ۳4۲/4. وفي «المنهاج»: وقول 
الوكيل مقبول في الرد. قال «الشربيني» في شرحه: لأنه إئتمنه. ولا فرق بين 
أن يكون بجعل أو لاء لأنه إن كان بغير جعل فقد أخذ العين بمحض عرض 
المالك فاشبه المودع» وإن كان بجعل فلانه نما أخذ العين لنفع المالك 
انتفاعه هو إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها. ۲۳۵/۲ . وذهب 
«المطيعي» في «تكملة شرح المهذب» إلى أن القول قول الوكيل مع یمینه. 
وقید ذلك بما إذا صدّقه الموكل بالرد واذعی دفع الجعل إليه. ٦۱۲١/١١‏ . وقد 
صحّح «ابن النقيب» في «عمدة السالك» ما اختاره «النووي» في «التصحيح» 
ص۲۵۲ . 

آما إذا احتلفا في البیم وقبض الثمن فادعاه الوکیل وأنکره الموکل . أو 
قال الوکیل : اشتریته بعشرین. فقال الموکل بل بعشرةء فقد ذکر في «التنبيه» 
قولين» ولم يرجّح . ص۷۷. وفي «المهذب» إن اختلفا في قبض الثمن» 
فادعی الوکیل أنه قبض الثمن وتلف وأنکر الموکل . ذکر قولین ولم يرجح 
۱ وفي حالة الاختلاف في الثمن بان وکله في ابتیاع جارية فابتاعها ثم 
اختلفا فقال الوکیل ابتعتها بإذنك بعشرین. وقال الموکل بل أذنت لك في 
ابتياعها بعشرة جزم بأن القول قول الموکل . وکذلك إن اختلفا في البیع فالقول 
في «المهذب» قول الموکل . ۰۳۹۹/۱ 

والااصح في «الروضة» أنه عند الاختلاف في البیم فالقول قول الموکل 
6 وفي اختلافهما في قبض الثمن. فالقول قول الموکل مع يمينه على 
نفي العلم بتقبیض الوکیل لأن الأصل بقاء حقه. وهذا هو المذهب كما قال 
إن كان قبل تسلیم المبیع. ٤‏ /۳۳. وكذلك عند الاختلاف في الشراء بعشرة 
أو عشرین. ۳۳۸/٤‏ . وفي «المنهاج» : لو اختلفا في البیع وقبض الثمن» 
صدق الموکل إن كان الاختلاف قبل تسلیم المبیع . قال «الجلال المحلي» : 
لأن الأصل بقاء حقه ٠٠١/۲‏ . وکذلك عند الاختلاف في العشرة والعشرین . 
قال «الجلال المحلي»: لأن الاصل عدم الاذن فیما ذکره الوکیل . ۰۳۹۸/۲ 


وقال «السبكي» في «نوشیحه» إن اختلفا في أصل البیع فيدعيه الوکیل» - 
- ۳6۱ - 


ر 6م ۰ مت 2 o‏ م َه ور ره , 
۸ وانهُ ادا وله في قضاء دَيْنء فقضاه في غيبة الموکل ‏ وَاشْهَدَ 
وك گو ری 1 ۶و و ےر طم ر ور ره وه و 
عرلا او رجلین ظاهرهما العدالت اوفی حضرة الموکل ولم یشهد » 
کر 07 م مه و اماي 2 مز #9 ,“< 
۹ - وانه إذا صدق مدعي الحوالة لزمه الذفع إليه. . 


‌ 
۳ 


فالمصدق الموکل إن جری الاختلاف بعد الانعزال وکذا قبله في الاصح . 
وان تسلّما المبیع واختلفا في قبض الثمن صدق الموکل إن اختلفا قبل تسلیم 
المبيع . ورقة ۱۱۰۸. ۱ 7 
(۳۳۸) (ع) ذکر في :«المهذب» ودالتنبیه» وجهین في صورة المسألة. آحدهما: 
یضمن والاخنر: لا یضمن. ولم يرجح . «التنبيه» ص۰۷۷ «المهذب» 
۳۳/١ ٠‏ . وفي «الروضة»: إن دفع في غيبة الموکل رجع الموکل عليه» سواء 
- أصدّقه الموکل في الدفع ام لا على الصحيح . وان كان بحضرة الوکیل صدق 
الموكل بیمینه. وان أشهد واحداً أو مستسورین فلا ضمان. 4 /۳44. وفي 
«المنهاج» : الاظهر لا يصدق الوكيل على الموكل إلا بيمينه . قال «قليوبي»: 
إن كان بحضرة الوكيل صدق الموكل. ويكفي في البينة واحد هنا. ٠١۱/۲‏ . 
وفي «التوشیح» : قول «التصحیح» يفهم منه الضمان إذا ی في غيبته مطلقاً 
ويستثنى ما إذا صدّقه المستحق» فالأصح في باب الضمان نفي الضمان. 
ورقة م١٠أ.‏ ش 


(۳۳۹) (ع) ذكر «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» ودالمهذب» أنه إن جاء رجل فقال: 
أحالني عليك صاحب الحق» ففي وجوب الدفع إليه قولان» ولم يختر منهما 
اشيئًا. «التنبيه».صن/الا. «المهذب» .”57/١‏ 
ما صححه «النووي» هنا من لزوم الدفع إليهء قال في «الروضة»: هو 
الأصح . بناءً على القول بان مصدّق مدعي الوكالة لا يلزمه الدفع - 4 /845. 
وهو الأصح في.«المنهاج» كذلك . قال «الجلال النحلي» في شرحه : لاعترافه 
. بانتقال الدين إليه. 1/7. ويلزمه الدفع بناء على التعليل السابق على ما 


ذکره «المطيعي» في,«التکملة» . ۳ 
"f= ۰ ۱ ۱‏ 


کو اج رو 9ر ? وه for.‏ 
۰ وانه إذا عزله انعَزّلَ في الخال وان لم یعلم . 


و 2 را كل شرا „ ۳ و 5 ۶ ۶و .مه ی موه لاح رو 

"0١‏ وانه إذا وکل عبده في شراء شیءٍ ثم اعتقه انعزّل. ولو وکل عَبْدَ 
4 ره 1 1 ۰ o‏ ۶ 
۰ .فاه م 2 0 گت . ر رو ق ر و 
عیره (فاعتق) لا ینعزل . والخلاف فیهما مشهور» وجعله المصنف 
| حتمالین . 


(50”") (ع) ذكر في انعزال الوكيل بعزل الموكل له وان لم يعلم قولین» ولم يربح أي 
منهما. «التنبيه» صلالاء «المهذب» ۰۳۱/۱ 
الراجح عند «المصنف» من انعزال الوكيل وان لم يعلم » وقبل بلوغ العزل 
إليه» هو الأظهر في «الروضة» ۰۳۳۰7 وفي «المنهاج»: أنه ينعزل في 
الحال. قال «الشربيني» : لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضاء فلا يحتاج إلى 
العلم کالطلاق. وقياساً على ما لو وکل أحدهما والآخر غائب. 777/7 . وقال 
«المطيعي» : ظاهر نص «الشافعي» أنه ينعزل علم أولم يعلم . ۹۸/۱۳ . 
(۳۶۱) (ض) فاعتق في (ب) واعتق » والصحیح فاعتق . 
رع) اطلق القول في «التنبيه» أنه إن ول عبداً في شيء احتمل أن ينعزل» 
واحتمل أن لا ينعزل. ص۰۷۷ وفي «المهذب»: إن آمر عبده بعقد ثم عتقه 
ففي انعزاله وجهان, ولم يختر ایا منهما. .54/١‏ 
ما صححه من انعزال عبده وعبد غيره بالعتق لم يرجح في أصل «الروضة» 
شيكاً من الأوجه بشأنه. وقال من زیاداته : لم یصحح «الرافعي » شيعا من 
الخلاف في انعزاله . ولم يصححه الجمهور. وقد صحح صاحب «الحاوي»» 
و«الجرجاني» في «المعاياة» انعزاله. وقطع به «الجرجاني» في کتابه 
«التحرير»» وأما عبد غيره» فالمذهب والذي جزم به الأكثرون, القطع ببقائه . 
۳۳۱/۶ 
قال في «المنهاج» : وینعزل بخروج محل التصرف عن ملك الموکل . قال 
«الشربيني» : ولو وكل عبده في تصرف ثم أعتقه أو باعه انعزل, لأن إذن السید 
له استخدام » ولا توکیل وقد زال ملکه . بخلاف ما لو وکل عبد غيره فباعه سیده 
أو أعتقه فإنه لا ينعزل بذلك» لكن يعصي العبد بالتصرف إذا لم يأذن له 
مشتريه» لأن منافعه صارت مستحقة له. ۲۳۳/۲ . 
۰۰ ۳۶۳ 


رکه فر # 9 و 
۲ وانه لا ینعزل بالتعدی . 





(۳۶۲) (ع) اختار في «التنبیه» أن الوکیل إذا تعدی انفسخت الوكالة.. ص ۷۷ . وفي 
«المهبذب» : إن وکل في بیع عين فتعدی فیها بان كان ۳۳ فلیسه أو دابة 
فركبهاء في البطلان وجهان» ولم یرجح آحدهما. ۳۹6/۱ 

ما هو الراجح من انعزال الوكيل بالتعدي هو الصحيح على المذهب في 
«الروضة»: وقال: يضمن قطعاً. ويصح تسرفه ۰۳۲۵/۳ وهو الأصح في 
«المنهاج». لأن الوكالة إذن في التصرف, والأمانة حكم يترتب عليهاء ولا يلزم 
من ارتفاعها ارتفاع أصلها کالرهن . «مغني المحتاج» 73١/1‏ . 

وبمثله قال «الجلال المحلي» في «شرح المنهاج» ٠٠٦/۲‏ . 

وقد أخرج «السبكي» من التعدي وعدم الانعزال به: التعدي بالقول فقط 
كما لو باع بغبن فاحش ولم یسلّم قال: فالذيي في «الكفاية» القطع بنفي 
الانعزال لأنه لم يتعد فيما وكل فيه . ورقة ۱۰0۸. 


- "44 - 


الباب السابع عشر 
باب الوديعة 


۳:۳ - الاح ان إذا ال : اريطهًا في مك ا في يده ضمنّ 


o سب‎ 


ان سقطت بنوم, الف وان ادها غاصبٌ فلا . 





(۳۶۳) (ل) الکم : اصله الغطاءء والجمع أكمام وکممه - بکسر الکاف وفتح المیم -. 

«تحریر التنبیه»/ ۰۲۷۷ «النظم المستعذب» ۰۳۱۷/۱ 
(ع) ذکر في «التنبیه» فیما إذا قال : اربط الوديعة في كمك فأمسکها في يده. 
أن في ضمانها قولين» ولم يرجح . ص۷۷ . 

وفي «المهذب»: في المسألة قولان ووجهان ولم يختر آیا منهما. 
و" 

ما رجحه «النووي» هناء قال في «الروضة» إنه الأصح عند الأصحاب» 
إذ قال : للأصحاب ثلاث طرق أصحها: إن تلفت بأخذ غاصب فلا ضمان» 
لان اليد أحرز بالنسبة له, وان سقطت بنوم أو نسيان» ضمن. لأنها لو كانت 
مربوطة لم E‏ بهذا. فالتلف حصل بالمخالفت ولفظ النص في «عیون 
المسائل» مصرح بهذا التفصيل . ۹ وبمثله قال في «المنهاج»: وقال 
«الشربيني» في تعليله : : يضمن إن ضاعت بنوم أو نسيان» لحصول التلف من 
جهة المخالفة » لانها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب» وأما عدم الضمان 
يأخذ الغاصبء لأن اليد آمنع للخصب حینشذ. .۸٦/۳‏ وفي «تكملة 
المجموع» للمطيعي» : جزم بأنه يضمن نتيجة ضياعها لارتخاء يده أو انفراج 
أصابعه لنوم أو نسيان» بسبب المخالفة. ۰۱۹/۱6 


- ۳6۵ - 


۳۶ - سوب أن إذا آودع الودیَة) عند غير من غير سَفْرٍ و 
ضروری والاني عالم بالحال, ¢ (فضمئة) 1 يرجع عَلَى لا 


ا ا کین ۲ اس 
(۳66) (ض) الوديعة : سقطت من (ب). والاصح ثبوتها. فضمنه في (ب) وضمنه» 
والاصح فضمنه. 
(ع) ذهب في «التنبیه» إلى أنه إذا آودع المودع الوديعة عند غیره من غير سفر 
ولا ضرورة» ضمن . وللمودع أن يضمن الأول والثاني » وان ضمّن الثاني رجع 
على الاول. ص۷۷ . وذهب في «المهذب» : إلى آنها هلکت جاز لصاحبها 
أن يضمن الأول والثاني» فان ضمن الثاني نظرت. فان كان قد علم بالحال 
لم یرجع بما ضمته علق الأول ا وبهذا يم م 
ما اختاره. ` 
ما هو الراجح عند «النووي». من عدم رجوع المودع الثاني على الأول 
إذا كان يجلم أن الأول أودعه من غير سفر ولا ضرورةء هو الراجح في «الروضة» 
بناء على ما قالنه من الضمان للغصب والرهن ٤ ۰۳۲۷/١‏ /۹۸. وفي 
«المنهاج»: اطلق القول بان الوديعة تصیح مضمونة بعوارض منها: أن يودع 
غيره بلا إذن من المودغ ولا عذر فیضمن. قال «الشربيني» في شرحه: لان 
المودع"لم یرض بأمانة غيره ولا يده. ثم قال: وللمالك أن يضمن من شاء من 
الأول أو الثاني» فان ضمن الثاني وهو جاهل بالحال رجع على الأول. بخلاف 
العالم لأنه غاصب» لا مودع . ۸۲/۳. 
وجزم «المطيعي» في «تكملة المجموع» : بأن المودع الثاني إن كان يعلم 
بأن الوديعة ليست لمن أودعها ایام وبالتالي لم يغرر به الأول. فليس له 
الرجوع عليه بما ضمنه وچها واحداً: ۶ وقال «السبكي» تعليقاً على 
قوله في «التنبيه»: وان ضمن الثاني رجع على الاول: لا يخفى أن محلّه ما 
إذا جهل الحال فإن كان عالماً لم يرجم قطعل ولا يرد هذا على «الشیخ» وان 
آورده في «التصحیح » لأن هذا غاصب صورة ومعنى ؛ ٠‏ و«الشيخ» إنما فرضه 
في المودع. وإنما یکون مودعاً إذا كان جاهلا. فذکر العالم لم يحبط صورة 
المسألة . «توشیح التصحيح» ورقة ٩‏ ٠أ.‏ وقد قال «ابن يونس» في «عمدة 


الفقيه» بمثل قول «النووي». 
7 552" 


الباب الثامن عشر 
باب العارية 


8 ان تک اعارة الجارية (الجمِيلّة) م 1 9 محرم بمصاهرة 
أو رضَاعٍ : 


45 وصح أنه یرم (عازتها لغیر النسَاءِ وَالمَحَارم والزوج . 





(46”) (ض) في (ب) الشابة الجميلة. ولم ترد الشابة في نس نسخ «التصحیح» في 
(45") «تذكرة النبيه». في (ب) و: والأصح أو. 
(ع) جزم في «التنبيه» بكراهة إعارة الجارية من غير ذي رحم محرم . ص۷۸ . 
وفي «المهذب» : ولا يجوز إعارة جارية ذات جمال لغير ذي رحم محرم . 
الا" ۱ 
ما صححه «النووي» من عدم كراهة إعارة الجارية الجميلة من امرأة أو 
محرم للخدمة هو ما ذهب إليه في «الروضة» . ونقل عن «الغزالي» قوله بصحة 
الإعارة ون كانت محرمة لغير النساء والمحارم » وقال: يشبه أن يقال بالفساد» 
كالإجارة للمنفعة المحزمة, ويشعر به إطلاق الجمهور نفي الجواز. ٤١۷/٤‏ . 
وفي «المنهاج»: تجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم. قال في «مغني 
المحتاج» : لعدم المحذور في ذلك . وفي معنى المرأة والمحرم» الممسوح. 
وزوج الجارية ومالکها. ۲۱۵/۲ . وقال : خرج بذلك الذکر الأجنبي فلا تجوز 
إعارتها له لخوف الفتنت إلا أن تكون صغيرة لا تشتهى أو قبيحة فلا يحرم . 
قال «السبكي» فقا علی قول «التنبیه» : من غير ذي رحم محرم لا 
حاجة لرحم ‏ فانه في «التصحیح» قال : والأصح لا تكره إعارة الجميلة من 
امرأة أو زوج أو محرم بمصاهرة أو رضاع وهو متعين . ورقة ١١١ب‏ . 
€۷" - 


۵ زر 


۷ وان لا بخرم إِعَارَة لد المسلم من الکافر 


۸ وان ذا اختار المستیر للع ول یکن د قرط تلم لزمه تسو 
الأزض . 





(۳:۷) (ع) قطع في «التنبیه» بتحریم إعارة العبد المسلم من الکافر. ص۷۸ . وقال 

في «المهذب» كذلك بعدم جوازه. ۰۳۷۰/۱ 

قال في أصل «الروضة» : وتکره إعارة العبد المسلم لکافر كراهة تنزیه . 
وقال من زیاداته: صرح «الجرجاني» وآخرون بأنها حرام» وصرح «صاحب 
المهذب» وآخرون بأنها لا تجوز وظاهره التحریم. ولکن الأصح الجواز. 
۸/۶ 

وقال في «المنهاج» : بكراهة إعارته. لان فيها امتهاناً. وقیل تحرم واختاره 
«السبکی». «مغني المحتاج» ۲۱۵/۲ . 

وفي «التوشیح» : أن الراجح عند والده تحريم إعارة العبد د للكافر. 
ورقة ١١١‏ . 

(۳۶۸) (ع) اختار في «التنبيه» أن من استعار أرضاً مطلقاًء ورجع في العارية. ولم 

يكن قد شرط عليه القلع » واختار المستعير القلع فلا یکلف تسوية الارض 
ص۷۸. وذکر في «المهذب» في إلزامه بتسوية الأرض وجهين» ولم يرجح 
۱ 

ماهو الراجح عند «النووي» من إلزامه تسوية الأرض» قال في أصل . 
«الروضة» : إنه الاصح وقال من زیاداته: کذا صححه الجمهور» أنه یلزمه 
تسوية الحفر هناء منهم «القاضي آبو الطيب» في «المجرد» وصاحب 
«الانتصار» وغیرهما. ».ويه قح «المحاملي» في «المقتع»» :وز الروياني في 
«الحلية»» وهو الاصح. ولا يغترٌ بتصحیح «الرافعي» في «المحرره أنه لا 
یلزمه.. فإنه ضعيف نبهت عليه في «مختصر المجرد». ٤‏ /4۳۸. وفي أصل 
«المنهاج) : إن اختار المستعير القلع قلع » ولا يلزمه تسوية الارض في الأصح » 
قلت: الأصح تلزمه . قال «الشربيني»: في «المجرد» لا تلزمه لأن الاعارة مع 
العلم بان للمستعير أن يقلع رضا بما یحدث من القلع . وأما قول «النووي»: - 


۳6۸۰ 


رکو ر 8 زور رو 7 سے کر بت 9 
۹ وانه إذا حَمَل الماء (بذر رجل إلى آزض اج ) اجبر على قلعه . 


لم كل لسرم هيا ا ا ع رو ام وه 
۰ وانه إذا استعار شيئا (لیرهنه)» كان المعير کالضامن. وانه إذا قلنا 


= 


.ا ره ور 7 cof‏ 5 5 شام م کو ۳ 
عَارية قبي في الدين بأكثر من قیفته ضَمِنْهُ المستعیر بمَا بیع به. 


قلت الأصح تلزمه» فلأنه قلع باتیاره. ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا 
قلع رد الأرض إلى ما كانت علیه» ليرد كما آخذ. وهذا هو الأظهر في 
«الشرحیسن». وقال «ابن الملقن» : محل الخلاف إذا كانت الحفر الحاصلة 
في الأرض على قدر الحاجة. فإن كانت زائدة على حاجة القلع لزمه طم الزائد 
قطعا. «مغني المحتاج» ۲۷۱/۲. وقال «ابن الملقن» في «شرحه على التنبیه» 
الراجح في «المنهاج» و«التصحیح» أنه یلزمه تسویتها . وبه قال في «الروضة» 
وأصلهاء ۰۱۱۷ ورجح «الرافعي» في «المحرره أنه لا یکلف. ورقة ۰۱۱۵ 


(۳4۹) (ض) في (آ) بذراً: وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه» بذر الرجل . 


(ع) ذکر في «التنبیه» أنه إذا حمل الماء بذر رجل إلى أرض آخر فنبت» فقي 
وجب قلعه وجهان» ولم يرجح ص۷۸ . 

ورجح في «المهذب» أنه يجبر على القلع» وهو ما یتفق مع ما صخحه 
«النووي». ۳۷۲/١‏ . 

ما رجحه في «التصحیح» من إجبار صاحب البذر على قلع بذره الذي 
حمله الماء فنبت في أرض غیره هو الأصح في «الروضة» ۰14۱/۶ وهو 
الأصح كذلك في «المنهاج». لان مالك الارض لم يأذن فيه . ۲۷۳/۲ «مخني 
المحتاج» . وقال «المطيعي» في «تكملة المجموع»: إن الأصح أنه یجبر على 
ذلك. إذا طالبه رب الارض به. 4۸/۱6 . وقال «الرافعي» في «المحرره 
بإجباره. ورقة ۱۱۵ . 


(۳۵۰) (ض) في (ب): ليرهنه في دين» ولم تثبت الزيادة في نسخ «التصحيح» 


«تذكرة النبيه». 
(ع) ذكر في «التنبیه» فيما إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه, أن فيه قولين 


أحدهما: حكمه حكم العارية, والثاني : المعير كالضامن» ولم يربح أياً من - 
-۳۶٩ -‏ 


.نع في رخا جوع » بان خر ن قا 
بجر والقلم. 3 يضمن ۳ ما ف 





= القولين. ا وکذلك الحال في «المهذب» ۰۳۷۲/۱ وقطع في «التنبیه» 
أنه يرجع بما بيع به ص8ل. 
. وفي «المهذب»: إن قلنا أنه عارية رجع بقيمته. ۰۳۷۲/۱ 
ما صححه «النووي» من أن المعير كالضامن هو الأظهر في «الروضة» إذ 
قال: لو استقبار دا لیرهته بدین» فرهنه جاز والأظهر أن سبيله سبيل 
الضمان» بمعنی : أنه ضمن الدين في رقبة العبد. وفرع على القول بكونه 
عارية فيبيع في الذين بأكثر من قيمته أنه لا يرجع إلا بالقيمةء لأن العارية بها 
يضمن عند الأكثرين . وقال «القاضي أبو الطیب»» يرجع بما بيع به کل لأنه 
ثمن ملکه وقد صرف إلى دين الراهن. وهذا أحسن» واختاره «الإمام». و«ابن 
لصبّاغ», ودالروياني ». قال من زياداته: هذا الذي قاله «القاضي» هو 
الصواب» واتجثاره أيضاً «الشاشي» وغیره. 6۱/6 . وفي «المنهاج» أنه ضمان 
في الأظهرء لأنه.كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره فينبغي أن يملك إلزام ذلك 
عين ماله 'لأنْ كلا منهما محل حقه وتصرفه. (مغني المحتاج» ۲ 
وقال: على القول أنها عارية يرجع بقيمته إن بيع بأكثر عند الاکثرین لأن 
العارية بها تضمن. وقال «الرافعي» الأحسبن أن یرجم بما بيع به. وقال 
«التووي» هو الصوات175/17. 
(۳6۱) (ض) في (ب) إعارة. وهو ما ورد في جميع نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبیه». 2 
ويضمن أرش ما نْقَصَ: سقطت من (أ). والأصح إثباتها . 
(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أنه إذا أعار شخص آخر حائطاً لوضع الجذوع 
عليهاء فليس له أن برجم ما دامت الجذوع على الحائط . ص۷۸. وفي 
«المهذب» :قال : لا يملك إجباره على قلعها. ۳۷۲/۱. 
۱ ا الدع لل U‏ 5 5 المستعير 


۳0۵۹ ۱ 


م9 میم ری ی هه مه 
۲ - وان ولد العارية عير مصمود . 


= في «الروضة» /۲۱۲. والیه ذهب في «المنهاج». قال «الشربيني» : آرش 
نقصه هو ما بين قيمته قاثماً ومقلوعاً. ولیس له التملك لذلك بقیمته» وان قال 
«الزركشي»: إن قضية کلام أكثر العراقیین أن له ذلك . «مغني المحتاج» 
۲ وقد صحح «ابن النقیب» ما اختاره «النووي». «عمدة 
السالك»/ ۲۱۰ . كما رجحه «ابن يونس» في «عمدة الفقیه» . ورقة 6 . 


(۳۵۲) (ع) اختار في «التنبیه» أن ولد العارية إذا تلف یضمن. ص‌۷۸. وذکر في 
«المهذب» وجهين» ولم يرجح ۱/. 
ذهب في «الروضة» إلى أن العين إذا تلفت في يد المستعير ضمنها وأن 
في مقدار الضمان أوجه منها: بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف. 
ويبنى على هذا الوجه أن العارية إذا ولدت في يد المستعير ضمن ولدها ولا 
فلا. وقال من زياداته: ولو استعار دابة وساقهاء فتبعها ولدهاء ولم يتكلم 
المالك فيه بإذن ولا نهي» فالولد أمانه . قاله «القاضي حسين» في «الفتاوي» 
15 . 
وقد قال «ابن الملقن» في «شرح التنبیه» ورقة ۰۱۱۸ وصاحب «اعلام 
النبیه» بان الأصح أنه لا يضمن . ولم یذکرها في «المنهاج» . وقال «الشربيني» 
في شرحه : لو استعارة حمارة معها جحش فهلك لم یضمنه لأنه إنما أخذه 
لتعذّر حبسه عن أمّه. ۰۲۹۷/۲ قال «السبكي» في «التوشیح» تعلیقاً على 
عبارة «التنبيه» : إعلم أن العارية إن قلنا أنها تضمن ضمان المخصوب. ضمن 
ولدها قطعاً. أو ضمان يوم التلف وهو الأصح عند «الشيخ» ودالرافعي» 
و«النووي» وغيرهم ففي ضمانها وجهان» وهما الخلاف في الأمانة الشرعية. 
وبهذا صرح صاحب «الكفاية» و«القاضي» والأصح «الضمان». فاذن ما 
صححه «الشيخ» هو الصحيح فلا مدخل للتصحيح علیه . فإن قلت: فالذي 
في «الروضتة» و«الشرح» عدم الضمان قلت: الذي نفیاه ضمان العواري» 
والذي آثبته «الشیخ» ضمان تأخیر الرذ. ثم هذا الخلاف في ولد العارية 
الحادث بعدهاء أما الموجود هنا فالولد أمانة . 9 
اه" 


for‏ - وا 4 قال ل اراي 9 وَقال. المَالك : اجن دف 





= قال «ابن سس في «الكفاية» : لا يضمن ولدهاء لأنه لا يكون معاراً 
بدلیل عدم جواز استعماله» وهذا ما جعله «البندنيجي» المذهب. ج۷ باب 
العارية» ورقة ٤١١ب‏ . 
.وقال «الجيلي» في «الموضح النبيه» محل الخلاف إذا حدث الولد: آما 
إن کان موجودا فتبع امه فلا ضمان قطعاً . ج۴ باب العارية. 


۳۰۳ رض) إذافي (ا ل والأصح إذا. بيمينه في (ب) مع يمينه . والأصح بيمينه . 
رع( رجح «الشیخ أبو إسحاق» في «التنبیه» أنه إن دفع شخص إلى دابة 
فركبها. أو ركب دابة غيره ثم اختلفاء فقال صاحب الدابة : أجرتكهاء فعليك 
الأجرة» وقال النراكب ٠:‏ بل أعرتني فلا أجزة لك أن القول قول الراكب. 
ص۷۸. وذکر في «المهذب» قولين ووجهین » ولم يرجح ایا منهما. ۰۳۷۳/۱ 

ما صخحه «الامام النووي» من أن القول قول المالك بيمينه» قال في 
«الروضة» : هو الاصح عند الجمهور. وبه قال «المزني» و«الربيع»» ودابن 
سریج» فیهما قولان:: آظهرهما: القول قول المالك. ثم تساءل: وعلیه كيف 
يحلف؟ قال العراقيؤن و«القاضي » والأكثرون. يتعرض لإثبات 2 مع نفي 
الإجارة. فإذا حلف فالاصح وهو نصه في الأم أنه يستحق أجرة المثل 
۶ وقال فيي «المنهاج»: المصتق المالك على المذهب. قال 
«الشربيني»: فإنه يصدق بيمينه» فيحلف على النفي والإثبات. 774/7 . 
وقال «المطيعي» في «تكملة شرح المهذب»: قال «الشافغي» في العارية من 
«الأم» : القول قول الراکپ مع يمينه ؛ وهو ما اختاره ا و«الربيع» وقال: 
إذا تقرر ما وصفنا فالقول قول رت ب الدابة مع :يمينه يمينه» وإذا حلف. فالأصح أن 
له أجرة المثل . ۵6/۱6. 
وقد صحح «السبكي» في «التوشیح» ما اختاره «النووي». ۱۱6ب. 
والقول بان المالك هو الذي یصدق كما قلنا هو اختیار «المزني». انظر 
«الحاوي» ۰۲۲/۹ و«بحر المذهب» ج کتاب العاريت و«فتح العزیزه - 
- ۳۲ 


الباب التاسع عشر 
of‏ ا إذا خاط بالمَعضّ وب جر حیوان مأكُولر للغاصب. از آفغل 
لوعا في السّفيئة وهی في اج وفيا مَالُ للغاصب لَم ینغ 





= ۰۲۳۳/۱۱ «الام» ۲۳ وم ختصر المزني» ۳۳/۳. كما قال به 
«الرافعي» في «المحرر» ورقة ۱۱۹ . و«ابن یونس» في «عمدة الفقیه» . ورقة 
ئ . 


(۳۰۶۵) (ل) الغصب: مصدر غصبته أغصبه ‏ بكسر الصاد -. قال أهل اللغة : هو أخذ 
الشيء ظلماء وفي الشرع : الاستيلاء على حق الغير عدواناً . «تحرير التنبيه» . 
ص۷۹ . 

النّجُة : ال معظم المای ومنه قوله سبحانه : بحر لبي ». 
0 ذکر في «التنبيه» وفي «المهذب» قولین في انتزاع الخیط فیمن خصب 
ا وخاط به جرح حیوان يؤكل» وفي انتزاع اللوح إذا غصب لوحاً فأدخله 
في سفينة وهي في خضم البحرء وفيها مال للغاصب. ولم يرجح أي القولین . 
«التنبیه» ص ةلا . «المهذب» ۳۸۰/۱. 

ما صححه «النووي» من عدم نزع الخيط الجتضفوت إذا خيط به جرح 
حيوان مأكول للغاصب. هو الأظهر في «الروضة». فلا يذبح كغير المأكول 
۰/۰ أما بالنسبة للوح في السفينة فقال في أصلها الأصح عند «ابن الصباغ» 
لا تنزع . قال من زیاداته : الاصح عند الأکثرین ما صححه «ابن الصباغ» 
۵ وفي «المنهاج» : ولو غصب خشبة وأدرجها في سفينة أخرجت إلا أن 
يخاف تلف نفس أو مال معصومین . قال «الشربيني»: ولو للغاصب: كأن - 

فون 57 


هه" ون ادا راغوت) الیل بافضی القیم من يَوْم الب إلى یرم 
الاعواز. 

< كانت السفينة في اللجةء والخشبة في أسفلها فإنها لاتنزع, لأنها لا ندوم في 
البحرء فیسهل الصبر إلى الشط . وقال: ولو خاط شيئاً بمغصوب لزمه نزعه الا 
إذا خاف بالنزع هلاك حیوان محترم » فلا يجوز نزعه منه لحرمته . ۰۲۹۳/۲ 
وبمثله قال «الرملي» في «نهاية المحتاج» ۰8۱/۵ آما بالنسبة لوح في 
اراي في رت لتب ی ی ی ان وی 
۶ - ۱۰۹: 

. ٠ ورجح صاحب «إعلام النبيه» القول بعدم النزع . ورقة‎ ٠ 

(۳۵۵) (ض) في (أ) آعون والاصح أعوزه لورودها في نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبیه» .. 
(ع) اختار في «التنبیه» أنه إذا تلف المغضوب ضمنه الغاصب بمثله فان آعوزه 
المشلء. أو وجده ولکن باکثر من ثمن المثل» فانه يضمنه بقيمة المثل وقت 
المحاكمة والتأذية. ص 8/,. وذکر في «المهذب» أربعة أقوال. ولم يرجح 
لام تس 1 1 

ما صححه «النووي» من أنه إذا أعوزه المثل ضماناً لإتلاف المغصوب» 

فإنه يضمنه بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم الاعواز, هو الاصح في 
«الروضة». ۲۰/۵ . وبمثله قال في «المنهاج». قال «الرملي» في شرحه: 
صححه «السبكي» وهو ظاهر کلام الاصحاب؛ وجزم به في «التنبيه»» وجری 
عليه جماعة: ویژیده تصحیحهم أقصى القيم من الغصب إلى الاعواز, لأن 
وجود المثل كبقاء المغصوب بعینه, لكونه مأموراً برد المغصوب, فإن لم یفعل 
غرم نمی قيمة.في تلك المدة. عاد ١١‏ عوطت با 3 





| و و ا‎ lS 
من غالب نقد البلد في أكثر أحواله من وقت الغصب إلى وقت التلف في سوقه‎ 
وقال‎ . 55/1١4 وبلدی وبه قال جمهتور الفقهاء. «تكملة شرح المهذب»‎ 


«الشربيني» في «الإقناع» بمثل قول «النووي» في «التصحيح» | 
65" - 


Hr‏ ۶ ۵ م6 م 


۳۹ - واه الط لوب بما لا يتمَيز لم يُجَبْر عَلَى الدع منف 


۰ گه 


ون کان ْلَه او اردا. 


۳5۷ ا إذا دم العم المَعْصُوبَ ول َا هو لي 3 مَعْصُوبٌ ‏ 
فقرار الضمّان ن عَلَى اد کل 3 إِذَا قدمَه (للمالك) اکن جاملا» 
بریء الغاصب . وان ل را بایداعه عنذه . 


)۳۵٩(‏ (ع) اختار في «التنبيه» أن من غصب شيئاً نخلطه بما لا يتميّز کخلط الحنطة 
بالحنطة. فان كان مثله لزمه مثل مکیلته‌منه . وإن خلطه بارداً فالمخصوب منه 
بالخیار بين أخذ حقه منه. أو أخذ مثل ماله. ص۷۹. وذکر في «المهذب» 
قولين لكل واحدة من الصورتين» ولم يرجّح أياً منهما. ۰۳۷۵/۱ : 

ما هو الراجح من عدم إجبار الغاصب على الدفع من المخلوط غير 
المتميز» سواءً كان مثله أو أردأ. قال في «الروضتة»: المذهب النص أنه 
كالهالك» حتى يتمكن الغاصب من أن يعطيه قدر حقه من غير المخلوط» 
سواءٌ أكان قد خلطه بأجود من المغصوب. أو مثله . أو أردأ منه ۵۲/۵. وفي 
«المنهاج»: المذهب أنه كالتالف فيمكنه تغريمه . قال «الرملي» بدله سواءٌ 
أخلطه بمثله أم أجود ام أرداء لأنه لما تعذر رده أبداً أشبه التالف فيملكه 
الغاصب إن كان مما يقبل التملك. «نهاية المحتاج» ٥‏ . ونقل 
«المطيعي» عن نص «الشافعي» أنه لا يجوز للغاصب دفع مکیال مثله سواءً 
خلطه بمثله أو أجود منه أو أردأ» بل يقال للغاصب: إن شت أعطيته مكيال 
زیت مثل زيته» وان شئت أخذ من هذا الزيت مكيالاً ثم كان غير مزداد إذا كان 
زيتك مثل زيته . وكنت تاركاً الفضل, إذا كان زيتك أفضل من زیته . ولا خيار 
للمخصوب. لأنه غير منتقصء وان صبه في شر منه ضمن الغاصب له مثل 
زیته, لانه انتقص زيته بتصييره فيما هو شر منه» وقال: فهذا المنصوص. وقول 
«الشافعي ». آعدل حکومت وأبعد عن الغرر. .۸٦/١٤‏ 
(۳۰۷) (ض) للمالك في (ب): إلى المالك . وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة 


النبيه» للمالك . = 
2 همه*” ‏ 
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وأنه لا يبرأ في (أ) يبرأء وما في «التصحیح» المتضمن في «تذكرة النبیه» : 
يبرأ والأصح أنه لا يبرأ. كما هو الصحيح المعتمد في المذهب. 
(ع) هذه المسألة تشتمل على ثلاثة فروع تتعلق بأكل الطعام المغصوب: 

أولها: إذا كان المغصوب طعاما. فاطعمه إنساناً. فان لم يقل هو لي أو 
مخصوب. فضمن الأكل. ففي رجوعه على الغاصب قولين في «التنبيه» ولم 
يرجح . . وان ضمن الغاصب» فإن قلنا لا يرجع الآكل على الخاصب. رجع 
الغاصب وإن قلنا يرجع الآكل لم یرجم . . ص ۸۰ . وذكر في «المهذب» في 
رجوع الا کل على الغاصب فیما إذا أكل ولم یعلم قولين» ولم يرجح » کذلك 
إن لم یعلم آنه له ذکر فيه قولين» ولم یختر منهما شيئاً. ۳۸۰/۱. 

ما رجحه «النووي» في هذه الصورة من أن قرار الضمان على الاکل . قال 

في «الروضة» : قرار الضمان على الاکل ون كان جاهلا علی الأظهر المشهور 
الجدید ۰۱۰/۰ وعلی هذا إن ضمنه لم یرجم على الغاصب. وان ضمن 
الغاصب رجغ عليه . وکذلك الشأن إن قال هو ملكي . وضمن الأکل. فقرار 
الضمان علیه. وفي «المنهاج»: أن القرار على الاکل في الأظهر. قال 
«الرملي» : لأنه المتلف. وإليه عادت المنفعة. ۰۱۵۷/۵ وإلى هذا ذهب 
«ابن النقيب» وقال : : القرار على الأول الآكل ‏ أي إذا غرم الثاني رجع على 
الأول. وإن غرم الأول فلا. ص757.. وممن قال بأن الضمان على الآكل فى 
هذه الحالة «المزني». انظر «فتح العزیز» ۰۲۵4/۱۱ «الحاوي» ۹۷/۹ 
«المختصر» 1۳/۳ . 

ثانيها: أن يقدم الغاصب الطعام المغصوب للمغصوب منه فيأكل وهو لا 
يعلم أنه طعامة . فقد ذكر في «التنبيه» قولين في براءة الغاصب» ولم يختر ای 
منهما. ص۸۰. وكذلك الحال في «المهذب» ۰۳۸۱/۱ 

ما هو المختار عند «النووي» من أن الغاصب يبراً في هذه الحالت قال 
في «الروضة»: إن قلنا في تقديم الطعام للأجنبي القرار على الغاصب لم يبرأ 
من الضمان. والا» فيبراء وربما نصر العراقيون الأول. ونقل «الإمام» عن 


الأصحاب أن ن البراعة هنا أولى من الاستقرار على الآكل . 2۱/۰۵ . وجزم في - 
كه" 2 


۳۸ - وه انح قفصاً عَنْ طائ فطاز عَقِيبَ الفح ضمن. 
وه" وه إا حبس الحم مُه وم يتوف مه فلا اجرة عَلّيه. 
= «المنهاج» بان الغاصب ییراً. قال «الرملي»: لمباشرته إتلاف ماله مختاراً 
10۷/0 . 
ثالثها: أن المخصوب منه إذا أودع المخصوب من الغاصب. فقد ذكر في 
«التنبیه» في براءته قولين» ولم يرجح › ص٠۸‏ . وقال في «المهذب»: إن علم 
أنه له برىء الغاصب من ضمانه. لأنه عاد إلى يده وسلطانه» وان لم يعلم ففي 
براءة الغاصب قولان ولم يختر أياً منهما. ۳۸۱/۱ 
ما صححه هنا من براءة الغاصب بإيداع لین ا عبد الي 
منه قال في «الروضةه : ولو آودعه للمالك جاهلا بالحال» فتلف عنده یر 
من الضمان على المذهب ۰۱۱/۵ وَجَرّم في «المنهاج» بأنه لا يبرأ بإيداعه من 
المالك جاهلاً بأنه لهء لان التسليط غير تام . «نهاية المحتاج» ٠١١/١‏ . 
)۳۸( (ع) رجح «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أنه إذا فتح فا عن طائر فطار 
عقيب الفتح أنه لا يضمن» ص٠۸‏ . وذكر في «المهذب» قولین ولم يرجح 
۱/. 
ما صححه «النووي» هنا هو الأظهر في «الروضة» فيما إذا فتح قفصاً عن 
طائر» ولم يزد على الفتح » فإن.طار في الحال ضمن وإلا فلا. ©/6. وبمثله 
قال في «المنهاج»/51. وعلّله «الشربيني»: بان طيرانه في الحال يشعر 
بتنفيره . أما إذا وقف ثم طار فلا يضمن , لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره . 
۲ مما اختاره «النووي» جزم به «الغزالي» في «الوجیزه. وعلله بان 
الفتح في حقه تنفير 7١57/١‏ وإليه ذهب «شيخ الإسلام زكريا». وعلله بأن 
الاتلاف فعله ۲۳۲/۱ «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» . 


(۳۵۹) (ع) اختار «الشیخ آبو إسحاق» في «التنبيه» أن من غصب حرا وحبسه مدة 
ضمن. ص ۸۰. وذكر في «المهذب» وجهين ولم يختر أياً منهما 81/5" 
وقد صح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنه إذا قهر حرأ 
وحبسه وعطل منافعه, أنه لا يضمنهاء لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه = 
- ۳6۷- 


0 وَالصُوابُ نها عضت مرا مستَرمةٌ من ۳ أ" ذمي) (زمَهُ) 
ردا (إليه) . 


= تفوت تحت يده بخلاف المال ٠٤ / ١‏ . وهو الأصح في «المنهاج» ونصه : ولا 
تضمن منفعة بدن الحر في الأصح . قال «الرملي» في شرحه: كأن حبسه. 
ول ا لأن الحر یدخل تحت اليد ۰۱۷۱/۵ وجزم «شیخ الإسلام زكرياء 
بعدم ضمان منفعته.: «فتح الوهاب» ۲۳٤/۱‏ . 


(۳۹۰) (ض) (أوذمي) سقطت من (ب). ولم تذکر في نسخ «التصحیح» في «تذكرة 
النبيه». (لسزمه) في (ب) یجب. والاصح لزسه. (اليه) في (ب) (علیه) 
والاصح : إليه . 

(ل) : الخمر ا فسرها. الشيخان بأنها ما عصر لا بقصد الخمریت أو 
ما عصر بقصة الخليّة. . «فتح الوهاب» .۲۳٤/۱‏ 
رع( رجح في «التنبيه» أنه إن غصب خمرا من ذمي فاتلفها أنه لا یضمن. وان 
غصبها من مسلم جزم بأنها تراق. ص۸۰. 
. وفي «المهذب» جزم في غصب المسلم من ذمي أنه يجب ردّهاء آما ان 
غصبها من مسلم فرجح أنه لا یلزمه ردّهاء وأنها إذا تلفت لا یضمنها ۰۳۸۱/۱ 
جزم في «الروضة» : بأن خمور آهل الذمة إذا غصبت منهم » والعین باقية» 
وجب ردّهاء وان غصبت من مسلم وجب ردها إن كانت محترمة» وان لم 
تكن محترمة لم يجب ردهاء بل تراق . ۱۷/١‏ . وقال في «المنهاج»: وترد 
عليه - المسلم - المحترمة قال «الرملي» : هي التي عصرت لا بقصد الخمرية 
فشمل ما لولم يقصد شيئاً على الاصح أو قصد شرب عصيرهاء أو طبخها 
دبس و ویجب ردها - المسلم ‏ ما دامت العين باقية. إذ له إمساكها 
2 . آما غير المحترمة, -وهي ما عصر بقصد الخمر - فتراق ولا ترد 
عليه . ونهانة المحتاج» ۱۰۸/۵ . أما الذمي : فقال ترد عليه إن بقيت العین» 
قال «الشربيني» : لما سبق من تقریرهم علیها ۲۸۵/۲ ۱ 
. وقال «السبكي» : القول بوجوب رد الخمر إلى الذمي هو قول الجمهور. 
- وفي وجه : لا يجب الرد بل يجب التخلية بینهم وبينها. وقال والده: هذا الوجه - 
۳۵۸۰ - 


مه مس و 


۱ والاصَم ان ادا عَصَبَ جلد ميتة فَدَبَعَهُ وجب رده . 





= قوي» ورقة ۰۱۱۷ «توشیح التصحیح» . 
وقال «الغزالي»: ولا يضمن الخمر لمسلم ولا ذمي » ولكن يجب ردها إن 
كانت محترمة. ۲۰۸/۱ . وفي «فتح الوهاب»: ويرد المسكر الذي لم بظهره 
الذمي بالشرب أو البيع عليه لاقراره عليه » فإن تلف فلا ضمان. كما يجب 
رد مسكر محترم على مسلم إذا غصب منه . ١‏ . قال «السبكي»: أصح 
الوجهین في الخمر المحترمة یخصبها من مسلم لزوم ردها إليه. وعبر عنه 
«النووي» بالصواب. ۰1۱۱۷ «توشیح التصحیح». 


(۳۰۱) ذکر في «التنبیه» فيمن غصب جلد ميتة فدبغه قولين في وجوب الرد ولم يختر 
یا منهماء ص۰۸۰ وكذلك الشأن في «المهذب» ۳۸۱/۱. 
قال في «الروضة» : الجلد للمخصوب منه, فاذا تلف في يد الغاصب 
ضمنه 4۵/۵ وهو ما صححه في «المنهاج». قال «الرملي» : لأنه فرع ملكه. 
فان تلف في يده ضمنها ۱۸۱/۵ . وفي «الوجیز» : ولو غصب جلد ميتة فدبغه 
فالأصح أنه للمخصوب منه . ۱ وبه جزم «شیخ الاسلام زکریا» وعلله 
بأنه فرع ما اختص به فیضمنها الغاصب. «فتح الوهاب» ۲۳۵/۱ . 
۳6۹۰ - 


الباب العشر ون 


رگ ور ا مقر عن ام و ما 8و و 
۲۳ - وان الطلع الذي لم یویر یوخد (مع النخلٍ بالشفعة) . 


(۳۹۲) (ض) (مع النخل بالشفعة) في (ب) بالشفعة مع النخل. وما في (أ) هو 

الاصح لوروده في نسخ «التصحیح » في «تذكرة النبیه» . 
(ل) الطلع : - بفتح الطاء ما يطلع من النخلة» ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى ؛ 
وان كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراًء بل يؤكل طرياًء ويترك على النخلة أياماً 
معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق. وله رائحة ذكية» فيلقح به 
الأنثى . «المصباح المنير» ۲۳/۲ . 
ارت النخل: لقحته. فيؤتي بشماريخ الذکر, فتنفض فيطير غبارهاء إلى 
شماریخ الأنثئ» وذلك هو التلقیح . :«المصباح المنیر» ۵4/۱ . 

الشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته وئنیته. وسمیت شفعة لضم 
نصيب إلى نصیب. "«تخریر التنبیه»/۸۰. شرح صحیح مسلم 46/۱۱ . 
(ع) ذكر في «التنبیه» أنه إن كان على النخل طلع غير مژبر قولین في آخذه 
بالشفعة ولم يرجح ص۸۰. وذكر في «المهذب» وجهين ولم يختر أياً منهما. 
۱ ۰ 

ما صححه «النووي» هنال هو الأصح في «الروضة» . ۵ وهو 


الأصح .في «المنهاج»: قال «الشربيني» في شرحه: ثبتت فيه الشفعة تبعا 
للأرض» لأنه يتبع الاصل ف في البيعء فيتبعه في الاخذ قياساً على البناء 
والغراس» ولو لم يتفق الأخذ لها حتى یرت لدخولها في مطلق البیع ۲۹۷/۲ . 

وقال الرملي» : عند البيع » وان تأبر عند الأخذ. سواء أكان عند البيع أم حدث 
بعده. ۱۹۷/۵. وذهب «شیخ الإسلام زکریا» إلى أنه يؤخذ بالشفعة 
۳/۱ «فتح الوهاب) . ۱ 





- ۳۰ 


۳ و ا 0 کن با اد الشفیع بقیمته ال البیع » ۷1 
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بعوض . مستحق لم تسقط شفعته. 


(۳۱۳) جزم في «التنبیه» أنه إذا لم يكن للثمن مشل. فانه يأخذ بقیمته وقت لزوم 

العقد. ص ۸۰. وذكر في «المهذب» وجهین. ولم يختر أياً منهما ۳۸٠/١‏ . 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من أن الثمن إذا كان متقوماً أخذ بقيمة 

ذلك المتقوم. والإعتبار بيوم البيع. لأنه يوم إثبات العوض .۸۷/١‏ وهو ما 

ذهب إليه في «المنهاج»/ 77 : قال «الرملي» تعليقاً على قوله : أو متقوم فبقيمته 

يوم البيع : أي وقته. لأنه وقت إثبات العوض. واستحقاق الشفعة. ۲۰۵/۵ . 

وفي «الوجيز»: أو قيمته يوم العقد إن كان من ذوات القيم ١/1١؟.‏ وقال 

«الشيخ زكريا الأنصاري»: وفي متقوم - کعبد وثوب - بقيمته كما في الخصب. 

وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع » ونكاح» وخلم. وغيرهاء لأنه وقت ثبوت 
الشفعت ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه. 778/١‏ . 


(55”) (ض) الشقص: سقطت من (أ)» والاصح ثبوتهاء لورودها في نسخ 
«التصحیح» في «التذكرة» . 
(ل) الشقص : - بکسر الشين وإسكان القاف -. وهو القطعة من الأرض»› 
والطائفة من الشيء. قاله أهل اللغة كلهم. «تهذيب الأسماء اللغات» 
5/1 . 

العوض المستحق : أي ثمن أخذه من یذعیه بحق من بينة أو إقرار. «النظم 

المستعذب بهامش المهذب» ۳۸۷/١‏ . 
(ع) ذکر في «التنبیه» قولین في بطلان الشفعة فیما إذا قال صالحني عن 
الشفعة. أو اخذ الشفعة بعوض مستحق. ص۰۸۰ ولم يختر أياً من القولین . 
وذکر في «المهذب» وجهین ولم يرجح أياً منهما. ۳۸۷/۱. 


ما هو الراجح عند «النووي» في «التصحیح». صححه في «الروضة»- 
1" - 


6 وان إا م بشید او اش و أخبره قة من خر أو عبر أو رای 
أو باع حصته قبل العلم بالشفْعَة سم . 





NG o .‏ 
مستحق قال: إن كان جاهلا لم يبطل حقه وعليه الإبطال. وان كان عالماً لم 
تبطل على الأصح ء واختازه كثير من الأصحاب. ٩۳/۰‏ . 

٠‏ وقال في «المنهاج» بمثل قول «الروضة» فيما يتعلق بالإستحقاق: وقال 
«الرملي» في تعليله : لعدم تقصيره في الطلب والشفعة لا يست يستحق بمال معين 
حتى تبطل باستحقاقه ۲۰۲/۵ ولم يتعرض لموضوع المصالحة. وقال «الشيخ 
زكرياء :#وان دفع الشفيع مستحقاً لم تبطل شفعته وان علم أنه مستحق, لأنه 
لم بقصر ني الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا ۲۳۹/۱ . وفي «الوجیزه : 
وان خرج ثمن ثمن: الشفیع مستحقا لزمه الابدال» ولم یبطل ملکه ولاشفعته في 
آظهر القولین ۲۱۸/۱ . وقال : وان صالح عن حق الشفعة لم يصح الصلح . 
١ 3-3 ۸‏ وقال «السبكي» : الخلاف فیما إذا قال صالحني عن الشفعة جام 
فساد الصلع ؛ فان كان عالماً بطل حقه قطعاً:' ورقة ۱۱۷ . وفیما إذا أخذ 
الشقص بعوض مستحق في العالم باستحقاق العوض. أما الجاهل فلا یبطل 
قطعاً لانه لم يقصّر في الطلب. ویفهم من تخصیص الخلاف بالعوض المعین 
كما صححه «النووي». ۱ 


(۳۵) ذكر في «التنبيه» أنه إذا بلغه الخبر وهوغائب فسار في طلبه وان لم يشهد ففيه 
قولان ولسم يرجح . واختار أنه إذا أخر لانه لم يصدّق وكان المخبر صبياً أو امرأة 
لم تبطل شفعته» وان كان المخبر حراً عدلاً فذكر قولين ولم يختر أياً منهما. 
ص۸۰ ال ل ل ير 
ولم يرجح.. ص۸۱. 
وفي «المهذّب»: ذکر في الاشهاد قولین ولم يرجح وفیما إذا أخبره حرٌ 
أو عبد أو امرأة ذكر وجهین» ولم يختر أياً منهما ۱ وفیما إذا باع حصته 
قبل العلم بالشفعة ذكر وجهين» ولم يصحح أياً منهما. ۳۸۸/۱ 
ما صنححه في «التصحیح» من أنه إذا لم يُشهد سقطت شفعته, قال في - 
ی 


- ون ول في بیعه لَمْ تسقّط. 


= «الروضة»: بطلت على الأظهر أو الأصح. ۵۰۵ . وفيما إذا أخبره ثقة من 
حر أو عبد أو امرأة يبطل حقه على الأصح ۱۰۹/۵ . وأما إذا باع نصيبه جاملا 
بالشفعة . بطلت على الأصح لزوال الضرر ۰۱۱۱/۵ 
وفي المنهاج : إذا ترك الاشهاد بطل حقه في الاظهر : قال «الرملي» : 
لتقصیره المشعر بالرضا ۲۱۹/۵ . وقال : لا یعذر إن آخبره ثقة في الأصح قال 
«الشربيني» : حر أو عبد أو امرأةء لانه إخبار» واخبار الثقة مقبول ۰۳۰۸/۲ 
وقال: ولو باع الشفیع حصته جاهلا بالشفعة فالاصح بطلانهاء قال 
«الشربيني»: لزوال سببهاء وهو الشركة ۳۰۹/۲. وقال «الغزالي»: في 
الاشهاد قولان ولم يرجح . وقال: إن آخبره من تقبل شهادته بطل حقه. 
«الوجيز»٠‏ / ۲۲۰ . وفي «فتح الوهاب» : لوباع حصته جاهلابالشفعة بطل حقه» 
لتقصيره» وقال : فإن ترك مقدوره من الاشهاد أو آخر لتکذیبه ثقة ولوعبداً أو 
امرأة آخبره بالبیع بطل حقه في الشفعة ۰۲4۰/۱ وأقرٌ «ابن الملقن» في «شرحه 
على التنبیه» /۰۱۲ وصاحب «عمدة الفقيه» / ٤‏ «النووي» على ترجیحه 
فیما یتعلق بمن آخبره ثقة. 


(55”) (ع) ذکر في «التنبیه» أنه إن توکل في بيع المشفوع فيه» سقطت شفعته . 
ص ۰۸۱ وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه» ولم یرجح ۱ 
ما هو الراجح في «التصحیح» من أن من له الشفعة إذا توكل في بيعه لم . 
تسقط» هو الاصح وقول الأكثرين, لان الموکل ناظر لنفسه یعترض على الوکیل 
إن قصر. ۰۷۹/۵ ولم یذکرها في «المنهاج». وقال «الشربيني» : ولو توکل 
الشفیع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح ۰۳۰۹/۲ ورجحه «ابن 
الملقن» في «شرحه على التنبيه»/ ١784‏ . كما قال به «ابن یونس» في «عمدة 
الفقیه» ورقة ۰۱ وكذلك صاحب «إعلام النبيه» ورقة ٠١‏ . 
ا 5 


مر ے 0 و ۵ . 
۳۹۷ - إن ان في افص نخل (قائم) امن في مك المشتري» 
ده ور ون 5 ۱ 
ولم یویر اخحذ الشْفیع . 


۰ - 1 0 ۳ م ۰ ۶ ۳۹ 
۸- وا الشَمَعَاءَ یاخذون عَلَى قدر الانصباء . 


(۳۹۷) (ض) في (أ) فائمر وفي (ب) قائم والاصح ما في (أ)» كما ورد في نسخ 
«التصحیح » في «التذكرة» . 

(ع) ذکر في «التنبیه» قولین فیما إذا كان في الشقص نخل فأثمر 
المشتري ولم يؤبر في أخذ الثمر مع الاصل. ص۸۱. 

وکذلك في «المهذب» ذکر قولین» ولم يختر ایا منهما. ۱/. 

ما صححه «النووي» في «التصحیح» هو الاصح في «الروضة» ۰1۹/۵ 
وهو ما «صححه؛ في «المنهاج». قال «الرملي» في شرحه: سواءً آکان عند 
البيع أم خدث سد نة الأصل في البيع» فكذا في الأخذ هناء ولا نظر 
لطروء تأبره لتقدم حقه وزياداته كزيادة الشجر بل قال «الماوردي» : يأخذه وان 
قطم . «نهاية المحتاج» ۷/۵ 

(۳۹۸) (ع) ذکر في «التنبيه» أنه إن كان للشقص شفیعان ففي مقدار ما يأخذ کل منهما 
قولان : آحدهما على قدر النصیب. والآخر على عدد الرژوس . ولم يختر أي 
القولین : ص۸۱. وذکر في «المهذب» قولین ولم پختر آنا منهما. 1 

ما رجحه «النووي» هناء قال في «الروضة» : انه الأظهرء والشفعة على 
قدر الحصص . ۱۰۰/۵. وهو ما ذهب إليه في «المنهاج». قال «الرملي» في 
شرحه: على قدر الحصص من الملك لانه حق مستحق به. فقسط على 
قدره» کالاجر وکسب القن ۲۱۳/۵ .وقال : الأكثرون عليه . وقال «الشبراملسي» 
تعليقاً على قوله : الاکثرون : معتمد. ۲۱۳/۵ . وفي «الوجیزه : الجدید أنه 
على قدر الحصص . ۰۲۱۹/۱ وبهذا جزم في «المنهج». وقال في «فتح 
الوهاب» : لأن الشفعة فن مرافق الملك فتتقدر بقدرة ككسب الرقيق » وهذا ما 
صححه «الشیخان» ككثير. ۲۳۹/۱ . وممن صححه «الحاوي» «للماوردي» 
۹ - ۰۱4۳ ودالرافعي» في «فتح العزیزه ۰4۸۷/۱۲ وانظر «الام» 
۳ . وعلله «الماوردي» : بان الشفعة نما وجبت لرفع الضرر بها عن - 

۳۹6 - 


وء 0 عه رو ه . 
۳۹۹ ران المشتري لو ردهمبعیب (فللشفيع ) ان یفسخ ویاخذ . 
و ۵ - ۶ ء و و 


۳۷۰ إذا يي ا واغترف ب به ه البائع » وقال: احذت 





= الملك الداخل علیه, وهذا يقل ویکثر بقلة الملك وکثرته» فوجب أن تقسط 
على الأملاك دون الملاكگ . 


(۳۹۹) (ض) فللشفيع في (ب) فلشفيع) والأصح ما في (أ). 

(ع) في «التنبيه» ذكر قولين في جواز الفسخ فيما إذا رده عليه بالعیب, وا يختر 
یا منهما. ص١8‏ . وفي «المهذب» قولين دون ترجيح ۳۸۹/۱. 

ما رجحه في «التصحيح» هو الراجح في «الروضة» .41١/6‏ وقال في 
«المنهاج» : ولو وجد المشتري بالشقص عيباء وأراد ردّه بالعيب» وأراد الشفيع 
أخذه» ويرضى بالعیب. فالأظهر إجابة الشفيع » قال «الرملي» في توجيهه : لأن 
حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع » وأما حق المشتري فبالإطلاع . 
۵ وقال «شيخ الإسلام زکریا» : ولا يرد المشتري بعيبفيه إن رضي به 
الشفيع » لأن حق الشفيع سابق عليه لثبوته بالبيع » ولأن غرض المشتري وصوله 
إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الثمن ۲۳۸/۱ . ورجح صاحب «اعلام النبيه» ما 
في «التصحیح » /. 


(۳۷۰) (ض) المشتري : سقطت من (أ) وما في نسخ «التصحیح» في «تذكرة النیه 
عدم [ثباتها. 
(ع) اختار في «العنبیه» أنه إن أنكر المشتري الشراء واذعاه البائع» آخذه 
الشفیع من البائع ودفع إليه اللمن. ص۸۱. وذکر في «المهذب؛ قولین في 
آخذه. ولم يختر ایا منهما. ۰۳۹۱/۱ ۱ 

ما هو الراجح عند «النووي» في «التصحیح »» هو الأصح في «الروضة» 
ه/. وفي «المنهاج» الأصح ثبوت الشفعة إذا اعترف الشريك . قال 
«الرملي» : عملا بإقراره ۲۱۲/۵ وقال «الشربيني» في شرحه : تفت الشفعة 
لطالب الشقصء لان إقراره يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع فلا = 
6" - 


و ۳ 2 0 بير 25 8 07 ۳ 
۱- ون إا دی الشراءء وَالبَائعُ غَائْبٌء اد من الشّفيع . 
E ۳۳۲‏ خيّار المجلس . للشفیع). 





= بطل کی الوم بكار المشتري» كا لا یبطل حق المشتري بإنكار الشفيع . 
«مغني المحتاج» ۰4/۲ ۳۰ . وقال «الغزالي» : إن كان للشفيع بينة أخذ الشفعة. 
«الوجیزه ۲۱۹/۱ . وإلى.هذا ذهب «شيخ لاطي ات الور 
وقال : إن الشمن بترك بيد الشفیع 2۳۹/۱ 

وممن قال بثبوت الشفعة في هذه الحالة : : «آبو إبراهيم يم المزني»» «فتح 
العزیزه. 1 - 6۷6 «بحر المذهب» ‏ جا كتاب الشفعة. 


(۳۷۱) ذکر في «التنبيه» قولین في أخذ المشفوع فيه إذا. ادعی المشتري الشراء» 
والشقص في يده. والبائع غائب. ولم يرجح أي القولين. ص۸۱. وذكر في 
«المهذب» وجهین ولم يختر أيا منهما ۰۳۹۱/۱ 

٠٠:‏ ها اختاره النووي» في «التصحیح». قال في «الروضة»: إن كان للمدّعي 

٠‏ - الشفيع الحاضر من الشريكين يدعي أنه اشتراه وأنه يستحقه بالشفعة - نةه 

قضتي بهاء واخذ الشفعة ۵۰ ولم يتعرّض لها في «المنهاج». وقال 

«الشربيني» في شرحه: ولو ادّعى المشتري شراء الشقص. وهو في یده. 

والبائع غائب. فللشفیع آخذه على الاصح كما فين «الروضة» وأصلهاء خلافاً 
لما صححه «المصنف» في «نکته). . «مغني المحتاج» ۳۰۵/۲ 


(۳۷۲ (اص). هذه العبارة 55 من نسخة ۳( ومن نسخ «التصحیح » في وکر 
النبیه» . 


0( اختار «الشیخ اور اسحاق» آن الشفیع إذا اخذ الشقص لم يكن له أن يرد 
إل بعیب. ع وذکر في «المهذب» وجهين: ولم يختر ای منهما. 
۱ 
ما صححه «الامام النووي» هنا من ثبوت خیار المجلس فی الشفعة قال 
في أصل «الروضة» : ب یثبت خيار المجلس للشفیع على الأصح المنصوص. 
: ع هذا فیمتد إلى ۳ المجلس. وقال من زياداته : الذي صححه - 
-۰ 5 


الباب الحادي والعشرون 
باب القراض 


رعسو م العامة ره هم ممم “ثم 7 ۶ ره 
مام وان ادا قال : قازضتك. والرَبح کله لي فلا اجرة للعامل . 





= لاکثرون أنه لا خيار للشفیع» ممن صححه صاحب «التنبیه». ودالفارقي» 
و«الرافعي» في «المحرره وفطع به «البغوي» في کتابیه : «التهذیب» وشرح 
«مختصر المزني». وهو الراجح أيضاً في الدلیل . ۰۸۵/۵ 

وفي «المنهاج» تعرض لخیار الشرط فقال : ولو شرط في البیع الخيار لهما 
أو للبائع» لم يؤخذ بالشفعة حتی ینقطع الخیار. قال «الشربيني» : ما ذکره في 
خيار الشرط يجري في خيار المجلس . ویتصور انفراد آحدهما باسقاط خیار 
نفسهء فلو عبّر بثبت الخیار لكان آولی . ۲۹۹/۲ . وفي «فتح الوهاب شرح 
المنهج» : فلو ثبت خیار المجلس أو الشرط للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزوم 
البيع لثلا ینقطع خیار البائع» ولیحصل الملك . آما لو ثبت الخیار للمشتري 
ثبتت الشفعة. إذ لا حق لغیره في الخیار. «فتح الوهاب» ۲۳۸/۱ . 

(۳۷۳) (ل) القراض - بکسر القاف - مشتق من القرض. وهو القطع سمي بذلك لأن 
العامل قطع له المالك قطعة من ماله یتصرف فيهاء وقطعة من الربح . ویسمی 
القراض : مضاربة. لأن العامل یضرب به في الارض للإتجارء يقال : ضرب 
في الأرض: أي سافر. قال «الازهري»: أهل الحجاز یسمُونه قراضاًء 
والعراق مضاربة . «تحرير التنبیه» /۸۱. 

(ع) جزم في «التنبیه» أنه إن دفع المالك إلى العامل المال فقال: تصرف 

والزیح كله لي» فهو إبضاع - بضاعة للمالك ربحهاء والعامل وكيل متبرع - 

لاح للعامل فیه. ص۸۱. وجزم في «المهذب» أن القراض یبطل. لان = 
۳۹۷۰ 


۳۷ توا نفَقَة القامل في ۳ انه إِذَا لا بالضعیف نها في مالٍ 
لقراضی, الا راد عَلَى نَمْقَةَ الحضر. 





= موضوعه على الاشتراك في الربح ۳۹۲/۱. 

قال في «الروضة» بعد ذکر صورة المسألة: فهل هو قراض فاسد أم 
إبضاع؟ وجهان» ولم يرجح ۱۲۳/۵. 

واختار في «المنهاج» أنه قراض فاسد. قال «الجلال المحلي» في شرحه : 
وإذا فسد. نفذ تصرف العامل للإذن فيه. والربح جميعه للمالك لأنه نماء 
ملکه. وقال: عليه للعامل أجرة مثل عمله, لانه لم يعمل مجاناً. وقد فاته 
المسمی» «کنز الراغبين» 61/۳ . وقال «الغزالي» : لو شرط الكل للمالك فهو 
فاسذ. ۲۲۲/۱ . وقال «الشيخ زکریا» : وعليه إن لم يقل والربح له آجرته, لأنه 
لم يعمل مجاناء فان قال ذلك. فلا شيء عليه له» لرضاه بالعمل مجاناً. 
4/1 (وعلی. هذا یحمل کلام الجلال المحلي) . 

وممن قال بعدم استحقاق العامل للأجرة «المزني»» «فتح العزيز» 

۲ ۲ ببحر المذهب» ج4 باب القراض . و«الرافعي» في «المحرر» 

ورقة ۲ و«ابن الملقن» في « شرح التنبيه» ورقة ۵ ودابن یونس» في 
«عمدة الفقيه» ورقة ٤۷‏ . 


وقبال «ابن ا في «كفاية النبیه» هناك وجه نسبه «الماوردي» إلى 
«المزني» أنه لا يستحقٌ أجرة المثل» لانه عمل مع الرضا على أنه لا ربح لیب 
فیکون متطوعاً بعمله . ولكنه صحح أن له أجرة المثل. وبه قال «ابن سريج».. 
جه۸. باب القراض. 

)۳۷4( 5 ذکر في. فالتنبيه». طريقين في نفقة العامل إذا سافر ولم يرجح . ص۰۸۲ 

وفي المراد بالزائد ذکر قولين» ولم يختر أي منهما ص۸۲. 

وفي «المهذب» ذکر قولین في نفقة العامل» وفي المراد بالزائد. ولم 
يصحح أي القولین . ۰۳۹6/۱ ۱ ۱ 

ما اختاره «النووي» هنا من أن نفقة العامل في ماله في السفرء قال في 


«الروضة»: الأظهر لا نفقة له كالحضر. وقال: إن أثبتنا فالأصح أنه يختص بما - 
ش ۳۹۸۰ 


کو رن د سوم ۰ 9 و 2 
۷۵ واه لا بُملك حصّته من الریح إلا بالقَسمَة. 


= يزيد بسبب السفر کالخف وما إليه. قال في «زيادة الروضة»: وإذا قلنا 
بالاختصاص. استحقٌ أيضاً ما يتجدّد بسبب السفر من زيادة النفقة » واللباس» 
والكراء. ونحوها ۱۳۵/۵ . 
وفي «المنهاج» : ولا ينفق منه على نفسه حضراء وكذا سفراً على الأظهرء 
قال «الجلال المحلي» : لان له نصيباً من الربح » فلا يستحق شيئاً آخر. وفهم 
«قليوبي» من قوله: ما يزيد على نفقة الحضر: أنها تفيد أن قدر نفقة الحضر 
ممنوعة قطعاً. ٥۷/۳‏ . وذهب «الشيخ زكرياء إلى أن العامل لا يمون منه نفسه 
حضرا ولا سفراًء لان له نصيباً من الربح . «فتح الوهاب» ۰۲4۲/۱ وفي 
«الوجيز»: ونفقته على نفسه في الحضر. ونص في السفر إلى أن له نفقته 
بالمعروف. ووجه الفرق بينهما: أنه متجرد في السفر للشغل. فعلى هذا لو 
استصحب مال نفسه وزع النفقة عليهما. 774/1١‏ . 


(۳۷۵) في «التنبيه» ذكر في الوقت الذي يملك فيه العامل حصته من الربح قولين» 
أحدهما: بالقسمة» والثاني : بالظهور ولم يرجح ص۸۲. وكذلك الشأن في 
«المهذب» ۳۹۶/۱. 

ما صححه «النووي» من أن العامل یملك حصته بالقسمة قال في 
«الروضة» : إنه الأظهر عند الاکثرین ۱۳۹/۵ . وهو.ما رجحه في «المنهاج» . 
قال «قليوبي» في تعلیله : لانه لا یستقر ملكه إلا إذا نض رأس المال» أو فسخ 
العقد ۵۸/۳. وجزم «الغزالي» بأنه لا يستقر لا بالقسمة. الوجيز 774/١‏ . 
وبه جزم «شيخ الإسلام» في «فتح الوهاب شرح المنهج» إذ قال: ويملك 
حصته من الربح بقسمة لا بظهورء لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكاً في 
المال. فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوباً عليهما وليس كذلك لكنه 
إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد. .747/١‏ وممن 
قال بأن العامل لا يملك نصيبه إلا بالقسمة «المزني»ء «فتح العزیزه 05/۱۲ 
«بحر المذهب» ٩+‏ كتاب القراض. 

- ۳۹ - 


رکو مج مر گر و ار ۳ و ع م را عملم 

. وانه إذا اشتری ابای وفي المال . ربح ۰ صح ولا یعتق‎  ” 

۷ - ون إِذا اشتری في لمق (فتلت) المَال بل أن ددن کان من 
عَلَى العاول.. 





(۳۷۹) (ع) ذكر في «التنبيه» في صحة الشراء والعتق ثلائة أقوال» ولم يختر شيئاً. 
ص۸۲. وذكر في «المهذب» قولین» ولم يرجح ۳۹۰/۱ . 
ما اختاره «النووي» من أنه يصح ولا يعتق. قال في «الروضة» بمثلهء 
۵ ولم يذكر حكمها في «المنهاج» بل سكت عنها. وقال «الشربيني» 
في شرحه : وحكمه أنه إذا اشتراه بالعين صح ولا عتق : ۰۳۱۷/۲ وفي «فتح 
الوهاب»: إن من يُعتق على العامل له شراؤه للقراض» وان ظهر ربح » ولا يعتق 
علیه کال وکیل يشتسري زوجه. ومن یعتق عليه لموکله . TA‏ 
«الوجیزه: وان كان في المال ربح » وکان يملك بالقسمة» صح ولم یعتق 
2۳۳/۱ 
وأقر «السبكي» في «التوشیح» «النووي» على ما اختاره بناءٌ على القول أن 
العامل يملك حصته بالقسمة, وأما على القول بالظهور وهو ما یرجحه فانه 
يصح ع ویعتق . ورقة ۸ب. 
(۳۷۷) (ض) فتلف في (ب) وتلف . وما في ات في «تذكرة النبيه» 
فتلف . 
26 اختار في «التنبيه» أنه إذا اشتری سلعة بشمن في الذمة» وهلك المال قبل 
٠‏ أن ينقد:الثمن أن الثمن يلزم المالك . ص۸۲. وذكر في «المهذب» وجهین» 
ولم يختر ی منهما. ۴۹۰/۱ . 
ما رجحه في «التصحيح» من آن الثمن على العامل. هوما ذهب إليه في 
«الروضت» ۱۳۸/۰ . وهذه المسالة ليست في «المنهاج» كذلك . وقال 
«الخطیب الشربيني »في «مغني المحتاج» : وان تلف مال قراض اشتری به في 
الذمة شيئاًء وتلفت قبن الشرای انقلب الشراء للعامل فیرتفع القراض ۰۳۱۹/۲ 
وذهب «شیخ الاستلام» إلى أن القراض یرتقع » ویضمن العامل كالاجنبي 


«فتح الوهاب» ۲۳/۱ . وقال «السبكي » : إذا ألفه كله بآفة قبل التصيّف أو- 
۰ ۳۷۹ 


4" - وتصديقهُ في دَعْوَى رَد المال . 


= بعده فيرتفع القراض. وكذا لو أتلفه المالك. وان أتلفه العامل فقال «القاضي 
حسين» و«الإمام الغزالي» يرتفع القراض. ونقله «الرافعي» عن «الإمام». 
ب. والقول بأن الثمن على العامل هو ظاهر نصّه في «البويطي». «شرح 
ابن الملقن على النبيه» . ورقة ۱۲۷ . وقد قال صاحب «إعلام النبيه» بمثل قول 
«النووي» ورقة ۱۱ . 


(۳۷۸) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين إن اختلفا في رد المال أحدهما: أن القول قول 
المالك. والآخر: أن القول قول العامل ولم يختر ایا من القولين. ص۸۲ . 
ویمثله قال في «المهذب» ۰۱۳۸/۱ 

أما «النووي» فرجح في «الروضة» أنه لو ادعى العامل الرد للمال أنه 
يصدّق بيميئه. ۱٤١/٩‏ . وهو الأصح في «المنهاج» . قال «الجلال المحلي» 
في شرحه معلا هذا الحکم: بأنه إثتمنه كالمودع . ۰۹۰/۳ وإليه ذهب 
«الشيخ زكريا الأنصاري» إذ قال : وحلف عامل في رد للمال على المالك. لأنه 
ائتمنه کالمودع ؛ بخلاف نظيره فى المرتهن والمستأجر. لأنهما قبضا العين 
لمنفعة نفسهما ا فشا لمك الماللف» وانتفاعه بالعمل ۰۲۳/۱ 
وجزم «الغزالي» بأنهما إن اختلفا في الرد أن القول قول العامل ۲۲/۱ . 

۳۷۱۰ 


الباب الثاني والعشرون 
باب العبد المأذون 


ر 9۶ ۳ ور ۶ ۴ في 9 ر ر ‏ نی 
۹ وان (للعبد الماذون) ان يؤجر مال التجارة. 


او ۰ ت 
۰ وان ادا ا شتزی من تن لی مول إذنه. وعلیه ین لایعتق 


2 


(۳۷۹) (ض) في 0 وان العبد ۳ له. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة 


النبیه» : وأن للعبد المآذون. 
(ع) اختار «الشیخ آبو (سحاق» أن العبد إذا آذن له في التجارة لم يملك 
الإجارة . ص۸۲. واختاره في «المهذب» ۳۹۷/۱. 

ما اختاره «النووي» هنا من أن للعبد المأذون أن يؤجر مال التجارة هو 
الصحیح في «الروضة». وقال هو نصه في «المختصره ۱۳۰/۵. وفق 
«الوجیز : والعبد المأذون إن قیل له أتجر وود ی تصح اجارته 
۳/1 . وذهب «شیخ د زکریا» إلى أن له ذلك ۰ «فتح 
الوهاب» . 


(۳۸۰) (ع) ذکر في وقوع العتق إن كان عليه دين قولين في «التنبیه» 5 يرجح . 


ص۸۲ . وكذلك الشأن في «المهذب»  .۳۹۷/۱‏ , 
9 صححه «المصنف» هناء قال في «الروضة» هو الصحيح » وأنه یبقی 
أ. ال 


ل الا 


الباب الثالث والعشرون 


۳۸1 - والمختاز ص صحة المسَافَاة ة على غير النخل والعنب من نّ (الشجر 


موه 





المثمر) . 
(۳۸۱) (ض) في ا( الشجرة المثمرة. وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبیه» 
الشجر المثمر. 


(ل) المساقاة: من السقي» لان العامل يسقي الشجر لانه أهم آمورهم . 
وهي : أن یعامل غيره على نل ا ررب انید بالسقي والتربية علی 
أن الثمرة لهما. «مغني المحتاج» ۳۲۲/۲. 
(ع) في «التنبيه» ذكر أن في جواز المساقاة على غير النخل والعنب قولین» ولم 
يختر أياً منهما. ص۸۲. وكذلك الحال في «المهذب» ۰۳۹۸/۱ 

في «الروضة» ما له ثمرة كالتين» والجوزء والمشمش» والتفاح ونحوها 
فيها قولان القدیم : جواز المساقات والجديد: المنع . ولم يصرح بترجيح أي 
القولین ۱6۰/۵ . وفي «المنهاج)» : وموردها - المساقاة - اللخل والعنب. 
وجوزها القدیم في سائر الاشجار المثمرة. قال «قليوبي» : واختار «النووي» 
القدیم من حیث الدلیل . وحمله الجدید على النخل للرواية الأخرى المصرحة 
به . «قليويي» و«عميرة» ٦۱/۳‏ . وجزم في «فتح الوهاب» : بأنها لا تصح على 
غير نخل وعنب استقلالاء لانه ينمو بغیر تعهد. أو يخلوعن العوض . مع أنه 
ليس في معنی النخل ۲44/۱ . وفي «شرح صحیح مسلم» : أن الشافعي یقول 
بأنها تجوز على النخل والعنب حاصة. ۱ وفي «توشیح التصحیح» قال 
تعليقاً على قول «المنهاج»: وموردها النخل والعنب: يعني بالاصالت والا- 


VT ۰ 


گم و ا مام بت مر و مم 8 
AY‏ - والاصح صحتها علی نمرة موجودة قبل بلو الصلاح . 
۳۸۳ - ون إا سَافَاهُ عَلَى وذي إلى من ۷ (يخمل) فيهاء لم یتح 


© م0 


اجره إن عَم أله لا مر فيها. واه و ان نی مُدةٍ قذ يَحمِلُ 
فیه وقذ لا يَحملٌ» لم يصح العقد. 


= فالأصح تفریعاً على الجدید جوازها على سائر الاشجار المشمرة تبعاً. وقوله : 
. وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة قال : اختاره الوالد» ولکن في 
الأشجار التي تحتاج إلى عمل. ورقة .]١١9‏ 
وقال «ابن الملقن» في «شرح النبیه» و«ابن يونس» في «عمدة الفقيه»: 
الاصح في «المذهب» عدم صحتها على غير النخلء والمختار عند ذالنووي» 
الجواز. 
(۳۸۲) (ع) ذکر في ژالتنبیه» فولین في جواز المسافاة على ؛ موجودة » 
ولم يرجح أي منهما. «التنبیه» ص۰۸۲ «المهذب» ۰۳۹۸/۱ ۱ 
ما رجّحه «النووي» من صحة المساقاة على ثمرة قبل بدو صلاحهاء قال 
في «الروضة» هو الأصح . ۵ وقال في «المنهاج»: والاظهر صحة 
المساقاة بعد ظهور الْثُمر ولكن قبل بدو الصلاح . قال «الجلال المحلي»: 
أما بعد بدو و الصلاح فلا تصح جزماً لفوات معظم الاعمال . ٩۳/۳‏ . وفي 
«الوجیزه: من شروط المساقاة أن لا تکون الثمار بارزة ول فسد العقد علق 
القدیم . ۰۲۲۷/۱ وفي «المنهج» شرط أن لا يبدو صلاح ثمره: سواء آظهر 
آم لا فلا یصح على ما بدا صلاح ؛ ثمره» لفوات معظم الاعمال. ۰۲6/۱ 
وقد فضل «السبكي» عبارة «المنهاج» على عبارة «التصحيح»» لإيهامها أن 
الخلاف:يطرق ما بعد البدی والأصح لا یطرقه بل يقطع بالمنع . ورقة ۰۱۱۵ 
«توشيح التصحيح». وممن قال بالجواز (المزني) (بحر المذهب) جه كتاب 
المساقاة., 
(۳۸۳) (ل) وديّ : - بكسر الدال المهملة -» وتشديد الياء» صغار النخل» ويسمى 
أيضاً الفسیل . «تحریر التنبيه» /۸۳. 


رع ذكر في «التنبیه» فيما إذا ساقاه إلى مدة لا تحمل فيها الودي أن في - 
Vn‏ 





2 7 0 2 
٤‏ - وانه إذا اشهذ رجع . 





د استحقاقه الأجرة وجهین. ولم يرججح. ص۸۳. وکذلك في «المهذب» 

." 

أما إذا كانت المدّة قد تحمل, وقد لا تحمل. فقطع باستحقاقه أجرة 
المثل» وفي صحة العقد وجهان. لم يختر يا منهما. ص۸۳ . وكذلك ذكر في 
«المهذب» ۰۳۹۸/۱ 

ما صححه هنا من عدم إستحقاق الاجرق إن علم أنه لا يثمر فیها هو 
الأصح في «الروضة» ۵ , وفيما إذا كانت المذة قد تحمل فیها وقد لا 
تحمل» فالاصح أن العقد لا يصح كما لو اسلم في معدوم إلى وقت يحتمل 
وجوده وعدمه . ۰۱۵۲/۵ وجزم «شيخ الإسلام زكريا» : بأنه لا تصح المساقاة 
بزمن لا يثمر فيها الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض » وأنه لا أجرة للعامل» 
وإن استوى احتمال الثمر وعدمه فله أجرته لأنه عمل طامعاًء وان كانت 
المساقاة باطلة. ۲44/۱ . وقد اختار «المزني» أنه لا أجرة له إذا ساقاه على 
مدة لا تحمل فیها الثمرة . «الحاوي» ۰۲۵۳/۹ «فتح العزیزه ۱۲۳/۱۲ . 

ووجه قول «المزني»: أنه رضي بألا يأخذ على عمله بدلاً. «الحاوي» 
۹ . «مختصر المزني» 2۸/۳ 

(۳۸۵) (ع) ذکر في «التنبیه» فیما إذا آنفق رب المال على العامل فأشهد. قولین في 

رجوعه بما أنفق . ص۸۳ . وفي مت ات وكين . ولم يرجّح ایا منهما. 
26/1 . 

ما صححه «النووي» من الرجوع في حالة الإشهاد. هو الأصح في 
«الروضة». للضرورة. ١51١/8‏ . ومثله في «المنهاج». ونصّه: وان لم يقدر 
على الحاكم» فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع . قال «الجلال المحلي» 
في شرحه: بما ينفقه» ویصرح في الاشهاد بالرجوع. فان لم يشهد كما ذكر 
فلا رجوع له أيضاً في الأصح › لأنه عذر نادر 55/7 . وفي «فتح الوهاب شرح 
المنهج» : أو آنفق باشهاد شرط فيه رجوعاً قال : بأجرة عمله آوبما آنفقه فان 
لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له وان لم يمكنه الأشهادء لأنه عذر نادر. 
۱:5۸ 

-۳۷۵ ۰ 


6 والمختاز صح المرَارَعَة وَالمُخَابَرَة على (اض لآ شبن فيها. 
۲ - وَالِصُوابُ صحتها عَلَى الازض التي بَيْنَ العنب. 
(۳۸۹) (ض) في (أ) أرض لا شجر فیها وفي (ب) الارض التي لا شجر فیها. في 
(۳۸۲) نسخ «التصحیح» في «التذکرة»: آرض لا شجر فیها.  ..‏ 
() المزارعة : المعاملة على الأرض ببعض ما یخرج منها من زوع والبذر من 
مالك الارض . 
والمخابرة: مثلها إل أن البذر من العامل. وقيل هما بمعنی واحد. 
والأصح الاول» وبه قال الجمهور» وهو ظاهر النص . «تحریر التنبیه» ۸۳. 
(ع) جزم في «التنبيه» بأنه لا تجوز المزارعة إل على الارض التي بين شجر 
النخیل» ويساقيه على النخيل» ویزارعه على الأرض. i it‏ 





كانت الأرض بن ال ولا يمكن فيرش سا E‏ 
۱ كثيراً والبياض قلي . جاز أن یساقیه على النخلء ویزارعه على الارض. 
۱ - ۰۱ . 
قال في أصل «الروضة» : والمزارعة والمخايرة باطلتان . وقال من زياداته : 
قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من کبار أصحابنا أيضاً - بالاضافة إلى «ابن 
سريج» - «ابن خزيمة»» ودابن المنذر». و« الخظابي» وقال: ضعف «أحمد بن 
حنبل» حديث النهي» وقال: هو حديث مضطرب كثير الألوان. قال 
«الخطابي» : وأبطلها «مالك» و«أبو حنيفة» و« الشافعي» رضي الله عنهم › لأنهم 
لم یقفوا على علّته. وقال «النووي»: والمختار جوز المزارعة والمخابرة. 
1۸/0 . ۱ 
وفي «أصل الروضة»: فمتى أفردت الأرض لمخابرة أو مزارعة بطل 
العقد . . . وقال : ولا بد في هذه الإجارات من رعاية الشرائط» كرؤية الأرض» 
والآلات. وتقدير المدّة وغيرهاء هذا كله إذا آفردت الارض بالعقد. ۱۷۰/۰. 
وقال:.:وإذا لم نجوز المساقاة على ما سوى النخيل والعنب من الشجر 
المثمر منفرداًء ففي جوازها تبعاً للمساقاة وجهان . قال من زياداته : أصحهما: - 
- ۳۷ - 


= الجواز ۰۱۷۲/۵ وفي «المنهاج» : ولا تصح المزارعة ولا المخابرة : للنهي عن 

الأولى في الصحیحین. وعن الثانية في مسلم . وقال «الشربيني»: في تعلیله : 
والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالاجارق فلا يجوز 
العمل فيها ببعض ما يخرج منها بخلاف الشجرة فإنه لا يمكن عقد الا جارة 
عليهاء فجوزت المساقاة للحاجة. واختار في «الروضة» جوازهما مطلقا تبعا 
«لابن المنذر» و«الخطابي» وغيرهماء واختاره «الماوردي». وقال: ولو كان بين 
النخل بياض أرض خالية من الزرع» صحت المزارعة مع المساقاة على 
النخل . قال «الشربيني»: اقتصر «المصنف» هنا وفي «الروضة» على ذكر 
النخل. وكان الأولى ذكر العشب معه كما قدرته فإنه قال في «التصحيح» إنه 
الصواب . ۳۲4/۲. وقال «الجلال المحلي»: ومثل النخل فيما ذكر العنب 
كما ذكره المصنف في «تصحيح التنبیه» ۱۱/۳ . وقال: لو كانت الأرض بين 
النخل والعنب فساقى عليه معها تبعافالأصح الجواز ذكره في «الروضة»» قال 
«قليوبي» : هو المعتمد. وقال «عميرة» قيده «الماوردي» بالقليل ٦١/۴۳‏ . 

وقال «الغزالي»: تجوز المزارعة على الأراضي المتخلة بين النخيل 
والكرم تبعاً للمساقاة. «الوجیزه .7717/١‏ وفي «فتح الوهاب»: ولا تصح 
مخابرة ولو تبعاً للمساقاة ولا مزارعة, فلو كان بين الشّجرء نخلا كان أو عنباً 
آرض لا زرع فيهاء ولا شجر. وان كثرت صحت المزارعة عليها مع المساقاة 
على الشجر تبعاء للحاجة إلى ذلك ۲٠٠١/١‏ . وقال «السبكي»: اختار 
«النووي» والوالد صحتها على أنهما جریا في «المنهاج» و«شرحه» على 
المذهب ونصره الوالد في الشرح وقال: إنه أسلم المذاهب. «توشيح 
التصحیح» ورقة ۱۲۰. 

وقال «الماوردي» في حکم المخابرة: ولما اقترن بدلائل الصحة عمل 
أهل الامصار مع الضرورة الماسة إليهاء وكان ما عارضها محتملا أن یکون 
جارياً على ما فسّره «زيد بن ثابت» وقال «عبد الله بن عباس» كان صحة 
المخابرة أولى من فسادها مع شهادة الأصول في الأصول في المساقاة 
والمضاربة. «الحاوي» 74/1١‏ . كما قال بصحتها كل من «ابن الملقن» في 
«شرح التنبیه» ١78‏ . وصاحب «عمدة الفقیه» 44 . 

- ۳۷۷۰ 


الباب الرابع والعشرون. 
باب الا جارة 


ا o‏ ۳ ۳ وعم رهم رو 
۷ - الاضح أنها لا تصح بلفظ الم » كقوله : نك مها 


(۳۸۷) (ض) في (ب) بعت» وما في نسخ «التصحيح» في «التذکرة»: بعتك. 


42 جزم في «التنبيه» آن الإجارة تصح بلفظ ال جارة والبیع ص۸۳ . وذکر في 


جوازها بلفظ البيع وجهين في المهذب. ولم يرجح . ۰۲/۱. 


ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من عدم صحة الإجارة بلفظ البيع » 
قال في «الروضة»: إنه الاصح ‏ لأن البيع موضوع لملك الاعیان. فلا يستعمل 
في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. ۰۱۷۳/۵ وهو الأصح في 
«المنهاج». قال «الشربيني» في شرحه معللا ألمنع بمثل ما قاله صاحب 


«الروضة». ۰۳۳۳/۲ . وذهب «شیخ الاسلام» إلى عدم جوازها بلفظ البيع ء 
وعلّل. بمثل ما في «الروضة» وقال: وكلفظ البيع” لفظ الشراء. ۲٤١/١‏ . 


وفي «الوجيزة : : والظاهر أن لفظ البيع لا يقوم مقام التمليك لانه موضوع لمك 
الأعيان ۲۳۰/۱. وفي «التوشيح»: أن والد «السّبكي» اختار الجواز نظراً 
للمعنی . ورقة ۰س وممن وافق «النووي» على تصحيحه «صاحب الديباج: 


في 00 0 مخطوط e‏ . وقال ا في 


المتفعة : 2 8 بلفظ الإجارة, ودک بلفظ ال جک ورقة 


yo 
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گر 2 و ری 9ے 2ه کے ل مر 
۸ - والصُواب انها لا تصح عَلَى منفعة غير متقومة. كشم تفاحت وکلمة 
باع . 
را زر ا 4 2 o‏ رم و 2 
۹ - والااصح توت خیار المجلس فى اجارة مد . 


(۳۸۸) (ع) جزم في «التنبیه» بأن الاجارة تصحّ على كل منفعة مباحة. وهو بعمومه 
یتناول ما استثناه «النووي» في «التصحیح» لأنها منافع مباحة . ص۸۳ . وبمثله 
قال في «المهذب» ۰1۰۱/۱ 

ما هو الراجح في «التصحیح». رجحه في «الروضة» حيث جزم ببطلان 
استشجار تفاحة للشم. لأنها لا تقصد له فلم يصح كشراء حبّة حنطة 
۵ . كما قال ببطلان استئجار البياع على كلمة البیم» أو كلمة يروج بها 
السلعت ولا تعب بهاء لأنها لا قيمة لها ۱۷۸/١‏ . وهو ما ذهب إليه في 
«المنهاج»ء قال «الشربيني» في شرحه : فلا يصلح استئجار تفاحة للم لأنها 
لا تقصد له» فهي كحبة بر في البيع » وكذلك كلمة بياع » إذ لا قيمة له» لكن 
لو استؤجر عليهاء ولم يتعب بتردد أو كلام فلا شيء له» وإلا فله أجرة المثل . 
۲ «مغني المحتاج» . وذهب «الغزالي» إلى أن استثجار تفاحة للشم لا 
يجوز» وكذا استگجار البياع على كلمة تروج لها السلعةء ولا تعب فیها. 
«الوجیز» ۲۳۰/۱ . وقال «شيخ الاسلام زكريا» : ولا يصح إكتراء شخص لما 
لا يتعب» ككلمة بیاع وان روجت السلعت إذ لا قيمة لها. ۲٤۷/١‏ . وقال 
«السبكي» : قيد «المنهاج» المنفعة بالمتقومة ليخرج كلة لا تعب فیها وقاسها 
على حبة الرمان لأنها لا منفعة لها وکذلك شم التفاحة. ورقة ۱۲۰ب. وممن 
وافق «الامام النووي» على اختیاره : «ابن الملقن» في «شرحه على التنبيه» - 
مخطوط - ص۱۲۸ . 

(۳۸۹) 5 ذکر في «التنبیه» قولین في ثبوت خیار المجلس فیما عقدت إجارته على 

. ص۸4. ولکنه لم يختر یا منهما. وذکر في «المهذب» وجهین في 
لسا ولم یرجح یا منهما. ۰۰۷/۱ 

- ما صححه «النووي» من ثبوت خيار المجلس في إجارة مذة هو- 


- ۳۷۹ - 


ر كه , « مر عم ما ره 
5 وان کشخ البر وَالبَانُوعَة عَلَى المستاجر 


۱- ون إذا َكَل بَعْضَ الراد فَلَهُ ال 


= «الصحيح» في «الروضة» ۰۲4۸/۵ وجزم «الغزالي» في «الوجيز» بثبوته في 
الإجارة ۱4۱/۱. وذهب «شيخ الإسلام زکریا» إلى عدم ثبوت خیار المجلس 
فيهاء لانها لا تسمى بيعاًء ولان المنفعة في الاجارة تفوت بمضي الزمن» 
فألزمنا المتدص رو بن a‏ العوض ۱۱۸/۱ . 


(۳۹۰) (ل) الكسح : الكنس» البالوعة: : ثقب في وسط الدارء يتصرف فيه الاوساخ» 
«تحرير التنبيه» / 86 . 
(ع) ذكر فيمن يلزمه كسح البثر والبالوعة وجهين في «التنبيه» ولم يختر أي 
منهما. ص٥۸‏ . وكذلك الشأن في «المهذب» ٤١۸/١‏ . 

ما هو الراجح عند «النووي» هناء قال في «الروضة» : إنه الأصح لحصوله 

بفعله. وبه قطع «الماوردي». ودابن الصباغ» و«المتولي». ۰۲۱۲/۵ ولم 
يتعرض لها في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه : وتفريغ البالوعة على 
المكتري في الدوام ما لم تنقضي المدة. وعلى المالك في الابتداء والانتهاء 
۲ «مغني المحتاج» . وقال: ویجب على المؤجر تسلیم بثر الحش 
والبالوعة وهما فارغان . وهذا يفيد أن افراغهما بعد ذلك من مهمة المستأجر. 
وفي «الوجیزه: وإذا مضت مذّة الاجارة لا یلزم المكتري تفریغ البالوعة 
والحشن» مما يعني أنها من واجباته أثناء مدة الإجارة ۲۳۵/۱. > في 
«التوشیح»: كسح . البثر وتنقية البالوعة على المستأجر كما هو الأصح في 
«التصحیح» وغيره . وهذا في دوام المدةء أما إذا انقضت فليسا عليه بلا 
خلاف . ۰ «توش شيح التصحیح» ورقة ۱۲۱ب. 

وقال «البخوي» في «التهذیب» : كسح البثر البالوعة على المستأجر. ج؟ 


ورقة . 


)۳٩۱(‏ (ع) قال في «التنبیه»: إن أكل بعض الزاد وقيمته تختلف بالمنازل فله 


إبداله» وان لم تختلف فقولان. ولم يرجح » ص‌۸۵. وفي «المهذب» ذکر = 
۰ ۳۸۰- 


ره ام رح رم گر ام رز ٩‏ و ےت ممه ۳ 
۲ وانه إذا حمل علیها اکثر من المشروط وصاحبها معها فماتت» 


= قولين» ولم یختر أيا منهما. ۰40۹/۱ 

صورة المسألة فيمن استأجر شخصاً لیحمل له طعاماً ليأكله في الطریق» 
فان أكل المؤجر بعض الطعام» فهل له أن یستبدله بغیره لیحمله المستاجر؟ . 
رجّح في «الروضة» أن له إبداله في الأظهر أو الاصح . وقال: محل الخلاف 
فيما إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فیه أما 
إذا لم یجده» أو وجد بثمن أعلى فله استبداله قطعاً ۰۲۲۱/۵ وما رجحه هو 
الأظهر في «المنهاج». قال «الشربيني»: ليؤكل في الطریق» كسائر 
المحمولات إذا باعها ثم تلفت . «مغني المحتاج» ۲٤۹/۲‏ . 

وذهب في «فتح الوهاب» إلى جواز استبداله. ۲۵۰/۱. والأظهر في 
«الوجيز» أن له إبداله . ۱ . وقال «البغوي» في «التهذيب» إذا فقد بعض 
الزاد فهل له إبداله؟ فيه قولان» أصحهما له ذلك كما لو فقد الكل» وكما لو 
انکسر المحمل» ج-۲ ورقة ۲۳۹. ش 

وممن رجح جواز الاستبدال «الامام المزني». «الحاوي» ۰۲۸۹/۹ 
«مختصر المزني» ۸4/۳ - ۸۵. ووجه هذا القول: أنه استحق حمل مقدار 
معلوم» فملك إبدال ما نقص فيه» كما لو نقص بسرقة وکما يبدل المتاع لو 

وقال صاحب «الدیباج في توضیح المنهاج» ورقة ۰۱۱۸ و«ابن الملقن» 
في «شرح التنبیه» و«الرافعي» في «المحرره بمثل قول «التصحیح» . 

(۳۹۲) (ع) ذهب في «التنبیه» إلى أن من اکتری دابة» وحمل عليها أكثر مما شرط 
فتلفت. وكان صاحبها معها فان المستأجر يضمن نصف القيمة في أحد 
القولين . والقسط في الآخر. ولم يرجح . ص88 . وذكر في «المهذب» قولين 
ولم يختر ی منهما. ٤٠١/۱‏ . 

ما هو الراجح في «التصحیح» من أنه يضمن بالقسط. قال في «الروضة» : 
إنه الأظهر» ورجحه «الامام» وغیره. ۲۳4/۵ . وهو الأظهر في «المنهاج» - 
۰ ۳۸۱- 


۳ - وانفساخ الإجَارَة | الْهَدَمَتَ الدّاز. 


ا ت e ga AE, oe‏ 
۶ - ونبوت خیار الفسخ ادا انقطع ماء الارض . 


كذلك . وقال «الخطیب الشربيني» في تعلیله : يضمن قسط الزيادة فقط ضمان 
جناية» مؤاخذة له بقدر جنایته ۰۳۵6/۲ «مغني المحتاج». وهو ما ذهب إليه 
«الشیخ زکریا» قياساً على ما لو حمّل المستأجر الدابة آکثر من المتفق عليه 
كذباً بان آخبره أنه مائة» فانه يضمن مع اجرة الزائد قسطه. لانه ملجأ إلى 
الحمل شرع . «فتح الوهاب» ۰۲5۱/۱ وقال صاحب «إعلام التنبيه» : الاصح 
أنه يؤخذ القسط . ورقة ٠١‏ . 


(۳۹۳) (ع) ذكر في «التنبيه» قولین فيما إذا انهدمت الدار. أحدهما: تنفسخ الاجارة. 
والثاني.: يثبت له خيار الفسخ . ولم يرجح . ص868. 

وفي «المهذب» ذكر طریقین» رجح منهما أن فيه قولين 4۱۲/۱ . 

ما رجحه في «التصحيح» من انفساخ الإجارة. قال في «الروضة» هو 
الأظهر. ۲٠٠/١‏ . وهوما ذهب إليه في «المنهاج» وعلّل «الشربيني» الانفساخ 
بزوال الإسم. وفوات المنفعة. «مغني المحتاج» ۳۵۷/۲. وذهب «شيخ 
الاسلام زکریا» إلى أن الاجارة تنفسخ بانهدام الدان لفوات کل المنفعة فيه . 
۱ وقال «الغزالي» : وانهدام الدّار موجب للفسخ نص عليه . «الوجیزه 
۱ . قال «البغوي» إذا استأجر دارا فانهدمت قبل القبض أو بعد ما قبض 
في الحال ینفسخ العقد. ولا شيء على المستاجی وان هلکت بعدما قبضها 
وانقضت المدّة استقرت الأجرة» ون هلکت خلال المدة بعد القبض انفسخت 
في المدة الباقية دون الماضية . «التهذیب» ج۲ ورقة ۲۳۰. 


(۳۹6) (ع) ذکر في «التنبیه» قولین كما في المسألة السابقة. ص۸۵. وبمثله قال 


في «المهذب» ٤۱۲/۱‏ . 
ما هو الصحیح عند «النووي» هنا من ثبوت خيار الفسخ. قال في 
«الروضة» : انه الاظهر. وقيد ثبوت الخیار إذا امتنعت الزراعة. ۲۲/۵. 
وفي «المنهاج» إذا انقطع ماء أرض استؤجرت للزراعة يثبت الخیار ولا تنفسخ .- 
- ۳۸۲ 


رم اه رو 1 وهم 
6 وقبول ول الاجیر المشترك في الرد. 


= قال «الشربيني»: فأما عدم الانفساخ فلبقاء الاسم مع إمكان زرعها بغير الماء 
المنقطع. وأما ثبوت الخيار» فللعيب وهو التراخي, لأنه بسببه تعذر قبض 
المنفعة. وذلك یتکرر بمرور الزمن. «مغني المحتاج» ۳۷/۲. وذهب 
«الغزالي» إلى أن انقطاع شرت الأرضن ف موت للخيان لأنها بيت ارضاء 
والدار لم تبق داراً حين انهدمت. وقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج » وهو 
الأظهر ۳۸/١‏ . وفي ون الوهاب» : يخير المستأجر في الإجارة لعين بعيب 
يؤثر في المنفعة تأثیرا يظهر به تفاوت الأجرة كانقطاع ماء أرض, استؤجرت 
للزراعة . فان بادر المستأجر إلى إزالة ذلك كسوق ماء إلى الأرض قبل مضي 
مدة لمثلها أجر سقط خيار المستأجر. وهذا بخلاف ما لوغرقت الأرض بالمای 
ولم يتوقع انحساره عنها مدة الإجارة فتنفسخ به. ۲۵۲/۱ . 


(۳۹۰) (ع) ذكر في «التنبيه» فيما إذا اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين 
قولین» آحدهما: أنه قول الأجيرء والاخر: قول المستأاجر» ولم يختر أي 
القولین» ص ۸۵ . 

وذهب في «المهذب» إلى أنه إن قلنا الأجیر يضمن العين بالقبض لم 
يقبل قوله في الرد. وإن قلنا لا يضمن العين بالقبض ففي قبول قوله في 
الوديعة وجهان كالوكيل بجعل ٤١۷/١‏ . 

وبناءً على هذاء الأظهر في «الروضة» أن الأجير المشترك لا يضمن كعامل 
القراض . ۲۲۸/۰ . ولمًا كان عندها يصبح كالوكيل بجعل» فالوكيل بجعل 
كما مر في الوكالة يصدّق في الرد. ورجح في «المنهاج» أنه لا يضمن . ونقل 
قول «الربيع» اعتقاد «الشافعي» بأنه لا يضمن .۴١۱/۲‏ وذهب إلى أن يد 
الوكيل يد أمانة وان كان بجعل. لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف 
والوكالة عقد إرفاق والضمان مناف لذلك. وعليه فيصدق قوله في الرد 
۷۲ . وذهب «المزني» إلى أنه لا ضمان على الأجير المشترك . «الحاوي» 
۹ ببحر المذهب» ٩‏ باب الإجارة. «مختصر المزني» 86/7. 


وعليه يصدّق الأجير المشترك في الرد. = 
۳۸۳۰ - 


o o 2 ۳‏ و ور 
۳۹٦‏ - وصحة بیع (العین) المستاجرة. 


= وقد ذهب «ابن الملقن في «شرح التنبيه» وصاحب «إعلام النبيه» إلى أن 
ما قاله «النووي» هو الأصح 


(95*) (ض) العین : سقطت من () وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبيه» ثابتة . 
(ع) ذکر في «التنبیه» في صحة بیع العين المستأجرة من غير المستأجر قولین؛ 
ولم يختر یا منهما. ص۸۵ . وذکر في «المهذب» وجهین ولم يرجّح 4۱۳/۱ . 

ما هو الراجح عند «النووي» هنا من صحة بيع العين المستأجرة هو 
کذلك على الأظهر عند الأكثرين في «الروضة» . ويجري القولان سواء أذن 
المستأجی آم لا. ۰ . وکذلك قال في «المنهاج» . وقال «الشربيني» 
في شرحه: لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع بیع الرقبة كالأمة المزوجة. 
وما أطلقه المصنف من الصحة تبع فيه الجمهور, ومحلّه إذا كانت الاجارة 
مقذرة بمذق فان قدرت بعمل. كأن استأجر دابة للرکوب إلى بلد كذاء فعن 
«أبي الفرج الرزازان»: البیع ممتنع قولاً واحداً لجهالة مدة السیر. «ذکره 
البلقيني» «مغني المحتاج» ۲ والی هذا ذهب «شیخ الاسلام زکریا». 
وقال : لا تتفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة للمكثري أو لغيره» ولو بغیر إذن 
المكتري ولا يؤثر طرو ملك الرقبة وإن تبعته المنافع» كما لو ملك ثمرة غير 
مؤبرة ثم ملك الشجرة. «فتح الوهاب» ۲5۲/۱ . 

وقال «الغزالي»: ولو باع الدار من غير المستأجر صح البیع في أقيس 
الوجهین. واستمرت الاجارة إلى آخر المدة ۲۳۹/۱ .وقال «الماوردي» بصحة 
البیع والاجارة إذا بيعت العین المستأجرة للمستأجر أو لاجنبي .۲۹۹/۱۰۰ ب. 
كما قال «البغوي» في «التهذیب» بان البیع يصح على الأصح سواء للمستأجر 
وغیره» ج-۲ ورقة ۰۲۳۰ وبمثله قال «الجيلي» في «الموضح النبیه» وقال : 
هو المفتی به. ۳ باب الاجارة. 


FAS 


وو 


۷ وان ادا أ تق المُسْتَاجرٌ لا رمه ات ولا فته بل نفقته في 


بت المال . 
4" وان ذا انقضت المَدّةَ وفي الازض 20 بغیر تفریط لا يجبر 
عَلَى قلعه. 


(۳۹۷) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن من استأجر عبداً فاعتقه سيده عتق» ويلزم 

المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته ونفقته. ص ۸۵. 

ورجح في «المهذب» بأن العبد لا يرجع على مولاه بأجرته . 4١4/١‏ . 

ما هو الصحيح هنا من عدم لزوم أجرته ونفقته على المسولی؛ بل تجب 
في بيت المال» قال في «الروضة» : لا يرجع على السيد بأجرة المثل للمدة 
الواقعة بعد العتق على الأظهر الجدید. وقيل على الأصح . وإن قلنا لا يرجع 
فنفقته ليست على سيّده» بل في بيت المال لأنّه حرٌ عاجز على الأصح . 
ه/اه؟. وقال في «المنهاج»: الأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد 
العتق . قال «الشربيني»: إلى انقضاء المذة ولا نفقة على السید. وينفق 
عليه من بيت المال. لأن السید قد زال ملكه عنه. وهو عاجز عن تعهد نفسه . 
۹4/۲ . 

وقال «ابن حجره: وان اعتق قن آجره سيّده مدة في أثنائهاء فلا رجوع 
للعبد أو الأمة على السید باجره ما بعد عتقه. لتصرفه في منافعه حین كان 
مستحقها بعقد لازم » ونفقته بعد العتق ليست على السيد لانتفاء موجبها بل 
في بيت المال على میاسیر المسلمین . «فتح الجواد» ۰۰۱/۱ . والی هذا 
ذهب «شيخ الاسلام زكريا» ۰۲۸۲/۱ وعدم الرجوع بالأجرة هو أقيس 
الوجهین عند «الغزالي». ونفقته في بيت المال في هذه المدة. «الوجیزه 
۱ وفال «السبكي»: والأصح وجوب النفقة في بيت المال. ورقة 
NY‏ . 


)۳۹۸( (ع) ذكر في «التنبيه» في جواز إجباره في صورة المسألة قولين» ولم يختر أياً 
منهما. ص٦۸‏ . واختار في «المهذب» أنه لا یجبر على القلع .= 


- ۳A0 - 


ı۹‏ د الاجارة الواردة عَلَى الثم اذّا عمدت بلفظ الاجارة يشرط 
فيها بض لاجر و في المجلس . 





: ما صححه «النوؤي» هناء اا إنه الصحيح , إذا كان التاخر 
لحر أو برد أو كثرة مطر. أو أكل الجراد رؤوس الزرع» وعلی "المالك أن 
يصبر إلى الإدراك مجان أو باجرة المثل ۲۱۳/۵ . وفي «المنهاج) : لو استأجر 
أرضاً لزراعة فهلك بجائحة أصابته من سيل أو شدة برد فليس له الفسخ ء ولا 
حط شيء من الأجرةء لأن الجائحة لحقت زیع المستأجر لا منفعة الارض . 
«مغني المحناج؛ oY‏ وفي «فتح الوهاب» : : أنه لا تنفسخ الإجارة في 
هذه الحالة. ۱۹/۱ فا واب یر ١‏ را مت لقع فيدر 
مراد لهم» وإذا قلع الذرة فللمكتري زرع البر إن أمكن وإلا فلاء وعلیه الأجر 
لمقصود العقد. ولو اختار المكري إبقاءها بأجرة المثل جاز للمكتري قلعها 
وزرع البر إن أمكن. «فتح الجواد» ۵۹۸/۱. وهو رواية أخرى «للشافعي» 
في مقابلة رواية والمزني » «مختصر المزني» ٠ - ٩۸/۳‏ قال «الشيرازي» : 
لن في فلع ذلك من غير ضمان الارض إضراراً بالمكتري » والضرر لا يزال 
بالضرر. «المهذب» ۱ . وقال صاحب «إعلام النبيه» : الأصح لا يجبر. 
ورقة 1۲ . 


(۳۹۹) (ع) قال «الشيرازي» في «التنبیه»: إن كانت الاجارة على عمل في الذمت 
وعقد بلفظ الاجارة فقد قیل يعتبر» وقيل لا یعتبر. ض٦۸‏ . وذکر في «المهذب» 
وجهین. ولم يختر أياً منهما. ۰4۰۷/۱ 

ما هو الراجح في «التصحیح». هو الصحيخ في «الروضة». فلا يجوز 
فیها تأجیل الأجرة» بل يجب التسلیم في المجلس كرأس مال السلم. وهو 
الأصح عند العراقيين» و«أبي علي». و«البغوي». ۱۷۰۱/۵ . وما صححه في 
«الروضة» هو ما ذهب إليه في «المنهاج». قال «الشربيني» في شرحه تعليقاً 
على قول «المنهاج» : ويشترط في إجارة الذمة تسلیم الأجرة ف في المجلس» 
قال: وکذا إذا عقدت بلفظ الأجرة ف في الاصح نظرا إلى المعنى : فلا يجوز 


نيها ایر لاجر ولا الاستبدال عنهاء ولا والة علیها, ولاهاء ولا الاب اءمنها ..- 
۳۸۹۰ 


2 ر شقن ير رار بير وعد ا 5 ر 
۰ _ وانه إذا اختلف الخيّاط والمالك. صدق المالك (بیمینه)» ولا 
ور + که و 1 1 
اجرة عليه وله الارش . 





«مغني المحتاج» ۳۳4/۲. وذهب «ابن حجر» إلى وجوب قبضه في المجلس 
في إجارة الذمة. ٥۸٦/١‏ . وبه قال «شیخ الاسلام زکریا» ۰۲۷/۱ «فتح 
الوهاب» وقال: لأنها سلم في «المنافع» فيجب قبضها في المجلس وإن 
عقدت بغير لفظ السلم. وقال «الغزالي»: فان كانت في الذمة فهي كالثمن 
حتى يتعجل بمطلق العقد. «الوجيز» ۰۲۳۰/۱ وبه جزم «ابن النقيب» في 
«عمدة السالك» ص 77١‏ . وقال «السبكي» : والإجارة الواردة على الذمة يمتنع 
فيها تأجيل الأجرة مطلقا لثلا يكون بيع دين بدين ۱1۲۱. 


(400) (ض) بيمينه في (ب) مع يمينه . وما في «التصحيح» في نسخ «تذكرة النبیه» 
(ع) إن دفع المستأجر إلى الأجير المشترك ‏ وكان خيّاطاً ‏ ثوباً فقطعه قميصاً. 
فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الأرش» وقال الخياط : بل 
أمرتني بقمیص. فعليك الأجرة تحالفا على ظاهر المذهب. ولا يستحق 
الخیّاط الأجرة. وذكر في استحقاق الأرش قولين ولم يرجح . ص©685. وذكر 
في «المهذب» قولین في استحقاقه الأجرة» وقولین في استحقاقه الأارش . ولم 
یختر أيا منهما. ۰۱۷/۱ 

قال في «الروضة»: فيه خمس طرق: أصحها وبه قال الأكثرون» في 
المسألة قولان. أظهرهما عند الجمهور. أن القول قول المالك وإذا قلنا 
القول قول المالك فإذا حلف, فلا أجرة عليه» ويلزم الخيّاط أرش النقص 
على المذهب ۲۳۰/۵ - ۲۳۷. 

وقال في «المنهج»: الأظهر یصدّق المالك بیمینه . قال «الشربيني»: 
كما لو اختلفا في أصل الاذن. فیحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء. ولا 
یحتاج أن یتعرض للقمیص . وجزم «النووي» في المنهاج. بأنه لا أجرة عليه : 
أي على المالك للخیاط إذا حلف المالك. لأن عمل الخیاط صار حينئذ غير 
مأذون فيه . وعلی الخياط أرش النقص : لانه إذا انتفی الاذن فالأصل الضمان . - 

-۳۸۷ ۰ 


الباب الخامس والعشر ون 
بات المجايقة 


رگ وا ره 
۱ - وان المُسَابْقَة کالاجارة. 


= ۰«:(۲« - ۳۵۵. وقال «الغزالي»: تسقط الأجرة» ویسقط الارش. «الوجیزه 
۱ . وقال «شيخ الاسلام زکریا»: يحلف المالك فیصدق ولا أجرة 
عليه إذا حلف. وله على الخیاط آرش لنقص الثوب. لأن القطع بلا إذن 
موجب للضمان . «فتح الوهاب» ۲۵۱/۱. وما صححه «النووي» قال به 
«المزني» : «الحاوي» ۰٩۰۱/۱۰‏ «المختصره ۰٩۱/۳‏ «بحر المذهب» 
- جه کتاب الاجارت. لان القول قول من ينفيه. لأن الاصل عدم الاذن 
المختلف فيه . «المغني والشرح الکبیر» ۱۱۲/۲ - ۱۱6. 
وقال «ابن حجره: یحلف المالك أنه ما آذن له في قطعه قباء وصدّق. 
وإذا حلف وجب له الارش على الخیاط . لا أجرة للخياطء لأن یمینه صیرت 
عمل الخيّاط غير مأذونٍ فيه. 64۹/۱ «فتح الجواد» . وقال «الرافعي» في 
«المحرره لا اجرة عليه. ورقة ۱۲۸ . وقال «البغوي»: القول قول رب الثوب 
مع یمین لانهما لو اختلفا في اصل الاذن في القطم كان القول قوله کذلك . 
جا ۰۲۱ ۱ 
(4۰۱) (ع) ذکر في کون المسابقة على عوض الاجارة قولین في «التنبيه»» ولم 
يرجح . ص85 . واختار في «المهذب» آنها کالاجارة. 47١/١‏ . 
ما رجُحه في «التصحیح» من أن المسابقة كالإجارة هو الأظهر في 
«الروضة» ۳۰۱/۱۰. وفي «المنهاج» : والأظهر عقدهما المسابقة والمناضلة - 
بعوضن لازم . قال «عمیرة»: کالاجارت بجامع اشتراظ العلم بالمعقود عليه من 
2۳۸۸۰ 


۲ - وَصحُتَهًا عَلَى بل رای حمارٍ او فيل . 
۳ - وَمَنعُهَا في (الصراع ) . ۱ 





= الجانبین ولانه لو بان في العوض المعين عیب. جاز الفسخ كالإجارة. 
«حاشية عميرة على المنهاج» 1/4 . وفي «فتح الوهاب» : وهي لازمة في 
حق ملتزم العوض» ولو غير متسابقين كالإجارة» فليس له فسخهاء ولا ترك 
عمل قبل الشروع ولا بعده. ۱۹٤/۲‏ . 


(4۰۲) (ض) (أو) في ب (و). وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» (و . 

قال في «التنبیه»: في صحتها على البغل والحمار قولان. وفي الفيل 
وجهان. ولم يرجح أي منهما. ص۸1. وجزم في «المهذب» بصحة المسابقة 
بینها. 4۲۱/۱ . 

ما هو الراجح في «التصحيح». قال في «الروضة»: بجوازها على 
المذهب ۳۵۰/۱۰. وهو الأظهر في «المنهاج». واستدل «الجلال المحلي» 
في شرحه بقوله كك : «لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل » رواه الأربعة» 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. «الجامع الصغير» ۲۰۳/۲. «کنز 
الراغبین» ۲٠٠/٤‏ . 

وقال في «المنهج وشرحه فتح الوهاب»: وشرطها كون المعقود عليه عدة 
قتال: كذي حافر وخف من خيل وبغال وحمیر» وإبل وفيلة. ۱۹٤/۲‏ . 

وقال «السبكي» في «توشيحه»: والخلاف في البغل والحمار والفيل مع 
العوض» ولا خلاف في الجواز بدونه . ورقة 84؟7١أ.‏ وبه قال «ابن النقيب» 
في «عمدة السالك» /۲۷۷ . 


(4۰۳) (ض) قال في (ب) في الراع . والصحیح : الصراع. 
2 قال في «التنبيه»: وفي الصراع وجهان. ولم يختر أياً منهما. ص‌۸۵. 
وذکر قولین في «المهذب» : وقال في «المنع» هو المنصوص. ۲۱/۱. 
ما رجحه «المصنف» هناء قال في «الروضة» : هو الأصح إن كانت 
بعوض ۳۵۱/۱۰. وبمثله قال في «المنهاج». قال «الجلال المحلي» : لأنه ع 
- ۸۹ - 


4 - (وصحتها) بين (بغل وحمار) . 
٠‏ وَأنهُ لا فرط المَالَ لجمیعهم» (وَفَاضْلَ جا . 
= لیس من آلات القتال وتصح بلا عوض جزماً . ۶6 قال «شيخ الإسلام 
. الحرب. وأما مصبارعة رسول الله يلل ركانة على ثنياه كما رواها آبو داود في 
مراسیله فأجيب عنها بإرادة أن يريه شدته لیسلم» بذليل أنه لما أسلم حين 
صرعه رد عليه غنمه. ۱۹6/۲. وجزم «ابن الثقيب» بعدم جوازها بالعوض 
على الصراع . ض۲۷۸, . 


(404) (ض) في (آ) وجوازها بين البغل والحمل . وهو ما في «تذكرة النبيه». 

(ع) قطع في «التنبيه» بعدم جواز المسابقة بين الجنسین کالخیل والابل . وفي 
«المهذب» : جزم بجوازها بين البغل والحمار. 1۲۱/۱. وما رجحه هناء 
صحخه في «الروضة». ۰۳6۰/۱ وجزم «شیخ الاسلام» بجوازها بين البغل 
والحمار, .وان اختلف جنسهما لتقاربهما ۰۱۹6/۲ وفي هامش «التحقیق 
عمدة السالك» تغليقاً على قوله : بشرط اتحاد الجنس, فلا تجوز بين بعير 
وفرس . وقال المحققان : يستثنى من ذلك البغل والحمارء » فتصح بينهماء وان 
اختلف و لتقاربهما/ هامش ۲۷۷ . ۱ 


(406) (ض) في 55 وفاضل بينهم جاز. وفي نسخ «تذكرة النبيه» لم يذكر بينهم . 
..(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز أن يشرط المال للجميع ثم يفاضل بینهم, 
فيجعل للسابق عشرة». وللثاني تسعة. . . قولین؛ ولم يرجح . ص85. 
وفي «المهذب» ذکر في ۳ وجهین ولم يختر أياً منهما. 
1/1 . 
:.- والراج عند «النووية في «التصحیح» هو الصنحيح في «الروضة». 
t1‏ . وفي «المنهاج»: يصح في الاصح أن يجعل للثاني دون الأول. 
لأنه يجتهد ليفوز بالاکثر. «شرح الجلال على المتهاج» ۲٣۷/٤‏ . وقال «شيخ 
الإإسلام : ولو تسابق جمع وشرط للثاني مثل “الأول أو دونه صح : . لان کل 


۳ تنجتهد أن يكون ولد فيما إذا فاضل لیفوز بالاکثر. e‏ 
۳۹۰ 


۳ 24 © رم o‏ َ0 و 5 5 7۹ 

» وَالصّوابٌ أن الاغتباز في مب الخيل بالعنق. وقیل بالقوائم‎ - ٠ 
1 000 95 7 1 # رو‎ 
وهو شاذ.‎ 


رگ ر ۵ 2۶ ۸/۳ ا م ۴ کی رب کش مر ۵ 
۷ - والاصح ان (مدی) الخرض (يشترط) ان لا يزيد على (مائتین) 
وحمسین ذراعا . 


(505) (ع) قال في «التنبيه»: والسبق في الخيل إن استوت أعناقها أن يسبق أحدها 
بجزء من الرأس» من الأذن وغیره. فإن اختلف العنق اعتبر السبق بالكاهل 
- بکسر الهاء - مجتمع الكتفين -. ص۸۷. وجزم في «المهذب» بأن السبق 
في الخیل بالعنق 475/١‏ . 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح» قال في «الروضة»: هو الذي يوجد 
لعامة الأصحاب في كتبهم » فالاعتبار في الخیل بالهادي - وهو العنق - قالوا: 
فإذا استوی الفرسان في خلقة العنق طولاً وقصراً. فالذي تقدم بالعنق أو بعضه 
هو السابق. وان اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقاًء فهو السابق. ٠١۹/۱۰‏ . 
وذهب في «المنهاج» إلى أن سبق الخیل بالعنق. قال «الجلال المحلي» 
و«قليوبي» في تعلیله: لأن الخيل تمد أعناقهاء فالمتقدم ببعض العنق أو 
الكتف سابق» وان زاد طول أحد العنقين فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد. 
6 وفي «فتح الوهاب»: سبق ذي الحافر من خيل ونحوها بعنق عند 
الغاية. ۱١۹١/۲‏ . قال «السبكي»: اعلم أن کلام «ابن الصباغ» ودالامام» 
موافق للفظ «الشیخ». فلا يحسن لفظ الصواب. وعقب على قوله في 
«التنبیه»: فان اختلفا اعتبر بالکاهل : الاصح أنه بالعنق فان تقدّم الأطول 
عنقاً باکثر من زيادة الخلقة فهو سابق والاً فلا. وقول «التصحیح» الصواب 
أن الاعتبار في سبق الخیل بالعنق. لعله آراد حالتي التساوي خاصة. ولکن 
يلزم على هذا أن يكون أسقط بیان الأصح عند اختلاف العنق. «توشيح 
التصحيح» ورقة ١784‏ . 

(4۰۷) (ض) في (ب) بل مدى: هذا. وما في نسخ «التصحيح») في «تذكرة النبيه» 
مدى» وهو الأصح لأنه أكثر مناسبة للمعنی . 

يشترط في (ب) اشترط : وفي (ب): المائتين بدل مائتين. وما في نسح = 
"9١‏ 


۱ ۳ ۲ ۰ 2-8 ۰ 2 ۶ 2س که 0 گور رو 
۸ - وه ذا (اشْترَط) المي ی عير عرض (أى اسب لها ميا 
م # 1 


صح . 


= «التضتحيح» في «التذكرة» یوافق ما في (). 
(ل) مدی الغرض: - بفتح 7 المراد: غاية وت ومسافته . «تحریر 
التنبیه» .هن ۰۸۷ ۱ : 
(١‏ ذكر في. «التنبيه) أن في مدی الفرض قولین, آحدهما: ماثتين وخمسین 
فراع والثاني : ثلالمائت ولم يرجح ایا منهما: ص۸۷. 
وذکر في «المهذب» وجهین في مدی الغرض» ولم يختر شیتاً 4۲9/۱ . 
ما صححه «النووي» هناء هو ما ذهب إليه في «الروضة». وقال: وقذر 
الاصحاب المسافة التي یقرب توفع الاصابة فیها بمائتین وخمسين ذراعاً 
۰ واقتصر في الفنهاج على القول باشتراط بیان مسافة الرمي قال 
«قليوبي» : والغبالب زقوعها في مائتین وخمسین ذراعا بذراع الید. وقال 
«عميرة» : وکذا المائتان وخمسون على الأصح . «حاشية قليوني وعميرة على 
المنهاج» ۲۸۲/4 . قال «الشربيني» : والظاهر المراد بالذراع فراع اليد المعتبر 
في مسافة الامام والمآموم . «مغني المحتاج» ۰۳۱۹/4 





(4۰۸) في (ب) بدل أو: ویکون» وفي (ب): شرط بدل اشترط . والاصح ما في 
زالتصحیح » في «تذكرة النبیه» ما في (ب). 
(ع) جزم في «التنبیه» أنه: إن شرط الرمي إلى غير غرض» وأن یکون السبق 
وذکر في «المهذب» وجهین ولم يختر ایا منهما. 476/١‏ . 

. ما اختاره في «التصحیح» من صحة اشتراط صحة الرمي إلى غير غرض‎ ٠٠ 
وأن یکون السبق لابعدهما قال في «الروضة» : صح العقد على الاصحٌ, لان‎ 
الابعاد مقصود أيضاً في مقاتلة القلاع ونحوها. وحصول الارعاب وإمتحان‎ 
شدة الساعد ۳۲۷/۱۰ وفي «المنهاج»: اکتفی بما قلناه في المسألة السابقة‎ 
من أن من شروط المسابقة بيان مسافة الرمي . قال «الخطیب الشربيني» في‎ 
- شرحه: ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رمياًء ولم یقصدا غرضاً‎ 

-۳۹۲- 


بط 


۹ - واه إا أصَاب السَّهُمُ ارف خسب لَه وان لَمْ يصب «لم) 


۸ هام هو f”‏ 

بحسب عليه 

< ب .° 
5 


| صح العقد على الأصح. فيراعى للبعد استواژهما في شدّة القوس» ورزانة 
السهم . «مغني المحتاج» 15/4١؟.‏ وفي «التوشيح»: عقب على قول 
«المنهاج» : ولا يجوز ال على عدد قد يفهم منه منع التفاضل على رمية واحدة 
والأصح الصحة. ورقة ۱۲6. 


(404) (ض) في (ب) لا يحسب: وفي «التصحيح» في «تذكرة النبيه» لم يحسب . 

(ل) ازدلف : انتقل ووثب . «تحرير التنییه» ص۸۸ . 
(ع) ذكر في «التنبيه» في احتساب السهم إذا أصاب الأرض ثم ازدلف» 
وأصاب الغرض قولين» ولم يختر أي منهما. ص88. 

وذكر في المهذب قولین» ولم يرجّح یا منهما ٤۲۷/١‏ . 

قال في «الروضة»: ولو اصطدم السهم بجدار أو شجرة ونحو ذلك» 
ثم أصاب الغرض. أو انصطدم بالارض ثم ازدلف. وأصاب الغرض» حسب 
له على الاصح عند العراقیین والأكثرين» وان ازدلف ولم يصب الغرض» 
حسب عليه على الأصح . ۰۳۷۶/۱۰ قال «السبكي» في «التوشیح » : الاصح 
- فیما إذا اصاب - أنه یحسب له وما صححه «النووي» في صورة ما إذا 
أخطأ - أنه لم يحسب عليه مخالف للاظهر في «الرافعي» و«الروضة» . ورقة 
Mo‏ . 

لراش 


الباب السادس والعشرون ' 
باب احیاء الموات 


م ا 0 2 ت م0 مو e‏ ” 
۰ - وانه لا يملك بالإحياءِ موات عرفاتِ ومردلفة ومنى . 





(4۱۰) (ل) إحياء الموات: جعل الارض التي لم تعمر قط صالحة للانتفاع بها 
بالزراعة أو غیرها .. 595 
(ع أطلق «الشيخ أبو إسحاق» القول في «التنبيه» : بأن كل موات لم يجر 
عليه أثر ملك» ولم يتعلق بمصلحة عامر يجوز تملكه بالإحياء. ص48 . وهو 
بعموبه يل ما استثناه الإمام «النووي» : : وذکر في مت ثلاثة أوجه في 
تملكهاء ولم يرجح . 
ما اختاره في «التصحیح» من عدم جواز تملك موات عرفات والمزدلفة 
۱ ۰ ومنی بالاحیای قال:في «اصل الروضة»: هو الاضح بالنسبة لعرفات. وقال: 
هو آشبه بالمذهب. وبه قطع المتولي وشبّهها بما تعلّق به حق المسلمین 
عموماً وحصوصا: کالمساجد والطرق. وقال من زیاداته : وينبغي آن یکون 
الحکم في أرض منی ومزدلفة کعرفات لوجود المعنی . ۰۲۸/۵ ۰ 
وفي «اصل المنهاج»: الاصحّ عدم جواز تملّك موات عرفات. قال 
دالرملي» في شرحه: لتعلق حق الوقوف بها. کالحقوق العامة من الطرق» 
- كمصلي العيد أو موارد الماء. وقال من زیاداته على «المنهاج» : قلت مزدلفة 
ومنى كعرفة» فلا يجوز إحياؤهاء للخبر: قیل: يا رسول الله : ألا نبني لك 
بيت بمنى.يظلك؟ قال : : «لا: منى مناخ من سبق»» (رواه الترمذي . وقال حديث 
حسن صحیح ۹/۳ «نهاية المحتاج» ۳۸۸/۰ وقال «ابن حجره : لا 
يجوز اس مواقفت الحج. ولا تملك بالاحیاء» وهي عرفات ومنی ومزدلفة 
وان لم تضق به» لتعلّق حق الوقوف والرمي والمبيت بها. «فئح الجواد»- 
“At‏ 


> مه SSO‏ و 
8 


رو نت و و ۴ وه 2ه 2 o o‏ 
9291 بجوز ان ي موانا محجره غیره قبل ر فلو احیاه نم 
وملکه في الاصح . 


1 


۱ والی هذا ذهب «شيخ الإسلام زکریا» ۲٠۳/١‏ . «فتح الوهاب» . 
وممن آقر «النووي» على اختياره «السبكي» في «توشيحه» ورقة ٠٠١١‏ . 


(4۱۱) (ل) يحتجره: من الحجرء وهو المنع. لأنه یمنع غیره منه «تحریر 
التنبیه» ۰۸۸ 
(ع) ذهب في «التنبیه» إلى أن المحتجر إن لم یحبی. وطالت المدّة قیل : 
اما أن تحيي» وإما أن تخلیه لغيرك. فان استمهل آمهل مدة قريية, فان لم 
یحیی جاز أن يحييه .. ص88 . وذکر في «المهذب» في جواز الاحیاء قبل ترك 
المتحجر وجهين ولم يرجح . ۳۲/۱ . 

وقد وافق في «الروضة» على ما ذهب إليه في «التصحيح» وقال: لو بادر 
أجنبي قبل أن يبطل حق المتحجرء فأحيا ما تحجره »ملكه المحيي على الأصح 
المنصوص. لأنه حقق سبب الملك. وان كان ظالماء کمن دخل في سوم 
أخيه واشترى. ۲۸۷/١‏ . وقد وافق في «المنهاج» على أن الأصح أنه لو أحياه 
آخر ملکه . قال «الرملي»: وإن أثم بذلك. كالمشتري على سوم أخيه . وقال 
«الرملي» : ولو تحجر مسلم مواتأ ولم يترك حقه ولم تمض مدّة یسقط فیها 
حقه» لم يحل لمسلم تملکه وان کان لو فعل ملکه ۰۳۳۱/۵ وقال «ابن 
حجر»: ويقدّم المتحجر على غيره لأنه صار أحق به» فان أهمل الاحیاء 
وأطال بلا عذر نوزع من الامام» فيمهله مدة قريبة بحسب مایراه» فان مضت 
ولم يعمر بطل حقه. ۰2۰۸/۱ «فتح الجواد» . وفي «فتح الوهاب»: المتحجر 
أحق من غيره لخبر «أبي داود»: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 
(ورمز له السيوطي بعلامة الصحیح » الجامع الصغير ۰)۱۷۳/۲ أي اختصاصا 
لا ملكاً. ولو أحياه آخر ملکه, وان كان ظالماً لأنه حقق الملك». وان طال 
تحجره أمهله الإمام ثم بطل حقه إن لم يحيها ۲۵6/۱ . 
۰ ۳۹۵ - 


و 4 


۲ - ون ما جَرَى عَليه ار مب جَاهلي ٠‏ (ولاً) یغرت له مالك یج یجوز 
تمه بالاحیای سواءٌ کان في دار الاسلام 1 الكفر. 


۳ - واه تن في إِحْيّاءِ الدّار نَضْبُ الباب» واه لا يشرط في 
(المزرعة) الررع. 

. (ض) ولا في [ب): ولم وما في نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه» ولا‎ )4۱۲( ٠ 
(ع) جزم في «التبیه» أنه إن كان في دار الاسلام لم یملك بالاحیاءٌ وأما‎ 
في دار الشرك فذکر أن فيه قولین ولم یرجح» ص‌۸۸. وذکر في «المهذب»‎ 
. ۳۰/۱ ثلاثة أوجه ولم يرجح‎ 

وقد رجح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحیح» من آنها تملك 
بالإحياء كالركاز ه/74؟. وذهب في «المنهاج» إلى أنها تملك بالاحیاء. 
وعلله. «الرملي»: بعدم الحرمة كملك الجاهلية ۳۳۳/۵. وبه قال «شيخ 
الإسلام. «فتح الوهاب» 58/١‏ الا أنه فيما يتعلق ببلادهم قال: إن ذبونا 
عنه وقد صولحوا على أنه لهم فظاهر آنا لا نملكه باحیای وإليه ذهب «ابن 
حجره في «فتح الجواد» ۰1۰۷/۱ 


(4۱۳) (ض) في (ب) يشترط بدل يعتبر» وهو ما في نسخ «التصحیح» في «تذكرة 
| النبیه». المزرعة في (ب): المزارعة والاصح المزرعة. 
(ع) ذهب في «الثتبیه» إلى أنه يكفي في الدار لاحیائها البناء والسقف. وفي 
" المزرعة يصلح ترابهاء ويسوق إليها الماء» ويزرع في ظاهر المذهب. 
ص۸۸ . وصرح في «المهذب» بوجوب نصب الباب في إحياء الدار. أما الزرع 
فذكر فيه ثلاثة آوجه؛ ولم يرجح 471/1١‏ . 
ذهب في «الروضة» إلى القول باشتراطة نصب الباب في إحياء دار . 
للسكنى ۲۸۹/۵ . ونأنه لا تشترط الزراعة لحصول الملك في المزرعة على 
الاصح. لانها استيفاء منفعة » وهو خارج عن الاحیای كما لا یشترط في الدار 
آن یسکنها ۲۹۰/۵ . وقال في «المنهاج» باشتراط نصب الباب لدارالسکنی» 
وعدم اشتراط الزراعة للمزرعة. وقال «الرمليي» في تعلیله: آما نصب الباب 
فلان العادة فيها ذلك ۰۳۹۹/۰ وأما عدم اشتراط الزراعة فقياساً على عدم = 
aA‏ 


۶ ی ی رت 2 ا ٤‏ رو و 
€ - وان من طال مقامه في الشوارع 3 ومقاعد الاسواق. يدوم 





= اشتراط سکن الدان لأن استيفاء المنفعة خارج عن الإحياءء ۳4۰/۵. 
واشترطهما «ابن حجره : لان المسکن بدون الباب لا یسمی مسکناً عرفاً. ولا 
یصلح للسکنی . وأما المزرعة فلا تتوقف على الزرع لأن اسمها لا یتوقف 
عليه . «فتح الجواد» 1۰۷/١‏ . واشترط «الغزالي» تعلیق الباب لمن قصد 
المسکن. إذ به يصير مسکنا, والاظهر أنه یحتاج في المزرعة إلى الزرع . 
«الوجيز» ۲4/۱. ووافق «شیخ الاسلام» «النووي» على ما اختاره. «فتح 
الوهاب» ۲۵۳/۱ - ۲۵6 . 


(4۱6) (ض) في (ب) ولا بدل فلا. وما في «تذکرة النبیه» ولا . وقد قال «قليويي» 
في «حاشیته على المنهاج» ٩۱/۳‏ و«الرشيدي» في «حاشیته على نهاية 
المحتاج» ۰۳۳۹/۵ ودالماوردي» في «الحاوي» ۵/۱۰ بمثل قول «النووي» 
في «التصحیح» . 

(ع) اختار «الشیخ آبو إسحاق» في «التنبیه» أن من طال مقامه. وهناك غیره 
يقرع بینهما. ص84. وذکر في «المهذب» وجهین ولم يرجح ۳۳/۱ . 
قال في «الروضة» : المذهب ما ضبطه «الامام» و«الغزالي»: أنه إن مضی 
زمن ينقطع فيه الذين ألفوا معاملته بطل» ون كان دونه. فلا. فعلى هذا لیس 
لغيره مزاحمته في اليوم الثاني . وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو شهر 
مرة إن اتخذ فيها مقعداء كان أحق به في النوبة الثانية. ۲۹۵/۵. ویمثل 
هذا قال في «المنهاج» و«شرح الشربيني» عليه إذ قال: ويختص الجالس 
بمجلسه وأمتعته ومعامليه. ولیس لغيره أن يضيّق علیه. بحيث يضره فيه. 
وله منع واقف بقربه إن منع رؤيته أو وصول معامليه إليهء لأنه معد للبیع» ولم 
يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة. «مغني المحتاج» .٠٤٤/٤‏ 
ووافق «ابن حجره «النووي» على ما اختاره في إمكان الاقامة في الشوارع 
والأسواق واستدل بقوله يك في خير مسلم : «من قام من مجلسه ثم رجع إليه 


فهو أحق به» «فتح الجواد» ۰۱۰۹/۱ وإلى مثله ذهب «شيخ الاسلام» في - 
-417” - 


کو ۶ و ور 


4\0 - وه لە يمك المَعْدَنُ وانه یمنع إذا طال ام وان (یصح) 
إقطاعُهُ . 


1 - وم ِذَا استبَقًا ۳ معدن شام وضاق (عَنْهُمَا فر (بينهمَا) 
سواءٌ رخدّ لتجارة 0 حاجة . 


= «فتح الوهاب» 4/1 . وقال «الغزالي» : ويجوز الجلوس في الشوارع بشرط 
أن لا يضيق» ثم السابق ثم ختص به فلا یزعج . فان قام بطل حقه إلا ذا 
جلس للبيع فيبقى حقه إلى أن يسافر أو يقعد في موضع آخره أو يترك الحرفت 
أو يطول مرضه بحيث تنقطع الألفة إلى غيره. «الوجیزه ۰۲6۲/۱ ورجح 
«السبكي» في «التوشيح»: أنه أحق به. ولا يزعج . ورقة ۱۲۹. 


(۱5) (ض) في (ب) وأنه لا يصح اقطاعه. وما في «التصحیح» في «التذكرة» وان 
يصح . ص .۸٩‏ ويأتي بعد كلام «التنبیه» ذكر في «المهذب» أن المعدن يملك 
۱ وفي منعه إذا طال مقامه ذکر وجهین . و ا ذكر قولين ولم 
يرجح 4۳۲/۱ - 4۳۳ . 

(ع) في «التنبيه» ذکر في تملك المعدن" قولین ولم یرجح . وان طال مقامه 
وهناك غيره آقرع بینهما. وفي الافطاع قولین : ولم يرجح . ص٩۰۸‏ 

" جزم في «الروضة» بعدم ملك المعادن الظاهرة, ورجخ عدم ملك الباطنة 
وقال : رجحه «الشافعي» والاضحاب . وفیما إذا طال مقامه : أنه یزعج ویمنع . 
۵ - ۲ . وقال بان للسلطان إقطاعه کالموات. ۳۰۲/۵. ورجح في 
«المنهاج» عدم تملك المعدن الظاهر والباطن . ولا اقطاع عنده في الظاهر 
بل هو مشترك بين الناس. أما الباطن ففهم «الرملي» من سكوته عنه جواز 
إقطاعه للارفاق لا للتملك ۳4۹/۵ - ۳۵۱ "وقال «شيخ الاسلام» بعدم 
تملك ظاهر المغدن وباطنهء ویقطع الباطن من دونه الظاهر ۲۵۵/۱ . وذهب 
«الغزالي» إلى' أن.المعدن يملك و ولا ۰ اهر دون الباطن 
«الوجیز» ۲٤۳/١‏ . 

(415) (ض) في (أ) سقطت بينهما وعنهما. وقد أثبتتا في 3 2 


«تذکرة النييمة , ۰ = 
A= :‏ = 


رء#م ر يله و0 ےل ررق ا 
۷ - وانه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله وَل . 





۳ في (ب) أخذه للتجارة أو لحاجة. وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة 
النبیه» : آخذا للتجارة أو للحاجة. 
(ع) قال في «التنبیه»: ون سبق اثنان إلى معدن ظاهر. وضاق عنهماء فان 
كانا يأخذان للتجارة قسم بينهماء ون كانا يأخذان القليل للاستعمال ففيه 
ثلاثة أقوال: ولم يرجح بينها. ص٩۸.‏ وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه. ولم 
يختر أياً منها 4997/١‏ . 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من الاقراع في حالة الإستباق إلى 

معدن ظاهر للتجارة أو حاجة قال في «الروضة»: هو الأصح. ۳۰۱/۵. 
وفي «المنهاج»: الأصح يقرع بینهما. قال «الرملي »: لانتفاء الراجح » ولا 
فرق كما هو ظاهر كلام المصنف بين أخذ أحدهما للتجارة» والآخر للحاجة 
آولا . «نهاية المحتاج» ۳۰۰/۵ - ۳۵۱. وقال «ابن حجره: والسابق إلى 
معدن ظاهر أو باطن مباح» لم یتسع أحق من غیره. فان جاءا معا فالقرعة. 
نعم يقذم مُسلم لاخذ الحاجة على أخذ التجارةء وإنما يقدم الأحق. «فتح 
الجواد»۱ / ٦٠١‏ .وإلى هذا ذهب «الغزالي» في «الوجيزٍ ۳/1 . وقال «شيخ 
الإسلام»: فإن ضاق المعدنان عن أثنين مثلا جاءا دم سابق إلى بقعتيهما 
إن علم والاً إن لم یعلم السابق» أقرع بينهماء فيقدم من خرجت قرعته . 
۱ «فتح الوهاب» . 


(۶۱۷) (ل) الحمی : الممنوع » يقال: حميته أحميه : أي منعته ودفعت عنه . قال 
«الجوهري» : يقال أحميته: أي جعلته حمی . قال «ابن فارس»: قال «أبو 
زيد» حمینا مکان کذا وهو حمی لا یقرب فادا امتنع منه وحذر قيل أحميناه . 
«تحریر التنبیه» ص ۰۸٩۹‏ 
(ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا حمی الامام أرضاً لترعی فیها ابل ولم يضر 
ذلك بالناس يجوز ذلك . فإذا زالت الحاجة اختار أنه يجوز أن يعاد إلى ما 
كان. ص84 . وذكر في «المهذب» قولين في جواز إعادة الحمى إلى ما کان» 


ولم يرجح . ٤۳٤/۱‏ . 5 
-۳۹۹- 


باب اللقطة 


# مل وم‎ a E: 
وانه لا يجب اخذ اللقطة مطلقا..‎ - ۸ 


ی رجح ال مام «النووي» في «الروضة» جواز أن يحمي أئمة المسلمین 
لمصالح المسلمین . وما حماه رسول الله و نص فلا ینقض» ولا یغیر بحال. 
هذا هو المذهب .۲۹۳/۰۰ . وقال في «المنهاج» : والاظهر آن للامام نقضص 
حماه للحاجة .. قال «الرملي» : آما ما حماه كك فلا ينتقض» ولا يغير بحال» 
لأنه حماه بخلاف حمی غيره ولو الخلفاء الراشدین منهم . «نهاية المحتاج) . 
۰ وذهب «شیخ الاسلام زکریا : إلى أن ما حماه وك لا يغيّر بحال. 
۱ . وقال «ابن حجره : ولا یغیر ما حماه وي وان استغنی عنه. لأنه 
نص. ولا ینقض النقیع - بالنون وقیل بالموحدة - من ديار مزينة في صدر وادي 
العقيق » على نحو عشرین ميلا من المدینة. لانه يل حماه» وان زالت الحاجة 
إليه . «فتح الجواد» ٠٠۸/١‏ . 


(4۱۸) (ل) اللقطة: الشيء الملقوط - وهي - بفتح القاف - على المشهور وقال 
الخليل بإسكانها. وقال «الأزهري»: الذي سمع من العرب. وأجمع عليه 
أهل اللغة» ورواة الأخبار فتحها. «تحرير التنبيه» ص۸۹ . 
(ع) اختار في «التنبيه» في أخذ لقطة غير الحرم إذا كانت في مكان لا يأمن 
عليهاء أنه يلزم أخذها للواجد. ص84. 
وذكر في «المهذب» قولين في وجوب الاخذ أو استحبابه» ولم يختر ايا 
منهما. ٤۳٦/۱‏ . = 


۰ 


راو و که مر و که ره کے 6ج مه 7 7 
64 والمختار انه يجب التعريف إذا اراد الحفظ على صاحبها . 





3 ما ربّحه «النووي» هنا من عدم وجوب أخذ اللّقطة قطعاء هو الأظهر في 
«الروضة» كالاستيداع, وان الاصح. استحباب الأخذ فحسب. ۳۹۱/۵. 
وقال في «المنهاج» بالاستحباب وعدم الوجوب. وعلّل «الرملي» الاستحباب 
بما في الأخذ من البر. وقال : ما ذکره بعضهم من وجوب الأخذ حیث لم يكن 
غیره. ولو تركها تلفت صحيح قياساً على الوديعة. وقال «ابن حجره في 
«التحفة» : وقال جمع بل نقل عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها 
وجب ولا فلاء واختاره «السبكي». وخصّه «الغزالي» بما إذا لم يكن في 
حفظها تعب . «نهاية المحتاج» و«حاشية الرشيدي» عليه 4۲۷/۵ - 478 . 
وقال «ابن النقيب»: باستحباب الإلتقاط لمن وثق بأمانة نفسه: «عمدة 
السالك» ص٤۲۷‏ . وقال في «شرح صحيح مسلم»: الأخذ مستحب. وغير 
واجب في الأصح ۲۲/٠١‏ . وقال «الغزالي» : والأظهر أنه لیس بواجب. ولكنه 
إن وثق بأمانة نفسه فمستحب . «الوجيز» ۲۵۱/۱ وبمثله قال «شيخ الإسلام» 
في «فتح الوهاب» ۰۲۱۱/۱ وفي «فتح الجواد»: وأحكامه فهي الندب تارة 
وغيره آخری. ولا يجب ون غلب على ظنه ضياع اللّقطة. وأمانة نفسه. لان 
المغلب فيه معنى الاکتساب. والنفس تميل إليه» فهو کالوطء في النکاح» 
وندب إن كان أميئاً ووثق بدينه. ٦۳۰/۱‏ . 

وما قاله «الماوردي» : قاله جمهور أصحابنا: ليس ذلك على قولین» بل 
هو اختلاف حالین» فالنموذج الذي لا يأخذها إذا كانت يؤمن عليهاء ويأخذه 
غيره ممن يؤدي الأمانة فيها. والموضع الذي أوجب عليه أخذها إذا كانت في 
موضع لا يؤمن عليهاء ويأخذها غيره ممن يؤدي الأمانة فيها. وعلى كلا الحالين 
لا یکره إذا كان أميناً عليها. «الحاوي» ٩۲/۱۰‏ 

)4۱٩(‏ (ع) جزم في «التنبيه» أنه إذا أراد الحفظ على صاحبها لم يلزمه التعريف. 
ص٩۸‏ . وإليه ذهب في «المهذب» ۳۷/۱ . 

قال قي أصل «الروضةء : إذا قصد الحفظ آبدا فالأصح عند «الغزالي» 


ودالامام» وجوبه ‏ لثلا یکون کتماناً مفوتا للحق على صاحبه والثاني وبه قطع = 
تا 


کو وی : 
۶۰.۳۰ - ولا يکي تشریف القلیل ان فقت هدر نه 
غالبا ون هَذَا خد القلیل . 


85 الأكثرون : لایجبه لأ اتعریف [نما يجب لتحقیق شرط التملك. قال من 
زياداته: الأول - الوجوب - أقوى» وهو المختار ۰4۰۹/۵ وفي «المنهاج»: 
ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً فهي أمانة بيده» ,ولم يوجب الأكثرون التعریف» 
والحالة هذه. قال «الرملي» في تعليله: لان الشرع إنما أوجبه لاجل أن له 
التملك بعده. وقال الاقلون يجب» ورجحه «الإمام الغزالي» وقواه» واختاره 
في «الروضة» و«شرح صحیح مسلم». وهو المعتمد. كما قال «الأذرعي». 

وقال ډالشيراملسي»: قولة ولم يوجب الأكثرون ضعيف. 4۳۷/6 - ٤۳۸‏ . 
وفي «شرح ضحیح مسلم» : إذا لم يرد تملكها بل حفظها على صاحبها فالاصح 
عند أصحابنا: يلزمه التعریف, لثلا تضيع على صاحبهاء فإنه لا يعلم أين 
هي حتى يطلبهاء فوجب تعريفها ۲۲/۱۲ . وفي «عمدة السالك» : فان التقط 
للحفظ لم يجب تعريفها: قال المحققان: وهذا خلاف المعتمد فقد صحح 
«الامام» ودالغزالي» و«النووي» الوجوب . ص۲۷۵ . ونقل «السبكي» عن والده 
موافقة «الشووي» بر «توشیح التصحیح» ورقة ٠١١‏ . واختار .«الغزالي» في 
«الوجیزه لزوم التعریف إذا قصد الحفظ لانه کتمان فرت للحق . ۰۹/۱ 
واختاره «ابن حجره وقال : إنه المعتمد خلافاً «للحاوي» کالاکثرین . ۹۳۲/۱ . 
ا ذهب إليه «شیخ الاسلام زكريا» في «فتح الوهاب» ۲۹۳/١‏ . وقال ابن 
الصباغ في الشامل لا يلزمه تعريفها إن أرادها حفظها لصاحبها وان أراد تملكها 
فلا يكون له إلا بعد أن يعرفها سنة ج١‏ /155. 


(4۲۰) (ع) في «التبیه» : وان أراد أن يملكها عرفها سنة علق أبواب المساجد. . 
وقیل إن كان قلیلا يعرّفه في الحال ثم يملكه. وظاهر المذهب أنه لا فرق 
۰ بين القليل, والكثير. ص۹۰. ,وذکر في «المهذب» ثلاثة أوجهء ولم يرجح 
7 . وذكر في «التنبيه» في جد القلیل ثلاثة آرام ولم يختذ شيئاً . . ص ۹۰. 
قال. في ی في تعريف القليل: الأصح عن العراقیین سنة 





رگم رس رام وراه اي 
١‏ - وانه لا يجو التقاط العبد. 


= طلب فاقده له» فإذا غلب على الظن |عراضه سقط . والأصح في «الروضة» : 
أن القلیل لا يتقدّر بل ما غلب على الظن أن فاقده لا یکثر آسفه علیه ولا 
يطول طلبه له غالبا فقلیل 4۱۰/۵ . وذهب في «المنهاج» إلى مثل ما ذهب 
إليه في «الروضة» سواءً في مقدار تعريف القليل» أو في قدر القلیل . وقال 
«الرملي» : ويختلف باختلافه. أما الشبراملسي فقال: يعرض عنه باعتبار 
الغالب من احوال الناس» فلا يرد أن یکون صاحبه بخیلا جداً فیدوم أسفه 
على التافه . «نهاية المحتاج وشرح الشبراملسي» . ۵۰ . وقال «الغزالي» : 
القلیل المتمول یعرف مرة أو مرتين على قدر الطلب في مثله وحد القلیل ما 
یفتر مالکه عن طلبه في القرب ۲۵۳/۱ . 

وذهب «ابن حجر في «فتح الجواد» إلى مثله ٠۳۲/١‏ . وبمثله قال «شیخ 
الاسلام زکریا»» «فتح الوهاب» ۲۳/۱ . وبه قال «ابن النقیب». «عمدة 
السالك» ص۲۷۵ . وصحح «السبكي»: أن القلیل المتمول لا یعرف سنة 
کالکثیر بل يكفي قدر یظن فيه الاعراض . ورقة ۱۲۷. وممن قال بمثل قول 
«النووي» «البجيرمي» في «حاشیته على المنهج» ۳ . ووالمليباري» في 
دحل الفاظ فتح المبین» وداعانة الطالبین» عليه. ۲۵۱/۳ . 


(4۲۱) (ع) ذکر في التنبيه جواز التقاط العبد للاشیاء قولین» ولم يختر أيأ منهما. 

ص۹۰ . وکذلك الشأن في «المهذب» 1۳۹/۱ . 

وما هو الصحیح في «التصحیح» من عدم جواز التقاط العبد» هو الأظهر 
في «الروضة» إذا لم يأذن السید في التقاطه ولا نهی عنه . ۳۹۳/۵. وهو 
ما رجحه في «المنهاج» . قال «الرملي» : أي القن. إن لم يأذن له سيده. ولم 
ینهه لأنه یعرضه للمطالبة بببلها لوقوع الملك له. ۰۳۰/۵ وقال «شیخ 
الاسلام زکریا» بمثل هذا ۲۱۱/۱ . 

وممن اختار عدم صحة التقاط العبد إذا لم يأذن فيه السید. ولا نهی عنه 
«الامام أبو إبراهيم المزني» : «المختصره ۱۲۷/۳ . «فتح العزیزه جه کتاب 
اللقطة . ووجه قوله : أن اللقطة أمانة وولاية في الابتداء, وتملك في الا نتهای > 

-5 09 - 


روه م شرم رز رز 
۲۲ - ودخول اللقطة في المهاياة. 


مير 


AA‏ - ون المکاتب هنا گالخر ا إذا لم يح ماه وَانتَعَهُ الحاكم 
منف وحفظه خی يجي ۶ صاحبف و یِملکه المکاتب ادا . 


9 والعند ل يملك . ولا هو من اقل الامانة والولاية. وجزم «ابن النقیب» : بعدم 
صحة لقطة العبد, وأنه إذا أخذه السيد منه كان هو الملتقط . ص۲۷۲ . 


. (ل) المهايأة: العمناوبة‎ (f) 
(ع) إن كان واجد اللقطة بعضه حرء وبعضه عبد وکان بینه وبين مولاه مهایأت‎ 
بمعنی أن عمله يوماً له» ويوماً لسیده. فإذا وجدها في يوم أحدهماء فهل‎ 
تدخل في المهايات. أم تکون مناصفة بینهما؟ ذكر في «التنبيه» قولین» ولم‎ 
. 40/۱ يختر آیا منهما, ص۹۰. وذکر في «المهذب» قولین ولم يرجح‎ 
: قال في «الروضة» : في دخول الکسب النادر في المهايأة قولان آووجهان‎ 
العراقیون مع ساثر الأصحاب کالمتفقین على ترجیح الدخول هناء وهو نصه‎ 
في «المختصره ۳۹۹/۵. . ورجح في «المنهاج» دخول اللقطة في المهایات‎ 
وأنه يملكها صاحب النوبة ف في الأظهرء بناء علی دخول النادر في المهايأة وهو‎ 
الأصحء «نهاية . المحتاج» ۰4۳۱/۵ وقال داب حجر بدخول اللقطة في‎ 
المهايأة وأنها تکون لصاحب النوبة كباقي الأكساب والمژن فتملك لمن‎ 
. ۱۳۰/۱ حصلت في نوبته, وهذه لمن وجد سببها في نوبته . «فتح الجواده‎ 
(ع) ذکر في «التنبیه» رآیین في التقاط المکاتب. الاول: یلتقطه كالحرء‎ )4۲۳( 
والثاني : الا یلتقط بل ینتزعه الحاکم م منه» ویعرفی ثم یتملکه المکاتب.‎ 
١ 
وفي (المهذب»: ذكر في تعريف المكاتب قولين ولم يرجح . وجزم بأنه‎ 
وما صححه‎ . 44٠/١ إذا لم يلتقط يسلّمها إلى السلطان» وتبقى في يده أبداً.‎ 
في «الروضة» من صحة التقاطه . قال هو الأظهر هنا باتفاق الاصحاب. وافق‎ 
آفیه اختیاره في «التصحيح». وقال: إذا لم نصحح التقاطه. فالتقط. صار‎ 
ضامنا . ولا یاخ السید اللقطة منه ۰ بل یأخذها 2 و هكذا‎ 


١ ۱ Ale . ذکروه‎ 
IT 


رو رت هيك رم 7 عيب م" 2 اده 
۶6 وانه لا یقر فى ید القاسقء ولا ينفرد بالتغریف . 





= وما رجحه في «التصحیح» و«الروضة» هو «الأظهر» في «المنهاج». قال 
«الرملي»: لأنه كالحر في الملك والتصرف فیعّرف ویتملك. ما لم يعجز 
قبل التملك» والاً أخذ الحاكم لا السيّد اللقطة وحفظها لمالكهاء قال 
«الزيادي» : لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده» ولا ينصرف إليه. ۳۱/۵ . 
وجزم «الغزالي» بأن التقاط المكاتب کالحر على الأصح» وهو المنصوص . 
۱ وبصحتها قال «شیخ الاسلام زکریا» «فتح الوهاب» ۲۱۳/۱ . 


(4۲6) (ض) العبارة سقطت من (). 

(ع) ذكرفي «التنبیه» في صحة التقاط الفاسقء وفي انفراده بالتعریف قولین؛ 
ولم يختر أياً منهما. ص۹۰. ورجح في «المهذب» أنه إذا التقطها لا تقر في 
يده. وذکر في انفراده بالتعریف قولين» ولم يرجح . ۰44۱/۱ 

ما رجَحه «النووي» هنا من عدم [قرار المال الملتقط في يد الفاسق؛ هو 
«الاظهره في «الروضة». وقال: ینتزع منه ویوضع علد عدل. آما التعریف 
فقال : الاظهر لا یعتمد تعریفه وحده بل یضم إليه نظر العدل ومراقبته. 
۹۳/۵ 

وما قاله في «الروضة». هو الأظهر كذلك في «المنهاج». قال «الرملي» 
تعليقاً على قوله : ینتزع ویوضع عند عدل : لانه لا تقر يده على مال ولده» 
فمال غيره أولى» والمتولي للنزع هو الحاكم» أما عدم الاعتداد بتعریفه؛ 
وضم عدل رقيب إلیه» فلثلا يخون فيه. ۰4۲۹/۵ 

وفي «عمدة السالك»: ويكره التقاط الفاسق. وينزع منه» ویضم إليه ثقة 
يشرف عليه في التعریف. ثم يتملكها الفاسق . ص٠۲۷‏ . وذهب «الشرقاوي» 
في «شرح التحرير» ۰۱۵۷/۲ كما ذهب «شیخ الإسلام زكريا» إلى مثل ما 
اعتاره «النووي» 751١/1١‏ . وذهب «المزني» إلى أن الحاكم ينتزعها من يده. 
ويدفعها إلى من یوق به من أبنائه. انظر «الحاوي» ۰۹۲/۱۰ «مختصر 
المزني» ۰۱۲۸/۳ «فتح العزيز» ‏ جه كتاب اللقطةء «الأم» ۲۸۷/۳ . 

۰۵ ۰ 


و 7 شه فقو 5 : 2 رت و و ۵و ۵ .2 
6 -وانه (لا) يجوز لغير الحاكم التقاط الجيوان الممتنع في المهلكة 
رکو ام عمس 5-7 2 ى ددعو ذاه مه “A‏ 2 
5 - وانه ذا اکل الهريسة لا یمه ان یعزل القيمَة . 


(4۲۵) (ض) في (بن) سقطت: لا. وما في نسخ «التصحیح» في «تذکرة النبيه» 
عدم إثبائها: .وهو الأصح . 
(ل) المهلکة: بفتح الميم واللام وکسرها - موضع خوف الهلاك» والمراد 
البرية مطلقاٌ. وهي ما سوى القرى. «تحرير التنبيه» ص .4٠0‏ 
(ع) ذکر في "جواز التقاط الحيوان الممتنع وجهين في «التنبيه» ولم يرجح . 
ص ۹۰. وذکر في ا وجهين» ولم يختر أياً منهما. ٤۳۸/۱‏ . 

ما اختاره من جواز ذلك لغیر الحاکم من آحاد الناس للحفظ, قال في 

«الروضة» هو . الاصح عند «الشيخ أبي حامد» و«المتولي» وغيرهما» وهو 
المنصوض». الثلا یاخذها خا ۰ ئن فتضیع ۲/۵ ° وهو ما رجحه في «المنهاج» . 
قال «الرملي» : صيانة له من أخذ الخاد ثن 1۳۳/۵ . قال «ابن حجره فى في «فتح 
الباري» : : من التقطها ليحفظها فیجوز له» وهو قول الشافعية وكذا إذا وجدت 
بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم . ۰/۵ ۰ والی هذا ذهب"«ابن 
حجره في «فتح الجواد» ۰۹۳4/۱ واستثنی «السبكي» من امتناع الأخذ 
للتمليك زمن نهب والفساد فيجوز أخذها للتمليك في الصحراء وغیرها ورقة 
۳۷ 


572) (ل) الهريسة: من الهرس وهو دق الشيء . وفي النوادر: الهریس الحب 
المدقوق بالمهراس قبل أن یطیخ » > فإذا طبخ فهو الهريسة. «المصباح المنير» 
PIT‏ 
ع( اختار دي أنه إذا وجد ما لا حفظه كالهريسة يخير بين 
ل سس Nas‏ اتمریف» ورف سنة» 0 


ب سل 


= من عدم وجوب عزل القيمة قال في «الروضة» بمثله.‎ ٠ 
ت4۰‎ 





الباب الثامن والعشر ون 
باب اللقيط 


رز 0 o‏ 0 ۰ 0 
۷ - وان المال المؤضوعَ بقرب اللقيط لیس لَهُ. 


* لان ما في الذمة لا يخشى هلاكه ۱۱/۵ . وقال في «المنهاج» بتخييره بين 
البیع وتعریفه ليمتلك الثمن وبين تملکه في الحال وأكله. وقال في «نهاية 
المحتاج»: ولا يجب [فراز القيمة المفروزة من ماله. ۳۷/۵ . ورجح 
«السبكي» عدم عزل القيمة. ورقة ۱۲۷ «التوشیح » . 


(4۲۷) (ل) اللقيط: الملقوط» والطفل المنبوذ المرمي به. «تحرير التنبيه»/ 24٠‏ 

«النظم المستعذب» ٤٤١/١‏ . 
رع ذكر في «التنبيه» في کون المال الموضوع بقرب اللقيط قولين» ولم يختر 
یا منهما/ ۹١‏ . وذكر في «المهذب» وجهین» ولم يرجح . ۰4۱/۱ 

ما رجحه «النووي» هنا من أن المال الموضوع بقرب اللقيط ليس له. 
هو الأصح في «الروضة». كما لو كان بعيدا . 2 /. 

وما اختاره هو الأصح في «المنهاج». قال «الرملي»: كما لو بعدت: أما 
البعيد فليس له جزماً. «نهاية المحتاج» 6۲/۵ . 

وذهب وابن حجر : إلى أنه ليس له إن كان قريباً منه» لأن ليس له رعاية 
بخلاف البالغ. ٦۳۷/١‏ . «فتح الجواد». وبه قال «شيخ الإسلام زكريا» في 
«فتح الوهاب» ۲۶۸۵/۱ . ۱ 

وقد ذهب «ابن یونس» في «عمدة الفقیه» إلى ترجیح ما اختاره «النووي» 
ورقة 66 . 

ول 


۰:۸ واه لد وجد في لد كَانَ سین ولیس فيه مرو بالإسلام. 
فهو كافر. واه ذا جد في بَلَدِ الما وفيه مسلمون ة 


4۹ و يجب الاشهاد عَلِيه وعلی ما معه. 


(4۲۸) (ع) جزم بأنه إذا وجده في بلد كان للمسلمین. ثم أخذه الكفار فهو كافر. 
أما إذا وجد في بلد الكفار» وفيه مسلمون فذكر في «التنبيه» قولين» ولم بختر . 
ای منهما. ص۰٩‏ - ۱ وذكر في «المهذب» في الصورة الثانية وجهين› 
ولم يرجح 4۲/۱ . 

قال في «الروضة» بمثل ما قاله في «التصحیح» من أنه إذا وجد في بلد 
كان المسلمون یسکنونها, ولیس فيها من یعرف بالاسلام أنه کافر على 
الصحیح ۳۳/۵ . آما إذا وجد في دار کفر: وفیها تجار مسلمون ساکنون 
فانه یحکم باسلامه تغلیبا للاسلام 1۳4/۵ . 

وفي «المنهاج»: ما علم کونه للمسلمین ولو في زمن قدیم فغلب عليه 
الکفار كقرطبة» قال «الشيراملسي» : ولو في زمن قدیم معتمد. أي فلا یحکم 
بإسلام اللّقيط إذا وجد فیها إلا حيث كان بها مسلم, كما یعلم من قول 
«المصنف» وفيها مسلم. حاشية «الشبراملسي على المنهاج» 4۵6/۵ . أما 
إذا وجد بدار کفان فان سکنها مسلمون کاجیر وتاجر فمسلم على الأصح في 
«المنهاج». قال «الرملي»: تغليباً لاوسلام ۵۰ والی هذا ذهب «شیخ 
الإسلام زکریا» في الصورة الثانية» وعلْله بغلبة دار الاسلام ولأنه قد حکم 
بإسلامه فلا يغيّر بمجرد دعوى الاستلحاق. وكذلك في الصورة الأولى إذا 
قال : لو وجد اللقیط بمحل منسوب للكفار لیس به مسلم فهو كافر. «فتح 
الوهاب» ۳/۱ . ووافق «ابن النقیب» «النووي» في الصورة الثانية . ولم 
پذکر الاولی . «عمدة السالك»/۲۷۹ . وذهب «ابن حجره في «فتح الجواد» 
إلى مثل ما اخجتاره «النووي» ۱ قال «الجيلي» في «الموضح النبیه» في 
الصورة الاولی: : لم یختلف الاصحاب أنه محکوم بکفره, لان الظاهر أنه ولد 
بين الکافرین؛ و باب اللقطة . 


(4۳۹) (ض) في رب قال: لا يجب وفي نسخ سح في «تذكرة النبيه» = 
۸۰ 


كم e . ۵ e,‏ که رم 7 مه ده 
۰ وانه إذا لم یجد حاکما فانقق» واشهد» لم يضمن . 


| سقطت «لا». 

ع( اختار في «التنبیه» أنه يستحبٌ الاشهاد علیه. وعلی ما معه. ص ۰۹۱ 
وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجهء ولم يرجح . .477/١‏ 

ما هو الراجح في ات من وجوب الإشهاد على اللقيط وما معهء 
قال به في «الروضة» وقال: نص عليه 418/8 . 

واختار في «المنهاج»: وجوب الاشهاد علیه, وعلّله «الرملي» بقوله : لئلا 
پسترق» ويضيع نسبه المبني على الاحتياط له أكثر من المال» وانما وجب 
علی ما معه بطریق التبعية له. «نهاية المحتاج» ۵ وقال 
«الشبراملسي» : الاشهاد على ما معه هو المنصوص في «المختصره 441/8 . 
وبالوجوب جزم «ابن النقیب» في «عمدة السالك» ص۲۷۱ . وقال «الغزالي» : : 
الإشهاد عليه أولى من الاشهاد على اللقطة . «الوجیزه ۲۹/۱ . وقال «شیخ 
الإسلام» في ر الوهاب» : : ويعجب الإشهاد على اللقيط. وان كان اللاقط 
ظاهر العدالة خوفاً من أن یسترقه» والفرق بينه وبين اللقطة أن الإشهاد عليها 
الغرض منه المال وهو مستحبٌ, وأما اللقيط فالحفظ لحريته ونسبه» فوجب 
الاشهاد كما في «النکاح) . ولأن اللقطة يشيع أمرها بالتعریف. ولا تعريف في 
اللقيط ۲۱/۱ . 


(4۳۰) (ع) ذكر في «التنبيه» أن هناك وجهين أو قولين فيما إذا لم يكن حاكم» وأنفق 

عليه اهاد من حيث القتمان سا ۹ 
وفي «المهذب» ذكر قولین» ولم يختر أياً منهما. ٤٤٩/۱‏ . 

ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من عدم الضمان فيما إذا لم يكن 

هناك قاض فانفق بنفسه من مال اللقیط وآشهد. هو الصحیح في «الروضة». 

ولا ضمن على الأصح . ۲۸/0۵ وليست المسألة في «المنهاج» . وقال 

«الرملي» في «شرحه»: إن أمكنت مراجعة القاضي م ینفق عليه الا بإذنهء 

والاً أنفق وأشهد وجوباًء فان أنفق بغیر ادن كان ضامناً. وقيد «الشبراملسي» 

المراجعة بأن يكون استئذان القاضي سهلاء وبلا مشقّة ولا بذل مال. «نهاية = 
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م هس ۳ ۲ ۳ و مه رم 
۱ - وانه لذا لم يكن في بيت المال شيْءٌء افترض عليه . 


- المحتاج» ۰ . وقال «الغزالي» : ثم مهما كان للُقيط مال لم يجز للملتقط 
إنفاقه إلا بإذن القاضي. وان لم يكن قاض فليشهد علیه. فإن أنفق دون 
[شهاد ضمن . «الوچیزه۱ /۲۵۵ . وفي «عمدة السالك» «لابن النقیب». وينفق 
عليه من ماله بإذن الحاکم» > فان لم يكن حاكم ؛ أنفق من وأشهد . ص۲۷۱ . 
وإليه ذهب «ابن حجره إذ قال: وأشهد وجوباً بالإنفاق. فإن لم يشهد مع 
الامکان ضمن» «فتح الجواد» ٦۳۷/١‏ . وقال «شيخ الإسلام زکریا»: إن 
لاقطه ينفق عليه بزشهاد. لان ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الا قارب » 
فالاجنبي أولى ؛ فان لم يجد حاكماً فأنفق ضمن . ۱ . «فتح الوهاب» . 


(4۳۱) (ع) ذكر في «التنبيه» فيما إذا لم يكن في بيت المال شيء قولین؛ أحدهما: 
يقترض له في "مته والثاني : يقسط على المسلمين من غير عوض» ولم 
يرجح . ن ۱ 

وقد قزر «الشيخ آبو إسحاق» في «المهذب» أنه إذا لم يجد في بيت 
المال ما ینفق عليه أنه يقترض عليه. .٤٤١/١‏ 

ما اختاره «المصنف» هنا من أن بيت المال إذا خلا من المالء أو كان 
هناك ما هو آه قام المسلمون بكفايته والأظهر والذي يقتضيه کلام العراقیین 
وغیرهم ترجیحه: أنه طریق القرض» ویثبت الرجوع كما في «الروضة». 
۳/۸۰۵ . وفي رت با فإن لم يكن في بيت المال شيء ما اقترض عليه 
الحاكم إن راف ول قام المسلمون بكفايته قرضاً. قال «الرملي» في شرحه : 
كما یلزمهم إظعام المضطر بالعوض . «نهاية المحتاج» ۵۰۵ وبه قال 
«الشبراملسي في حاشيته». وقال «شيخ الإسلام»: إن عسر الاقتراض وجبت 
نفقته على موسرينا ‏ المسلمین - قرضاً إن كان حراًء والاً فعلى سيّده. 
۱ وقال «ابن حجره : ينفق عليه في حالة انعدام المال في بيت المال 
بالاقتراض من أغنياء المسلمین» ويكون ذلك إقراضاً لا إنفاقا واجباً من غير 
عوض » فيرجعون على سيّد له ظهرء مع بيان الرجوع عليه إن ظهر له مال أو 
اکتسبه لا قضي من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين, لا من سهم = 

ا 


۶:۳۲ وان لذا وَجَدَ الأقيطً في حَضَرِء وراد نله إلى بد آخر و في 
بَادِيَةِ وَهُمْ تون من مَوضعٍ إلى آخر (لَم) یقر في یده. 


35 المصالح. «فتح الجواد» 1۳۷/١‏ . وإليه ذهب «ائن النقيب». «عمدة 
السالك» ص٣۲۷‏ . وفي «التوشيح»: وعند «الرافعي» و«النووي» أن هذا 
الحکم يعم الطفل المسلم والذمي . وصخح أن الذمي لا ینفق عليه من بيت 
مال المسلمین. فیجمم الامام أهل الذمة الذين كان المنبوذ بين آظهرهم 
ویقسط علیهم . ورقة ۱۲۷ب . 


(4۳۲).(ض) في (ب) سقطت لم» والارجح سقوطهاء لأنها لم تذکر في «نسخ 

«التصحیح» في «تذكرة النبیه» . 
(ع) ذكر في «التنبيه» وجهین في حکم الانتقال باللقیط من بلد إلى آخر في 
الحضر ولم يرجح . ص 4١‏ . وکذا إذا كان في بادية وأهلها یتنقلون . ص ۹۱ . 

وذکر في «المهذب» وجهین في كل من الصورتین» ولم يختر أياً منهما. 
۹۹۹9۸ 

ما رجحه «النووي» في الصورة الأولی هو المنصوص الذي قال به 
الجمهور وقال: يمنع الملتقط من نقله وينزع من يده. وفي الصورة الثانية 
قال من زیاداته : یمنع من إمساكه . ۰ . وقال في «المنهاج» : بمثل قوله 
في «التصحيح» في حالة النقل من بلد لآخر. قال «الرملي»: ولو للنقلة كما 
اقتضاه إطلاقه » وصرح به «المتولي» لانتفاء محذور النقل إلى بادية من خشونة 
العیش. وفوات العلم والدين والصنعة فیها . «نهاية المحتاج» ٤١٠/١‏ . وذهب 
«شیخ الاسلام» إلى مثل اختیار «النووي». «فتح الوهاب» ۲۹۵/۱ . 

ووافق «السبكي» «النووي» على قوله : يقر في يد المساقر إلى بلد آخره 
واستثنی بعد المسافة بحیث ينقطع خبره . كما آقره على الانتقال به في البادية . 


«توشیح | لسبكي» ۱۳۸ . 
- ۶۱ - 


رو ا ر فا و 
۳ - وسقوط | میتی المتغارضتین 


5“ - ون لد اذعی ره وم یه را مت ولد بل ختی 
(تَقُولَ) وَلَدْنَهُ في ملکی ۳ مملوکا لَه . وق ذکره ا في 
الدّعْوَى والبينات مبينا 


(4۳۳) (ع) ذكر في «التنبيه» أن في سقوط البينتين المتعارضتين قولين» ولم يختر 
ایا منهما. ص۱٩‏ . وذکر في «المهڌت» قولین» ولم يرجح ٤٤۳/۱‏ . 
ما رجحه «النووي» من تساقط البيتتين المتعارضتین» فیما إذا قام 
شخصان يدّعيان نسبه, وتعارضتاء أن البينتين تسقطان غلی الصحیح في 
«الروضة». ویرجع إلى قول القائف. 44۰/۵ . وهو ما رجّحه في «المنهاج» 
في حالة تعارض البينتين» کاختلاف تاريخهماء وعلّله «الرملي» : بانتفاء 
المرجّح » فيرجع للقائف 8 . وقد قال «شیخ الاسلام زکریاه بمثله في 
«فتح الوهاب» 711/١.‏ . وإليه ذهب «الغزالي» في «الوجیزه ۲٠۸/۱‏ . وقال 
«ابن حجره :. ون استلحق اللقيط اثنان ‏ ولا ید لأحدهاء وأمكن أن يكون 
من كل منهماء ولا بینه لواحد منهماء أو لكل واحد منهما بت » وتعارضتاء 
ولا ترجيح » فقائف يعرض هو معهما علیه فبأيهما الحق لحقه. لأن القيافة 
حق كما دل عليه سروره كف بقول «المدلجي» في حبیه أسامة وأبيه زيد وقد 
بدت آقدامهما: «هذه الاقدام بعضها من بعض». «فتح الجواد» 1۳۹/۱ . 


(4۳6) (ض) بأن في (ب) أن» وفي «تذکرة النبيه» بأن. لم یقبل في (ب) تقبل. 
وفي «تذكرة النبية»: لم یقبل. تقول: في (ب) یقول: وفي «تذكرة النبيه» 
بقل ۰ : ۳۰ ۱ 
(ع) اختار في «التبیه» أنه إن ادّعى رجل رقّة لم يقبل لا بيْنة تشهد بان أمته 
ولدته . ص۰۹۱ وذکر في «المهذب» قولین» ولم يرجّح 440/١‏ . 

ما اختازه «النووي» من قبول البيّنة إذا قالت لت : ولدته في ملکه» أو مملوكاً 
له» قال في '#الروضة» قال الاصحاب : يكفي قطعا بالنسبة لولدته في ملكه. 
وقوله : مملوکاً له مقبول كذلك ٤٤٥/٥‏ . وفي E‏ من أقام بينة برقة = 
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7 ر مگ 


{o‏ -والصوات ان إذا اذعی رف ام بينة بين 4 ملکه بإرٹِ أ مق أذ 
وَصيّة أو شرای أو نوا من ن الأسْبَاب کفاه کما لو آقامها بان 
ا وت ا ك او في ملكه . 





= عمل بهاء ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك. قال «الرملي»: من نحو 
شرا وإرث ثلا تعتمد ظاهر الید. كالنسب في الشهادة بالولادة أنه ولد آمته 
وان لم تتعرض للملك. خلافاً لما في «تصحيح التنبيه»» لأن الغالب أن ولد 
أمته ملکه . 1۱۳/۵ . وذهب «ابن حجره : إلى أنه لا بد من بيان النسب كقول 
البيّنة : نشهد أنه عبده ولدته أمته في ملكهء فانه يكفي, كما لو قالت: ابن 
أمته . أو ولدته أمتهء فإنه يكفي » وان لم تذكر الملكث» فعلم أن ذكر الملك. 
وأنه عبده في الأولى » مجرّد تصوير به ٩4۱/۱‏ «فتج الجواد» . وقال «الغزالي» : 
يشترط أن يقول : ولدته مملوكتي على ملكي . والأصح أنه يكفي الإقتصار على 
قوله ولدته مملوكتي لان القصد قطع احتمال الاستناد إلى ظاهر اليد. 
«الوجیز» ۲۵۹/۱ . ورجح «السبكي» الاكتفاء بقوله : إن أمته ولدته وعدم 
اشتراط ذکر الملك . ورقة ۱۲۸. 


(4۳۵) (ع) هذه العبارة استدراك لما قاله في «التنبیه» في العبارة السابقة : إن ادعی 

رجل ره لم يقبل إلا نة تشهد بان أمته ولدته. ص۰۹۱ 

وجزم في «المهذب» أنه إن قامت بيّنة أن أمته ولدته یقبل . أما إذا اذعی 
رقه ولم یذکر الاسباب فقولان ولم يرجح . 446/۱ . 

قطع في «الروضة» بأنه إذا لم یکتف بالبينة المطلقة» شرطنا تعرضص 
الشهود لسبب الملك من الارث أو الشراء أو الاتهاب ونحوها. 646/۵ . 

وقال في «المنهاج» باشتراط أن تتعرض البينة لسبب الملك . قال «الرملي» 
من نحو شرای وارث لثلا نعتمد ظاهر اليد» کالنسب في الشهادة بالولادة أنه 
ولدته آمه . «نهاية المحتاج» 4٩۲/۱‏ . ورجّح «السبكي» الاکتفاء بذکر السبب 
ورقة ۲۸ . وبه قال «الغزالي» في «الوجیز» ۲۵۸/۱ . وهو قول «ابن حجره 
في «فتح الجواد» ۰۹۱/۱ وانظر: «فتح العزیزه جه کتاب اللقیط . 
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مرگ ل 1 مز ی ره اه م 5م ری ور م گر ۶ 
اک والاصح انه إذا قذفه رجل. وادعى انه رقيق. صدق اللقيط. 
۷ - ان دا با م ونکت لا تضاص في قتلی سَوَاء ۶ کم پاشلامه 

انا ۳ بابيه راو ام . 





)٤۳١(‏ (ع) اختار 0 «الثنبيه» أنه إذا بلغ وادعی أنه عبد وقال اللقيط بل آنا حن 

أن القول قول القاذف . ص۱٩‏ . 

کر في امهب في کون القیط هو الق ام اف فلن وم 
پیر ايا منهما fo‏ 

ما صححه «المصنف» هنا من أن القول قول اللقيط قال في «الروضة» : 
هو الأظهر ۰/۰« . وفي «المنهاج»: إن لم يقر اللقيط برق فهو حرٌ. قال 
«الشربيني» في شرحه : لکن «الشافعي» قال: لو قذفه قاذف لم أحدّه حتی 
أسأله» فإن قال: آنا حر حددت قاذفه. «مغني المحتاج» 4۲۵/۲. وجزم 
«الغزالي» في «الوجیزه بان الأصل الحرية - صدق اللقیط - ٠٠٥۹/۱‏ . 

وممن قال بتضدیق اللقیط . وحد د القاذف ال إذا أقام بينة على الرق «الإمام 
المزني» . . «مختصر المزني» ۱۳:۳۳ «فتح العزیزه:جه. باب اللقیط . 

ووجه هذا القول : :أن الأصل الحريةء فقوله موافق للظاهرء ولذلك يجب 
على اللقيط حد .الحر إذا كان قاذفا» وأوجبنا له القصاص. وان كان الجاني 
حرا. ۱ 

)٩۳۷(‏ (ص) أو بامه: سقطت من (ب)» ولم ترد في نسخ «التصحیح» في «تذکرة 

النبیه» . 
(ع) ذکر في یه أنه إذا بلغ وسکت فقتله 57 آن في القصاص عدة. 
طرق» ولم يختر شيئاً نها. ص۱٩‏ . وفي «المهذب» لم يصرّح بترجیح ولکنه 
قال * المنصوص أنه لا قود. 5 . 

قال في «الروضة»: إن قتل بعد البلوغ» وقبل الافصاح. فعلى الخلاف. 
وقيل : لا تخب ؛ قطعاًء لقدرته على الإفصاح الواجب ۳۰/۵. وقال 


- في :شرح المنهاج». حيث لم ترد المسألة في «المنهاج» : إن‎ e 
<l 


۸ وا إذا (بلغ) وتضرت نک و وَبَاعَ واشترزی» 0 
م قر بالرق بل ثرا وان له كم الرقيق في المُستقبّل وك 
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في الماضي (فیما) یضره. (دُونَ الذي يضر عير . 


د قتل عمداً بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالإسلام. فلا يقتص» ولا يعفى عن 
قتله مجاناًء بل تجب دیته» وصوبه «المصنف» في «المهمات». ٤۲۷/۲‏ . 
وقال «ابن حجر»: إن بلغ وسكت عن الإفصاح بعد التمکن. فلا یقتض به 
على المعتمد لأن تبعية الدار ضعيفة» مع بطلانها بالبلوغ ولم يثبت الإسلام 
بالاستقلال» فكان شبهة في درء القود. وتجب الدية نظراً لثبوت الحكم 
بإسلامه وحریته. وتوضع كالواجبة بقتل غير عمد في بيت المال ۰۱۳۹/۱ 
وقيد «السبكي» الحکم الذي اختاره «النووي» بما إذا كان القتل بعد التمکن 
من الاعراب» فإن مات قبله فحکمه كما لو مات قبل البلوغ. ورقة .]١78‏ 


(4۳۸) (ض) في (ب) بلغ وسكت: سقطت سكت من نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبیه». فیما في (ب) في الذي : والاصح فيما دون.الذي لا یضره في (ب): 
دون ما يضر غیره : وهو الأصح . 

(ع) ذکر في «التبیه» في حکم بیعه ونکاحه وطلاقه طریقین. ولم يختر أي 
منهما. آما فیما یتعلق بحکم تصرفاته المستقبلة والماضية فقد ذکر قولین» 
ولم يرجح . ص4۲ . وذکر في «المهذب» قولین ولم یصحح ای منهما 
4/1 . 

ما صححه «النووي» هنا من الإقرار برقه رجّحه في «الروضة» وقال: 
حاصلها أنه تثبت أحكام الأرقاء في المستقبل على المذهب. 

إن قلنا بالمشهور وهو قبول قراو أما الماضي » فيقبل إقراره فيما يضر 
به من التصرفات السابقة قطعأء ولا تقبل فيما يضر بغیره على الاظهر 44۷/۵ . 
وفي «المنهاج» وشرح الرملي» عليه : وان آقر اللقیط بالرق لشخص فصدقه 
قبل إن لم یسبق إقراره بحرية . والمذهب أنه لایشترط في صحة ال قرار بالرق 
أن لا یسبق منه تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونکاح. بل یقبل إقراره في 
أصل ا الماضية المضرة به» والمستقبلة في ماله > لأنه في الاحکام - 

- 1° 


الباب التاسع والعشرون 
باب الوقف 


۵ رو ۳ وره ي 
۹ وات ذا وق علی من یجوم على من لجع وانه یختص 


به فقراء قارف وان إذا وقف على من لا يجوز نم علی مَنْ یج 
بطل. وان إِذَا ماه وکانْ من للا يجوز لوق عليه عدا 1 
خر صرف قبل ناه ای رب ناس إلى الاقف 
الماضية المضرة ة بغيره في الأظهر فلا يقبل إقراره بهاء كم 
الغير بدين مثلا 4۲۹/۵ | 

وذهب «ابن حجره في «فتح الجواد» إلى 5 قول «النووي» ۰18۱/۱ 
وقال «الغزالي» بقهول إقراره بالرق إذا أقرء فإن كان سبق منه تصرف قبل [قراره 
فیما عليه مطلقاً» وفیما يضر بغیره أيضاً على أظهر الأقوال . «الوجیزه ٠١۹/۱‏ . 
وما رجحه «النووي» ذهب إليه «المزني» : «الحاوي» ۰ «فتح العزيز» 
چه . 

ووجه هذا القول : أن [قراره فیما ضره غير متهم فيه فأمضي. واقراره 
فیما ینفعه یتهم فيه فرد. «الحاوي» ۱۳/۱۰ 





)٤۳۹(‏ (ض) وأنه إذا وقف على من یجوز. . . (فقراء أقاربه) سقطت من (ب) 
والاصح ثبوتها. ۳ 
(ل) الوقف: : فن,وقفت الارض أقفها في اللغة الحبس . وفي الاصطلاح: 
تحبيس مال يکن الانتفاع 9 بقاء عینه . یقطع تصرف الواقف وغیره في 
رقبته . فيصرفت في جهة خير تقرباً لله تعالى . «تحریر التنبيه» ص ۲ .٩‏ 


lS E MA 
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هم وه و و ها هده هاه اه و هاه و هاه و و و و و و و اه هاه هاه و و و و و و واب و ها 
۵ مه و و و و 


= قولین ولم يرجّح. ص۹۲. أمامن حیث اختصاص الفقراء فذکر فيه طریقین» 
ولم يختر أياً منهما. ص۲٩‏ أما إذا وقف على من لا يجوز ثم على من 
يجوزء فذکر في صحته قولین» ولم يرجح . ون كان ممن لا يجوز الوقف 
عليه» ممن یمکن اعتبار انقراضه کالعبد فقد ذکر ثلاثة آوجه ولم يختر منها 
شيئا. ص۲٩‏ . 

وفي «المهذب» ذكر في صحة الوقف على من يجوز ثم على من لا 
يجوز قولين» ولم يختر أياً منهما 444/١‏ . وفي اختصاص الفقراء من أقاربه 
بهء أو اشتراك الفقراء والأغنياء قولان ولم يرجح 444/١‏ . وإذا وقف على 
من لا يجوز ثم على من يجوزء فقد ذکر فيه طریقین. ولم يختر أياً منهما 
۱ واذا صححنا» وکان یمکن اعتبار انقراضه کالعبد. فقد ذکر ثلائة 
أوجه. ولم یرجح ایا منها ٤٤۹/۱‏ . 

ما صخحه «النووي» هنا من صحة الوقف على من يجوز ثم على من 
لا يجوزء قال في «الروضة»: هو الأظهر عند الأكثرين» منهم القضاة: «أبو 
حامد». ودالطبري». ودالروياني». وهو نصه في «المختصر». وصورته في 
الوقف المنقطع الآخر كقوله: وقفت على آولادي. فإذا صخحناه وانقرض 
المذكور قال : الأظهر يبقى الوقف. والاصح في مصرفه أنه يصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور. وهو نصه في «المختصر». وهل 
يختص بفقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء؟ قال: الأظهر الاختصاص . 
۵ وإذا وقف على من لا يجوز ثم من یجوز, كما لو قال: وقفت هذا 
على زيد شهراً. على أن یعود ملكي بعد الشهر قال: المشهور أنه باطل . 
وفي حالة «التصحيح» ذكر في عودته إلى أقرب الناس إلى المالك قولين» 
ولم يرجح . ۰۳۲۷/۵ 

وفي «المنهاج» ذهب إلى أن الوقف على من يجوز ثم على من لا يجوز 
كالوقف على أولادي ولم يذكر من يصرف إليه بعدهم قال: الأظهر صحة 
الوقف لان مقصود الوقف القربة والدوام . وإذا بين مصرفه ابتداءً سهل إدامته 


على سبيل الخير» ويسمّى منقطع الآخر. وعليه إذا انقرض المذكور یبقی - 
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E‏ إذا 0 رجل » اي علی الفقراءء فرد الرجل صح 
عن اقرب وَمَصرفَهُ کمنقطم الأول وَحَكُمُهُ ما سَبَقَ . 





= وقفاً لان الوقف على الدوام كالعتق » ومصرفه اقرب الناس إلى الواقف. لان 
الصدقة على الأقارب من أفضل القربات. وإذا وقف على من لا يجوز. ثم 
على من يجوز :وهو ما يسمى بمنقطع الأول كوقفته على ولدي ثم على 
الفقراء» ولا ولد له E‏ بطلانه لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه 
في الحال. فكذا.ما ترتب عليه . وإذا قلنا بالصحة یصرف بعد آولاده إلى 
الفقراء إل إذا قال : وقفت على آولادي. ثم على العبد نفسه» ثم على الفقراءء 
وهنا يصرف بعد الأولاد لأقرباء الواقف . «مغني المحتاج» ۳۸٤/۲‏ . ويمثله 
قال «ابن حجره في «فتح الجواد» ٩۱۹/۱‏ . وقال «شیخ الإسلام زكرياء»: ولا 
يصح منقطع أول کوقفته على من سيولد لي ثم الفقراء لانقطاع. أولهء ولو 
انقرض الموقوف علیهم في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحماً لما فيه 
من صلة الرحم ۱ 
قال «السبكي» في «التوشیح» : العبرة روت ناس إلى الواقف في منقطع 
الآخر قرب الرحم في الأصح» ويختص بفقرائهم في الاصح وكونه على 
الوجوب. أو لاستحباب هو فيما إذا كان م فقراء وأغنياء فيجب إذا طلب 
الاغنیاء, ورقة ۱۳۱ب. 

(48۰) (ع) ذکر في «التنبيه» أن الواقف إذا ا رجل بعينه» ثم ين الفقرای 
فرد د الرجل .بطل في حقه . آما الفقراء ففي صحة الوقف في حقهم قولان ولم 
يختر أياً منهما . . ص۹۲ . وفي «المهذب» ذكر قولين » ولم يختر أياً منهما. 
e ۱‏ 

جزم اي في لررضته بما اختاره في ل فک من أن حکم 
الوقف في :هذه الحالة كمنقطع الاول. ۳۲۸/۵ . وفي «المنهاج» : وأن الوقف 
على معين يشترط فيه قبوله, ولورد بطل في حقَة شرطنا القبول أم.لا. : كالوصية 
أو الوکالك ولو رجع بعد الرد لم يعد إليه. وهذا القول يفيد صحته في حق 


الفقراء» وعندها يكون کمنقطع الأول. «مغني المحتاج» ۰۳۸۳/۲ = 
A‏ 


رو 2 س م9 هء م 
۱ - وانه إذا سكت عن السبیل بطل الوقف . 


رگ يم هه ” کن ام 
۲ - وان وله حرمت وابرت» كناية . 


= وقال «الشیخ زکریا الانصاري» : فان رد المعيّن بطل حقه. سواء شرطنا 
قبوله آم لا. ۲۵۷/۱ . «فتح الوهاب» . 


)55١(‏ (ع) ذكر في بطلان الوقف إذا سكت الواقف عن السبيل قولين» ولم يختر 

شيئاً. ص۹۲. ورجح في «المهذب» أنه يصح ۰4۹۹/۱ 
ما رجحه «النووي» من بطلان الوقف إذا سکت الواقف عن السبيل» قال 

في «الروضه» : هو الأظهر عند الأكثرين» كقوله بعت داري بعشرة» أو وهبتهاء 
ولم يقل لمن» ولأنه لو قال : وقفت على جماعةء لم يصح لجهالة المصرف 
فإذا لم یذکر المصرف فأولى آن لا یصح . ۵۰ وفي «المنهاج» : الأظهر 
بطلانه» قال في «شرح الجلال على المنهاج». لعدم ذكر مصرفه» كالبيع 
والهبة إذا لم يعيّن المشتري والمتهب. ۰۱۰۳/۳ «کنز الراغبین وحاشبية 
قليوبي عليه». وذكر «ابن حجره هذا القول للشافعية ولم يشر إلى رجحانه . 
«فتح الباري» ۵ وقال «الغزالي»: لو اقتصر على قوله وقفت لم يصح 
على الاظهر. «الوجیزه ۰۲۹/۱ وقال «شیخ الاسلام زکریا» بمثل قول 
«النووي». «فتح الوهاب» ۲۵۷/۱ . وفي «عمدة السالك»: إن وقف شيئاً في 
الذمة» ولم يعين المصرف بطل ص١78.‏ وقال «ابن حجره: من شروط 
الوقف : بيان المصرف. فلا يصح وقفت هذاء وان قال لله كوقفته على 
جماعة بل آولی . «فتح الجواد» ٩۱۷/۱‏ . وقال «ابن یونس» في «عمدة الفقیه» 
ببطلان الوقف إن سكت عن مبیله . ورقة ٠٤١‏ . 


(44۲) (ع) ذکر في «التنبیه» في قوله : حرمت وآبدت وجهین» ولم يرجح ص۲٩‏ . 
وذکر في «المهذب» وجهین؛ ولم يختر ایا منهما ٤٤۹/۱‏ . 
ما اختاره «النووي» من أن قوله حرمت وأبّدت كناية» قال في «الروضة» : 
حرمت هذه البقعة للمساکین. أو آبُدتها كناية على المذهب. لأنها لا تستعمل 
إلا مؤكدة للأولى . ۰۳۲۳/۵ وفي «المنهاج)» : الأصح أن د : حرمته وأبدته = 
1٩ -‏ - 


۳ - وبطلان الوقّف إلى مدو 





ت لیس بصریح . قال «الجلال المحلي» : لأنه لا يستعمل مستقلا؛ وإنما يؤكد 
به ۱۰۱/۳ «کنز الراغبين». وإلى هذا ذهب «الغزالي» في «الوجيز» إذ قال : 
قوله حرمت هذه البقعة وأبدتها إن نوى الوقف. فهو وقف. ۲46/۱. وهو 

ول «ابن حجر في «فتح الجواد» وعلّله بأنه مع النية يكون كنايةء لأنه حينئذ 
غير صريح في التمليك المحض . ٩۱۳/۱‏ . واشترط «السبكي» لصحة الوقف 
بالكناية بالإضافة إلى جهة عامة مع النية. ورقة .٠١١‏ وفي. «تكملة 
المجموع): أن آبدت ليست صريحة لأنها ألفاظ مشتركة » فلا يحصل الوقف 
بمجردها ککنایات المطلاق بشرط اضما لفط نر ربب وا وو 
بالوقف ۵٩۰/۱4:‏ . 


(f)‏ ع( ذکر في اتبيه : أن الوقف إلى مد کقوله وقفت هذا إلى سنة فيه 
قولان» ولم يرجح ايا منهما . ص۹۲ . وجزم في «المهذب» ببطلانه ٤٤۸/۱‏ . 
وما رجحه «النووي: "من بطلان الوقف إلى مدة قال في «الروضة» : هو 
الصحیح الذي قطع به الجمهور. ۰۳۲۵/۵ وإليه ذهب في «المنهاج»» وعلله 
«الجلال المحلي»: بان شأن الوقف التأبيد. ٠١7/7‏ . وهو ما قاله «الغزالي» 
۱ قياساً | على الهبة المؤقتة . ۱ وقال «ابن حجره في «فتح الباري» 
استدلالاً من قوله «حبنت أصلهاء» إن تعليق الوقف لا يصح » لأن حبس الاصل 
یناقض. آتابیده. ۰/۰ ۰ وبه قال «ابن النقیب» في «عمدة السالك» . 
ص۲۸۰ . وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» باشتراط التأبيد. وعدم صحة ة التأبيد 
کوقفته على زید سنة. «فتح الوهاب» ۲۵۷/۱ . وفي «فتح الجواد»: وبطل 
وقف وقع مؤقتاً صريحاًء کوقفته سنة. ۱ وقال «السبكي» : ولو قال 
وقفته سنة فباطل هو الاصح عند «الرافنعي». ودالنووي». «توشیح التصحیح» 
ورقة ۱۳۲ . وذهب «المطيعي» في «تکملة المجموع»: لا يجوز أن یقول: 
وقفت على الفقراء سنة مثلاء وبطلانه من فساد صيغته» إذ أن الوقف على 
التأبيد فا جعل إلى. مدة 0 باطلا کالعتق والصدقة. وسواء في ذلك طویل 
المدة ة وقصیرها 6 
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. ان الملك في رة الموقوف ید یل إلى الله 4 تعالی‎ ٤ 


ورل 


331 وال الموقوفةً يجوز تژویجها. ون ام یزوجها باون المَقوف 
عليه . 


. 
ت 


(554) (ع) ذكر في «التنبيه» طريقين في الجهة التي ينتقل إليها الملك في الوقف 

ولم يرجح . ص۹۲. ورجح في «المهذّبء أنه ینتقل إلى الله تعالی ٤٤۹/۱‏ . 

ما اختار في «التصحيح» من أن الوقف ينتقل إلى الله تعالى» قال في 
«الروضة». وأما رقبة الوقف. فالمذهب» وهو نصه في «المختصر» هناء أن 
الملك فيها ينتقل إلى الله تعالی . ©/57. وما اختاره هو الأظهر في 
«المنهاج». وقال «الجلال المحلي»: أي ينفك عن اختصاص الآدمي , فلا 
يكون للواقف. ولا للموقوف عليه. ۱۰/۳. وفي «تكملة المجموع»: أن 
انتقال الملك إلى الله تعالى كالعتق. هو قول بعض الأصحاب» وهو الصحيح 
من المذهب عند الشافعية ٥۹٦/٠٤‏ . وإليه ذهب «ابن النقيب» في «عمدة 
السالك» ص۲۷۹ . 

وفي «التوشیح» : أن الخلاف یتأتی فیما یقصد به تملك الریع» وأما 
المقبرة والمسجد ونحوها, فلا خلاف أنه ینقطع اختصاص الآدمي . ورقة 
۲ب . 

وقال «صاحب الدیباج شرح المنهاج» بمثل قول «النووي». ورقة ۱۲ . 


(446) (ع) ذكر في فيما إذا كانت الموقوفة جارية » ففي جواز تزويجها ثلاثة أوجه. 
ولم يختر أياً منها. ص4۲ . وذكر في «المهذب» وجهين في جواز تزويجها 
۱ وجزم بان الحاكم یزوجها بإذن الموقوف عليه. ٠٠١/١‏ . 

ما هو الصحیح في «التصحیح» من جواز تزویج الموقوفت وأن الحاکم 
یزوجها بإذن: الموقوف عليه قال في «الروضة» بمثله. فالاصح فيها جواز 
تزويجهاء تحصيناً لهاء وقياساً على الإجارة. وبناء على القول بان الملك 
في الموقوف ينتقل لله سبحانه وتعالى » فان السلطان يزوّجهاء ویستأذن الموقوف 
عليه. ۳۹/۵. وما رجحه هو الأصح في «المنهاج». قال «الجلال 


المحلي»: تحصيناً لهاء ولأنه عقد على منفعة كالإجارة. وبناءً على القول = 
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۱ ۶ د ا ارات a‏ لكف ل و ۲ رك ل هن ۱ 1 
7 - وان الجارية والبهيمة ملك للموقوف عليه یتصرف فيه بالییع 


= بالصحة وانتقال الملك لله تعالى ‏ يزوّجها السلطان, ویستأذن الموقوف عليه 
ولا دخل للولي الخاص كالأب» بل يستأذن الموقوف عليه المعين» وإلاّ 
فالناظر. «حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج» ۱۰/۳ . وفي «تكملة 
المجموع»: المزوّج لها الحاكم بإذن الموقوف علیه. ومن ثم لو وقفت عليه 
زوجته انفسخ تکاحه . 4 . وقال . «ابن حجره : ويجوز تزويجهاء 
كإجارتهاء .لكن إنما یزوجها قاض بالولاية العامة. لأن الملك فیها لله تعالی» 
لا ناظر» وان شرط نظره حال الوقف» وإنما يزوجها قاض بإذن الموقوف عليه 
لتغلق حقه بهاء ولا يزوجها منه. ولا من الواقف. احتياطاً ۳/۱۰۰ 


(480) (ع) ذكزافي «التنبيه» في ملك ولد الجارية والبهيمة إذا أنت بولد قولين: 
أحدهما: ملك للموقوف علیه والاخر: وقف كالأم ‏ ولم يرجح . ص۲٩‏ . 
وذکر في «المهذب» قولین؛ ولم يختر أياً منهما. 400/١‏ . 
رجح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحیح» من أن ولد البهيمة 
للموقوف غليه: كالثمرة :2757/6 وكذلك ولد الجارية سواءٌ وطأها أجنبي أو 
الموقوف عليه 546/8 ". . وفي «المنهاج» أنه ملك الموقوف عليه كفوائد الموقوف 
كالولد هو الاصح وقال «الجلال المتخلي» ودالشربيني»» ومحل ملكه ولد 
الامة إذا كان من ن تکام آو زنا. «الجلال المحلي» 1/۳ ۰ «مغني المحتاج» 
۰/۲ . وفي «تكملة .المجموع»: أن الذي لا نزاع فیه . أن الموقوف عليه 
یملك غلة الوقف ومنافعه. لان ذلك ' مقصوده. وذکر «القاضي» في «فتاویه» : 
أنه لو مات الموقوف عليه وقد حملت الموقوفت فالحمل له. ۵41/۱6 - 
۷ قال «شیخ الإسلام زكرياء : وفوائد الموقوف الحادثة بعد الوقف كالولد 
ملك للموقوف عليه» یتصرف فيها تصرف الملاك فيستوفي منافعه بنفسه 
وبغيره أبإعارة وإجارة . ومعلوم أن ملکه للولد في غير الحر آما الحر فله قيمته 
على الواطىء . . «فتح الوهاب» ۱ قال «السبكي» : : يستئنى من کون 


جتان العو للموقوف عليها حالتان : : حالة التعيين كأن يقول: وقفت داري س 
5" 


گر مر موس و رز عم ی م 2 

۷ - وانه إذا جنی - وقلنا هو لله -» فلا ارش على الواقف. 
۶ ا ۳ 2 >6 شه و و 9 

۸ - وان النظر فيه للقاضي إذا لم يكن شرط . 


= لیسکنها من يعلم بالقرية فيلتزم بما عيّن. وحالة الاشتراط كما لو شرط أن لا 
يعار الکتاب الموقوف على المسلمین الا برهن كما ذکر «القفال» في «فتاویه». 
«توشیح التصحیح » ورقه ۱۳۲ . 


(44۷) (ع) ذهب «الشیخ آبو إسحاق» في «التبیه» إلى أن العبد الموقوف إذا جنی» ' 
وقلنا الملك في رقبته لله تعالی ففي من بلزمه الأرش ثلائة أوجه» ولم يرجح . 
ص۳٩‏ . 
واختار في «المهذب» أن الأرش على الواقف. 16۲/۱ . 
ما رجحه «الامام النووي» في «التصحیح» من أنه لا آرش على الواقف» 
قال في «الروضة» خلافه» ورجح أن الأرش على الواقف ۳۵۵/۵ والمسألة 
ليست في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه : وان جنی الموقوف جناية 
وجب بها مال» أو قتصاص. وعفي على مال فداه الواقف بأقل الأمرین من 
قيمته والأرش . «مغني المحتاج» ۰۳۹۱/۲ ونقل «المطيعي» عن «الشهاب 
الرملي» : أنه لو جنی الموقوف جناية توجب قصاصاًء أو مالا وعفي عنه. فان 
الواقف يفديه بأقل الأمرين . «تكملة شرح المجموع» ٥۹۹/٠٤‏ . وقال «ابن 
حجره : وإذا جنى على قن موقوف بما يوجب قيمة أو أرش» يشتري ببدل عبد 
موقوف أو أمة کذلك. أو ببدل جزئه من محافظة على غرض الواقف. 
والمشتري الحاكم أو نائبه دون غيرهماء ولو ناظرا خاصا لأن الوقف لله تعالى . 
۳/۱ 
وقال «ابن یونس» في «عمدة الفقیه» بأنه لا آرش على الواقف . ورقة 6٩‏ . 


(44۸) (ع) قال «الشیخ» في «التنبیه» : إذا لم يشرط الواقف النظر لنفسه ففي من له 
النظر قولین ولم يرجح . ص۹۳. وفي «المهذب» ثلاثة آوجه . 1۵۳/۱ . 
ورجح في «الروضة» أن الواقف إن لم يشرط التولية لأحد. فالذي یقتضیه 
كلام الأاصحاب. والفتوی به أن یقال : إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية = 
- ۳ - 


7 و و 


۹ - وان موت تربع لا يَفْسَحْ اجارة عَقَدَهًا غیره . 


> للحاکم كما لو وقف على مسجد أو رباط وان كان على معيّن فكذلك إن 
قلنا الملك ينتقل إلى الله تعالی . .۳١۷/١‏ وذهب في «المنهاج» إلى مثل ٠‏ 
هذا وقال: .إن لم يشترط الواقف النظر له أو لغيره. فالنظر للقاضي على 
المذهب. قال «قليوبي» في حاشيته : وهو طريق قاطع سواءً في الوقف على 
المعين أو الجهة على المعتمد. وقرر «الجلال المحلي» ما جاء في 
«الروضة» . «شرح الجلال على المنهاج» ۱۰۹/۳ . وفي «تكملة المجموع» : 
فان لم يشرط الواقف النظر لاحد. فالنظر للقاضي الموجود ببلد الموقوف علیه, 
إذ نظره عام فهو أولى,من غيره. 518/14 

. وقال «شیخ الاسلام زكريا» بمثل قول «الإمام النووي». وعلله بأن الملك 

في الموتوف لله تعالی . «فتح الوهاب» ٠١۹/۱‏ . 


(444) 5 اختار في «التنبیه» أنه إذا مات الموقوف عليه أثناء المدة تنفسخ الإجارة . 
صن ولیننت في «المهذب». 
ذهب «النووي» ذ في «الروضة» إلى أنه إذا ا الموقوف عليه بحكم الملك 
وجوزناه» فزادت الأجرة في المدة. أو ظهر طالب بالزيادة» لم يتأثر العقد 
به. ۳۵۲/۵ وبمثله قال في «المنهاج» ونضه : وإذا أجر الناظر - العين الموقوفة 
على غيره مدة بأجرة مثله - فزادت الأجرة في المدة. أو ظهر طالب بالزيادة 
لم ينفسخ العقد في الاصح . لأن العقد قد جرى بالغبطة في وقته. فأشبه ما 
إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيم بالأسواق» أو ظهر طالب بالزيادة . 
«مغني المحتاج» 6ض 
وقال «الغزالي»: ولو آجر المتولي الوقف على وفق الغبطة في الحال» 
فظهر طالب بالزيادة» لم يفسخ في الأقيس. «الوجيز» ۱ وبه قال 
اي في «تكملة 1 ۶ 


AS 


ِ a e 
وصحه الوقف على قبيلة كبيرة.‎ - ۰ 


(4۵۰) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في صحة الوقف على قبيلة کبیرق ولم يرجح . 
ص۳٩‏ . وذکر في «المهذب» قولين» ولم يختر یا منهما 40۲/۱ 
قال في «الروضة» : وقف على الطالبين وجوزناه» كفى الصرف إلى ثلاثة . 
06 ولیست في «المنهاج» . وقال «الشربيني» بمثل ما قال «النووي» 
في «الروضة» 845/7". ويه قال «ابن حجره في «فتح الجواد» ٦۲٠/١‏ . 


- {0 


الباب الثلائون 


0١‏ - لاع أ ذا قا: : جَعَلتها لك ياك فا مث رَجََتْ ان 
يصح » وتستقر للموهوب له ولو الشُرط . 

0 (ض) حياتك : : في (ب) حياتك ما دامت. والأصح إسقاط ما دامت. 
(ع) ذكر في «التنبيه» وجهين في صخة الهبة إذ قال : جعلتها لك حياتك. . 
ولم. يرجح ص۹۳ . وفي «المهذب» وجهان بلا ترجيح . 408/١‏ . 

.ما رجحه «النووي» من الصحة في «التصحیح». هو الصحیح في 

«الرؤضة». وقال* وبه قطع الأكثرون. ویلغو الشرط ویتصرف في المال 
كيف شاء ه/ ٠‏ ۷۰ = ۳۷۱. وقال بصحة الهبة في «المنهاج». قال «الجلال 
المحلي» ۰: على الان ويلغو الشرط . وقال «قليوبي» يلخو ار إن ظن 
لزومه أو صحتت ولیس لنا موضع یلغو فيه الشرط الفاسد إل هذا للأخبار 
الصحيحة بعدم أعتباره. «کنز الراغبین» و«حاشية قليوبي» عليه ۰۱۱۱/۳ 
وفي «تكملة المجموع» : أن هذه عارية مؤقتة ترجع إلى المعیر عند موت 
المعمر والاصح عند أكثر الشافعية أنها لا ترجع إلى الواهب» واحتجوا بأنه 
شرط فاسد فیلفو. ۳۵ . وهو قزل «ابن حجره في «فتح الباري» ۰۲۳۹/۵ 
وفي «شرح مسلم»: الأصح صحة الهبة» ويملكها الموهوب له ملكا تاماء 
يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات» إعتمادا على الاحادیث الصحيحة 
في جواز الخمرى. وعدلوا . به عن قياس الشروط الفاسدة 2-۱ وفي 
«فتح الجواد»: إن شرط عودة الموهوب إليه بعد موته» أو إلى وارثه. صح 
عقد ألهبةء ولغا الشرط. ولا يعود المال إليه ولا إلى وارثه لحدیث: «أيما 
رجل أعمر - عمری» فإنها للذي أعطيهاء ٩۲۹/۱‏ . رواه البخاري في باب 


الهبة زفم (۰)6۱ ومسلم في كتاب الهبة رقم (۲۸). 
E‏ 





۲ وان إذا وهب لولّده فحجر علیه بلس ۰ او وال ملک معا 
فلا فلا رجوغ . 


۴وا ا 





(؟15) (ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن أفلس وحجر عليه» ففي رجوعه بالهبة قولان, 
ولم يرجح » أما إذا زال ملكه بیع أوهبة فرجح أنه لا يرجع في الحال. ص٤٩‏ . 
وفي «المهذب»: ذكر وجهين» ولم يختر أيا منهما. ٤٠٥٤/١‏ . 
ما رجحه «النووي» من عدم الرجوع ادا حجر عليه بالفلس» هو الأصح 
في «الروضة» کالرهن ۳۸۱/۵. ولو زال ملك هت ثم عاد بارث أو شراء 
فالاصح المنع من الرجوع . واحتج له «الروياني»: بأنه لو وهب لابنه. فوهب 
الابن لجده. فوهب الجد لابن ابنه الذي وهبه فان حى الرجوع للجد الذي 
حصل منه هذا الملك. لا لاب ۳۸۱/۵. وبمثله قال في «المنهاج»» وعّل 
«الجلال المحلي» عدم الرجوع في حال زوال الملك وعودته بان ملکه الآن 
غير مستفاد منه. ۰۱۱4/۳ وقال «الشربيني»: ولو آفلس المتهب. و 
علیه. يمتنع الرجوع ۲ وقال «المطيعي» : ولا يملك الاب 
إل إذا كانت الهبة باقية في ملك الإبن. فان خرجت عن ملکه لم يكن له 
الرجوع فيهاء لأنها إبطال لغير ملك الابن. فإن عادت إليه E‏ 
أو هبة أو إرث أو وصية. لم يملك الرجوع. لأن ملكها لم يستفد من جهة 
أبيه . ۵ وذهب «ابن النقيب» إلى مثل ما قاله «النووي». «عمدة 
السالك» ص ۲۸۲ . وأقر «السبكي» «النووي» على عدم الرجوع في حالة 
زوال الملك» ورجوعه را ونحوه. وقال: إنه قول «أبي الطیب الطبري» 
في الاتهاب كذلك. ورقة ۱۳۳. 


(40۳) (ع) اختار في «التنبیه» أن من وهب جارية ثم وطاها اعتبر وطژه غا 
ص4٩‏ . ولیست في «المهذب». 
رجح «النووي» في «الروضة» ما صححه في «التصحیح» من أن وطء 
الجارية لین جوع ۵ وهو ما رجحه في «المنهاج» . 


ونقل «الجلال المحلي» تول «الفارقي» : أن الوطء إن حصل به الرجوع 
۷ 


EC‏ 3 أهبَة الذي للاغلى) ۹ تقتضي َوَابا. وان لوب ومد 
ig‏ وَصحةٌ ه الثواب المَعْلُوم . 





ج فهو حلال. وقول «النووي» ا أنه جام وان قصد به ا 
۳ 
اوجزم «ابن حجره بأن الوطء لا يحصل به ارخ وأنه یلزم به المهر 
والتعزير. اقح الجواد» ۱ وجزم «الشيخ زكريا الأنصاري» بأن الوطء 
لا يكرن رجوعا لكمال ملك الفرع. بدليل نفوذ تصرفه. فلا يزول ره 
بالوطء. . «فتح الوهاب» ۲۱۱/۱ . ۱ 


(404) (ض) في رت الأعلى للادنی . والاصح : الادنی للأعلى كما هي المسألة 
في «التنبیه» وفي س ا في «تذكرة النبیه» . 
(ل) الثواب: العوض . 
(ع) هذه المسألة تتعلق بالهبة التي تقابل بالعوض. وما شا بذلك العوض 
من أحکام» وهي ثلاثة : 
الأول: اقتضاء هبة الأدنى للأعلى للثواب: ذكر في «التنبيه» أن من وهب 
شيئاً مفن هو أعلى منه ففي وجوب الثواب عليه قولان» ولم يرجّح أيأ منهما. 
ص٤٩‏ . وذکر في «المهذب» قولین. ولم يختر منهما شیتاً. ٤٥٤/۱‏ . 
ما رجحه في «التصحیح» من عدم الثواب في هذه الصورة» قال في 
e‏ : هو الأظهر عند التجمهور: ۳۸۵/۵. . وهوما اختاره في «المنهاج»» 
وعلله «المحلي» » بان اللفظ لا یقتضیه ۰۱۱4/۳ ونقل «الم‌ظيعي» عن | 
«الرملي» في «شر رح المنهاج» تعليله عدم العوض بما لو آعاره دارا إلحاقاً 
للاعیان بالمناقع . ولأن العادة ليس لها قوة 0 في المعاوضات . «تكملة 
المجموع» ۰۵ 
وقال دان حجره في «الفتح»: الهبة تلوب باطلةت E‏ ارت 
بشمن مجهول. "ولان الهبة تبرع. فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة. وقد 
فرق الشرع بين البیع والهبت وكذلك العرف. ۲۱۰/۵ . وقال «الغزالي» : 


إن كاتت الهبة من الكبير إلى الصغير فالجديد أنه لا ثواب ا 0° ۳۹ 
۰-۲۸۰ 


و و وا مها و يو ي ها ي وا و و و و يو ي يو يو يو يو ي ي يو ي في في و 


الثاني : مقدار الثواب : ذكر في «التنبيه» أن في قدر الثواب ثلاثة أقوالء 

ولم يرجح . ص٤4‏ . وذكر كذلك في «المهذب» دون ترجیح ٤٥٥/١‏ . 

رجح في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» أنها قدر قيمة الموهوب . 
."A0/‏ وهو الأصح في «المنهاج». قال «جلال الدين المحلي» في شرحه : 
كما في النكاح بلا مهر» حيث تجب قيمة البضع وهي مهر المثلء وترد قيمة 
الموهوب ولو مثلياً. ولا تجب القيمة عيناً. بل هو مخير بينها وبين رد الموهوب . 
«كنز الراغبين» ۰۱۱/۳ وفي «تكملة المجموع»: الواجب إذا قلنا بوجوب 
الثواب : هو قيمة الموهوب. أو قدرها يوم قبضه» ولو مثلياً في الأصح » فلا 
یتعین للثواب جس من الأموال» بل الخيرة فيه للمتهب. ۲٠/٠١‏ . 

الثالث: في صحة العوض المعلوم : ذكر في «التنبيه» أن الواهب إن 
شرط ثواباً معلوماً ففي صحة شرطه قولان ولم يرجح ایا منهما. ص۹4. 
وذكر في «المهذب» قولين» ولم يختر منهما شيئاً. ٤٥٤/١‏ . 

ما رجحه في «التصحيح» من صحة اشتراط العوض المعلوم قال في 
«الروضة» : يصح العقد على «الأظهر» ۰۳۸۰/۵ وفي «المنهاج»: يصح العقد 
على الأظهرء نظرا إلى المعنى . «كنز الراغبين» .١١54/7‏ وفي «تكملة 
المجموع»: ولو وهب بشرط ثواب معلوم. كوهبتك كذا على أن تثيبني كذا 
فقبل» فالأظهر صحة العقد نظراً للمعنى » إذ هو معاوضة بمال معلوم فص 
كما لو قال: بعتك ۲۵/۱۵ . وجزم «ابن النقيب» بصحة العقد إن شرط ثوابا 
معلوماً. وبطلانه إن كان مجهولاً . ص۲۸۲ . وقال «الشيخ زكريا» بصحة العقد 
بعوض معلوم . «فتح الوهاب» ۲۹/۱ . وفي «الوجيز» : إذا صرح بشرط الثواب 
فان عینه فهو بيع وتثبت فيه أحكام البیع. ۰۲۵۰/۱ ورجح «السبكي» في 
«التوشیح» أن الهبة بشرط ثواب معلوم تصح » ویکون حکمها حکم البیع . ورقة 
۱۳۳ 
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الباب الحادي والثلائون 
اه باب 0 


 .زیمملا وَصیهة ة ابر رف الصبيٌ‎ - {oo 
رضر ۳۹ .في (ب) لاء والصحيح لا: كما يدل لذلك سياق المسألةء وکما‎ )400( 
. في «تذكرة النبیه)‎ ecg e وزدت: في مخ‎ 
الوصية :. مأخوذة من قولهم: وصیت الرجل آصیه. إذا وصلته. لان‎ 3 
المستعذب»‎ ۳ E لمزمي یسل پا كان من في ان‎ 
: : ۱ ۱ 
آما في الشرع مر ساس مضاف یبد میت وقد یصحبه‎ : 
+ ١0 .۳۵۵/۵ التبرع : : «فتج.الباري»‎ 

. (ع) ذكر «الشیخ آبو إسحاق» في «التبیه»: أن في صحّة الوصيّة من المميّر 
تا ول ولم يرجح . . ص۹4 .. وكذلك في «المهذب» 6۷/۱ . 
مااختاره «النووي» في «التصحیح» من صحه وصية المبذره وعدم صحة 
وصية الصبي الممیز, + هو الراجح في «الروضة». وعبارته: ولا تصح وصية 
الصبي المميز على الاظهر عند الاکثرین کهبته واعتاقه. إذ لا عبارة له. 
ونضحخ وصيّة المحجور علیه لسفه على المذهب. ۹۷/۲. وهو ما ذهب الیه 
مود . وقال «الشربيني» في شرحه : فلا تضح وصیه صبي إذ لا عبارة 

له. وافهم. کلامه أن غیر.الممیز.لا تصمْ وصيته جزما؛ وبه صرح «المتولي» 
ودالدارمي» . آما صحة الوصية من المحجور عليه بسفه فلصحة عبارته. ونقل 
فيه «ابن عبد البزه ودالاستاذ أبو منصوره وغیرها الا جماع . «مغني المحتاح» 
0 0 «ابن حجره في «الفتح » : لا يشترط فيها إسلام ولا رشد. 


كد الكل والحرية. أما وصية الصبي المميز فمنعها الشافعية في = 
: الح aiff‏ 





5 ۶ که م o‏ #9 وي و oc‏ 
1 - وصحتها إلى (الاعمى). ومن ذمي إلى ذمي عدل, في دينه. 


= الأظهر. ه/5ه". وقال «الغزالي» بصححتها من السفيه المبذّر. لصحة عبارته 
في الأقارير. وذكر في المميز قولین. ولم يرجح ۰۲۹۹/۱ وقال «الإمام 
المزني» بعدم صحة وصيّة المميز حتى يبلغ. انظر: «الحاوي» ۰۹/۱۱ 
«مختصر المزني» ه/. وعلله «الماوردي»: بارتفاع القلم عنه 
کالمجنون. ولأن الوصيّة عقد. فأشبهت سائر العقود. .4/١١‏ وقال 
«السبكي» في «التوشيح»: الأصح القطع بصحة وصيّة المبذر وأن الخلاف 
مختص بالصبي المميز. ورقة ۱۳۳ب. 
(405) (ض) في (ب) أعمى . وما في «تذكرة النبیه» الاعمی . 

(ع) ذكر في «التنبيه» قولين في صححة الوصية للاعمی: ولم یختر ايا منهما. 
وجزم بأن الوصيّة لا تصح إلا إلى مسلم عدل. فخرج غير المسلم. ص٤٠‏ . 

قال في «الروضة»: الوصية للذمي جائزة بلا خلاف ٠١۷/١‏ . أما الأعمى 
فحكم الوصية إليه ليس في «الروضة». 

وقال في الوصاية : وتجوز وصاية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط 
العدالة في دینه . وتجوز الوصاية إلى أعمى على الاصح . ۰۳۱۱/5 

وفي «المنهاج» قال : ولا يضر العمی في الأصح : لأنه متمکن من التوکیل 
فيما لا یتمکن من مباشرته . وقال کذلك : الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي . 
فیما يتعلّق باولاد الکفار بشرط کونه عدلاً في دینه» كما يجوز أن يكون ولا 
لهم . «مغني المحتاج» ۷٤/۳‏ . 

وفي «الوجيز» تجوز وصاية كافر على آولاد کفار مثله . وذكر في الأعمى 
وجهين » ولم يرجح ۱. . وقد عقب «السبكي» على قول «التنبيه» : إلى 
حر مسلم بقوله : يفهم المنع في الكافر الرشيد في دينه على كافر» والأصح 
الصحة. ورقة ۱۳۳ب. وممن قال بجواز الوصية للذمي «صاحب الديباج 
بشرح المنهاج» ورقة ۱۳5/۲ . 

كما قال «ابن القاسم الغزي» في «شرحه علی متن آبي شجاع» بصحة 
الوصية من ذمي إلى ذمي مثله متى كان عدلاً على أولاد الكفار. ۰۸۱/۲ 
والظاهر أن المسألة في الوصاية لا في الوصية. 

5 - 


ر کم و 
5617 0 رادا) ادن له في الایصاء جاز. 
40۸ - وصحتها (للحربي)» وبطلانها لخمل, معین سيحخِدّث. 


(f۷)‏ (ض) إذا: : سقظتا من (ب). والأصح ثبوتها. 

(ع) ذكر في «التنبيه» : أنه ليس للوصي أن يوصي لغيرة إذا لم یاذن له الخوصي 
بذلك. فان أذن له فقد ذكر في صحة إيصائه قولين» زع بكر با ا 
ص44. ۱ 

۳ في با الایصاء وجهین في ۳ ۱ وما اختاره 
«النووي» من جواز الایصاء إذا أذن له لاني «الروضة» : يصح على الأظهر 
5/:-. 

وقال في «المنهاج»: ولیس للوصي إيصاءء فان أذن له فيه جاز في ' 
الاظهر. قال «الشربيني» : إن أذن له بالایضاء عن نفسه آو عن الموصي ١‏ 
أو مطلقاً لكنه في الثالثة - مطلقاً - - إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه کلام 
«أبي الطیب» وداین الصبا غ» وغیرهما . . «مغني المحتاج» ۷۱/۳ . وفي «تكملة 
المجمرع» : : رجح القول الزن لأنه ملك الوصية والتصرف في المالء 
ورضي الموصي باجتهاده. واجتهاد من يراه فصح كما لو وضي إليهما معا . 
وهذا فیما إذ. آطلق الوصية . 4/۱۵ ۱۵. وفي «الوجيز» : آما الوصي فليس له 
الایضاء إل إذا أذن له الولي في الإيصاء فله ذلك على أصح القولین 1۸۲/۱ . 
رتال «المزني» : لا یجنوز ز للوصي مع عدم التعیین أن يوصي . وان أذن له 
الموصي . «الحاوي» ۰۱۰/۱۱ ووجه هذا القول : ليس للوصي أن يوصي » 
لأنه يلي بنولية فلا يصح أن يوصي کالوکیل . «الحاوي» ۰۱8۰/۱۱ 





(45۸) (ض) 9 في (ب) الم وفي نسخ «التصحیح» في «تذكرة النبیه» : 
للحربي ... 
(ل) ذکر في «التنبیه» في صحة + الوصية لجراي قولین» ولم يرجح . ص٤٩‏ . 
وذكر في «المهذب» وجهین» ولم يختر شيئ . 8/1١‏ ة؛. 
ما رجحه «المصنف» من جواز الوصية للحربي. قال في «الروضة»: هو 


الأصح المنعسوصس قي «عیون المسائل» ۱۰۷/۲. وهو ما رجحه في ۾ 
: 17د 


مه مهم 


£0۹ كان إِذَا ردها بعد القبول وقبل القبْض . > ص ارد وقد ذکره 
الصف ٠‏ (لکنه) فُذ (يُصَحُف) لَفْطّه ينكس التَضْحِيحٌ یهت 
عليه . 
= «المنهاج». قال «الشربيني»: سواءً أكان بدارناء أم لاء بما لم تملكه. لا 
كسيف ورمح . قياسا على الهبة والصدقة . ۳ وفي «تكملة المجموع» : 
أن جواز الوضية له هو المذهب. لأنه تمليك صح للذمي» فصح للحربي. 
ولما كانت تصح هبته. فقد صخت الوصية له كالذمي . ٥۳/٠١‏ . وبه قال 
«ابن النقیب» في «عمدة السالك» ص ۲۹۰. ورجحه «صاحب الدیباج 
المذهب» - مخطوط ‏ ورقة ۰۱۳۵ وکذلك «ابن الملقن» في «شرح التنبیه» 
۱ . 
آما الوصية لحمل معين سیحدث. ففي «التنبيه» في صحة هذه الوصية 
قولان» ولم بختر أياً منهما. ص44. وجزم في «المهذب» أنه لا يصح . 
۱ قال في «الروضة» : ات عند الأكثرين بطلان الوصيةء لأنها 
تمليك. وتمليك المعدوم ممتنع ۰۱۰۰/5 وأطلق في «المنهاج» القول 
بصختها لحمل . قال «الخطيب الشربيني»: أما لو قال لحملها الذي 
سیحدث. فالاصح البطلان. «مغني المحتاج» ٠١/۳‏ . 
وجزم «الشیخ زکریا الانصاري» بعدم صحتها لحمل سیحدث. لعدم 
وجوده . «فتح الوهاب» ۱۳/۲ . وقال في «الوجیزه : ولو أوصى بحمل سیکون 
فسد في أصح الوجهین. إذ لا متعلق للعقد في الحال ۲۷۰/۱ . 


(469) (ض) لكنه في (ب) لكن وهو الأصح. يصحف في (ب): تصحف. 
والأصح : يصحف . 
(ل) التصحيف: تغيير اللفظ حتى يتخ يتغير المعنى المراد من الموضع . وأصله 
الخطأ. يقال: صحفته فتصحف: أي غیرته فتغیر حتی التبس . «المصباح 
المنیر» ."”04/١‏ 
(ع) اختار في «التنبيه» أن الموصى له إذا رد الوصية بعد القبول. وقبل القبض» 


تبطل الوصية. ص۹۵. وفي «المهذب» ذكر وجهین ولم يصرح بتصحیح, - 
: ۳ : 


2 و ا ره م ک رن ای 
۰ - وصحتها فیمّا اد على الثلت. إذّا اجار الوارث . 





< وقال: الجدید المنصوص: أنه يصح 4۵۹/۱ 
ما رجحه في «التصحیح» من صحه الرد فيما إذا رد الوصية بعد القبول» 
وقبل القبض» قال في «الروضة» خلافه ونصه : :فلا يصح الرد في الأصح . 
۲/٦ ۱‏ 5-6 في «المنهاج». وقال «الثيربيني» في شرحه : -ویضح الرد 
بين الموت والقبوك. لا بعدهما وبعد القبض . آما بعد القبول» وقبل القبض : 
فلا عدم الصحت كما صححه في «الروضة» كأصلها: وقال «الإسنوي»: 
انه المفتي : به . وجری عليه «ابن المقري» في «روضه». وان صجح 
«المصنف» في. «تصحیخضه». الصحة : وقال «الأذرعي» : إنه الصحیح 
المنصوص عليه في «الام» وجری عليه العراقیون» وعلّله بان ملکه قبل القبض 
لم يتم. قال: :. ولعل «الرافعي» 7 تبغ «البخوي» ذ في «التصحیح». ۵۳/۳. 
وقال وابن الشيث» + .وان قبل ورد قبل القبض سقط الملك. 
السالك».. ص 140. .قال المحققان: هذا مرجوح. والمعتمد أنه لا يسقط - 
الملك بعند القبول. سواء رده قبل القبض أم بغده. فلا عبرة بردّه. قال 
«السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه»: والأول أصحء يعني القول بصحة الرد 
وبطلان الوصية.. وهو ما صححه في «التصحيح» كن الأظهر فى 
«الرافعي ». وعبر عنه في «الروضة» 00 أن الرد لاغ كما بعد ایض 
لحصول الملك. ورقة ۵ب. 


(41۰) رع ذکر في وال إن كان للموصي وارث. فأوصى بأكثر من الثلث. 
ففي صحة الوصية قولان . ص۹۵. وذکر في «المهذب» وجهین 10۹/۱ 
ما اختاره من صحة الوصية للوارث بما زاد على الثلث إن أجاز الوارت» 
ا في «الروضة»ء وقال : أصحهما كما لو أوضى لأجنبي بزيادة على 
الثلث . A‏ ۱۰ اوق فا صجحه في «المنهاج». وقال : . إن أجاز الوارٹث 
فإجازته : ,تنفيذ اي إفضاء لتصرف الموصي الزائد» وتصرفه موقوف على 
الاجازی لأنه تصرف مضاف للملك» ,وحق الوارث إنما یثبت في ثاني الحال» 
ا 3 الشقضن المشفوع .. ,«مخني المح Es‏ . وفي ونکیل = 


۳6 


AE AG rae Re r gE‏ ام 
۱ -وانة إذا قال : ظننت ان المال كثيرء» (وقد بان) خلافه لا يقبل . 





المجموع»: أن المنع من الزيادة على الثلث مراعاة لحق الورثة فإن أجازواه 


سقط حقهم. ۵۰ وبه قال «ابن حجر» في «الفتح » والحجة قوله عليه 
الصلاة والسلام : «الا أن يشاء الورئة». ولأن المنع كان في الأصل لحق الورئة 
فإذا أجازوه لم يمتنع . ۴/٥‏ . وقال «الغزالي»: وإن أجاز الورثة وصية 


الوارث بما زاد على الثلث نفذت في أصح القولين وكانت تنفيذاً وامضاء. 
«الوجیز» ۲۷۰/۱ . 


والقول بأن الوصية للوارث موقوفة على إجارة الورثة هو أحد قولي 
الشافعي . «الحاوي» ۰۱۰/۱۱ «الأم» ۰۳۹/6 وبه قال «النووي» في «شرح 
صحيح مسلم» ۰ كما قال به «صاحب الدیباج شرح المنهاج» - 
مخطوط ۰۱۳۵ وصاحب «عمدة الفقيه» ‏ مخطوط ص١5‏ . و«الشرقاوي» في 
«حاشیته على شرح التحرير» ؟5/5/ء وقال «الماوردي»: إن أوصى بالثلث». 
وكان له وارث» فالوصية موقوفة على إجازته. فإن ردها رجعت إلى الثلث. 


وان أجازها صخت . «الحاوي». ٠١/٠١‏ . 


(47۱) (ض) وقد بان في (ب) فبان : وفي نسخ التصحيح في «تذكرة النبيه» وقد بان . 


(ع) ذکر في «التنبیه» أنه إذا قال : ظننت المال كثيراً فبان خلافه. ففي قبول 
قوله قولان ولم يرجح صه4. وذکر في «المهذب» وجهین ولم يرجح . 


ا0۸/1 . 


آما في «الروضة» فقد ذكر «النووي» في المسألة قولين» ولم يرجّح أيا 


. ۱۱۱/١ منهما.‎ 


قال «السبكي» في «التوشيح» تعلیقاً على عبارة «التنبيه»: صحح في 
« التصحيح » عدم القبولء ولم يصرح «الرافعي» و«الروضة» بتصحيح » بل نقلا 
القول بأنه لا يقبلء ویحلف. ولا يلزم إلا الثلث عند «المتولي». ونقله في 
«الكفاية» عن «البندنيجي» و«الروياني»» وصخحه في «شرح المنهاج». ورقة 


. ب٥‎ 
- 1476 + 


۲ - ون برع في لام الحرب او تموج البح 71 (التقديم ) 
بلقل عبر من ال 


ور 


1 0 - و إذا اجتمع عتق وغيره » سوي ینیما 





(؟55) (ض) التقدیم م في ب تم وم في الس المدرج في كتاب «تذكرة 

النییه» التقدیم . 4 
0( ذکر في «التنبيه» في حکم التبرع في الحالات المذكورة قولين» ۳ یختر 
أيا منهمًا. ص٩٩‏ .. وذكر في «المهذب» قولين ولم يرجح ۱ 

ما رجْحه في «التصحیح» من أن هذه الحالات يُعتبر فيها ا 
الثلث. هو الاظهر في «الروضة؛. إذ نص على إلحاقها بالمرض المخوف 
۷/۹ وفي «المنهاج» أنه المذهب. قال «الشربيني» : ولا خوف إذا لم 
یلتحم. القتال: ولو کانا یترامیان بالتشاب. أما تقدیمه للقصاص فکالمرض 
المخوف. لأنه وقت دهشه . وكذلك هيجان الريح في حق راكب سفينة في 
بحر أو نهر عظیم. وان كان یحسن السباحة ۵۲/۳. 

وقال «ابن النقیب» بمثل قوله في «التصحیح», وشرط اتصال هذه الاشیاء 
بالموت . «عمدة السالك» ص ۲۸۹ . وقد ذهب «الشيخ زكريا الأنصاري» إلى 
اعتبار هذه الحالات من. المرض المخوف. لانها تستعقب الهلاك غالبا 
۲ وقال «المزني» : تلحق بالمرض المخوف. «مختصر المزني» 
۳ «فتح العزيز» جات کتاب الوصایا. 

1559) (ع) ذهب في «التنبیه» إلى أن الوصيّة إن كانت تشتمل على عتق وغیر عتق » 

فضي تقديم العتق. أو التسوية بينهما قولان. ص٥٠‏ . 

وذكر في «المهزّب» قولين» ولم يختر أياً تینما : ١/1١‏ 5:؛. 
۱ ما رجحه في «التصحیح» من أن اجتماع. العتق وغیره» يسوی بينهماء 
هو ما اختاره في «الروضةه وقال: في التبرعات المتعلقة بالموت کالوصایا 
وتعليق العتق.* 'إذا اجتفم في هذا القسم عتق وغیره. فهل یقدم العتق لقوتی 
ام یسوی بینهما؟ قال : الاظهر: التسوية. وهذا في وصايا التمليك مع العتق . 


5. والیه. ذهب في «المنهاج».. وقال : فاجنمع عتق وغیره قسط = 
Te‏ - 


و اور ۶ 5 يك ا ۶ عم 
31 وانه ادا اوصی لا قرب الناس الیه قدم الإبن علی الاب والاخ 
علی الجد. 
رام و گم اي عم ص ای مت ورد روا راو و و 
56 - (والصواب) أنه إدا اوصى لفقراء بلد معین » وهم محصورون ‏ 


ص زو و و 


وجب استیعابهم . 


= بالقيمة» كما لو أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة» قسط الثلث عليهما بالقيمة 
للعتیق. لاتحاد وقت الاستحقاق. فان كانت قيمة العبد مائة والثلث مائف 
عتق نصفه. ولزید خمسون. «معغني المحتاج» . وفي «تكملة 
المجموع» : أن العتق والوصایا كلها سواء في مزاحمة الثلث لان جمیعها 
تطوع» وبه قال من التابعین «ابن سیرین» وهالشعبي». ومن الفقهاء «أبو ثور» 
۵ والیه ذهب «الغزالي» في «الوجیز» ۲۷۳/۱ . وبه قال «ابن حجر» 
في «فتح الجواد» ۲۲/۳ . 

(155) (ع) ذکر في «التنبیه» قولين في تقدیم الابن على الأب. والجذ على الأخ. 
ولم يرجح . ص ٩٩‏ . وفي «المهذب» ذکر قولين» ولم يختر ی منها 15۲/۱ : 

ما رجحه «النووي» في «التصحیح » سن تقدیم الابن على الأب إذا أوصى 

لأقرب التاس إليه . قال في «الروضة» : هو الأصح . وبه قطع طوائف. لقوة 
عصوبة الابن . وان اجتمع جد وأخ» قدّم الأخ على الأظهر. ٠۷١/١‏ . وما 
صخحه في «التصحيح» و«الروضة» هو الأصح في «المنهاج». وقال 
«الشربيني» في توجيهه : لأن الإبن أقوى تعصيبأوإرئاً من الأب . ويقدّم أخ من 
الجهات الثلاث على جد من الجهت لقوة البنوة علی جهة الآبوة.. والخلافت 
في الثانية قولان كما ذكر «الرافعي». فلو عبر بالأظهر كما في «الروضة» لكان 
أولى . «مغني المحتاج» ۳. وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» بتقديم البنوة 
على الأبرةء والأخوة على الجدودة وعلل ذلك بقوة البنؤة في إرثها وعصوبتها 
كك الجملة. وبقوة الأخوة في في القوة فيها بالجملة. «فتح الوهاب» ۱۸/۲ . 

(410) (ض) الصواب اقل ترش انيت ثبتت في نسخ «التصحيح» في «تذكرة 
النبیه» . 


0 جزم في «التنبيه» أنه إذا أوصى لفقراء بلد استحب أن یعمهم» فان افتصر< 
= ۳۷ مت 


3E‏ --و 


`  هعّششن ا ع 35 الرقبة لمن ملك المفْعَةً دون عرو وان‎ 2 SS 
على مالك (الرقبة)‎ 


iS 0 0‏ ص۹۵. وليست في «المهذب». 

۱ مااختارههالنسووي»في«التصحيح ٠م‏ نوجوب استيعاب فقراءبلدمعين, 
وهم محصورون؛ إذا آوصی لهم . قال في «الروض»: هو الصحیح ویجب 
القسمة ر بين الجمیع ۸4/٦‏ . ولیست في «المنهاج». وقال «الخطیب 
الشربيني»: RNS‏ رلا يست E‏ 
لم يكن سوی واجد. أو اثتين أحذ e‏ 
المحتاج» ۳/۳ 

وقال في موضع آخر: فان أوصى 00 بلد وهم محصورون وجب 
استيعابهم . والتسوية بينهم. کتعیینهم . 1۲/۳ 

وفي «الوجیزه : ولا يجب التسوية بين الثلاث الا إذا أوصى لثلاثة معيّنين» 
وقال: لا عرف في الشرع يخصص بثلاثة بخلاف الفقراء. ۲۷/۱ 

وبه قال «ابن حنجره في «فتح الجواد» ۲ قال «السبكي» تعلیقا تعلیقا 
على قول «التنبيه؛: وإن أوصى لفقراء بلد استنخت أن یعمهم قال: صورته 
إذا لم يكونوا محصورین ؛ وإلا فيج الاستيعاب: والتسوية كما استدركه 
«النووي». ورقة ب 

(557) (ض) الرقبة في (ب) المنفعة. وفي نسخ «لتصحیح» في «تذکرة النبیه» 

الرقبة. ‏ ` 
(ع( اختار في «التنبیه» أن من ا له برقبة عين دوق منفعتهای أعطى الرقةء 
فإن أراد بيعها لم يجزء آما نفقته فذکر فیها وجهین: ولم يختر منها شيئاً. 
ص45.. وذکر «المهذب» في جواز بيع الرقبة» وفي من تلزمه النفقة ثلاثة 
وجه ولم يرجح 5 . 

مات «النووي» من جواز بيع الرقبة لمن ملك المنفعة دون غيرهء 
هو الاحنح ف «الروضة» :/۱۸۹. آما عن النفقة فرجح أنها على الوارث . 
وقال : قطع «البغوي» آنها على مالك الرقبة ۱۸۹/١‏ . وفي «المنهاج»: على 
الوارث نفقته إن أوضى بمنفعته مدة» وكذا آبدا في الأصح . قال «الشربيني» := 





4۷ - و لد ای بشَاةٍ اول الذکر» او (ببَعير) تناول التَاقَةَ را آن 
ص عليه او ری 


د فى تعلیل إذا أوصى بمنفعته مدة لانه ملکه كما إذا آجره وکذا إذا أوصى بها 
ید وقال : وبیعه إن لم يؤبد كالمستأجر. وان أبد فالاصح أنه يصح بیعه 
للموصی له. لاجتماع الرقبة والمنفعة له آما غير الموصی له فلاء إذ لا فائدة 
لغیره فيه تقصد بالبيع . ۳ 

۱ وقال «شیخ الاسلام»: وعلی مالك الرقبة مؤنة موصی بمنفعته لأنه 
ملکه» وهو متمکن من دفع الضرر عنه باعتاق أو غیره. وله بیعه لموصی له 
مطلقاً . ولغیره إن آقت الموصي المنفعة بمدة معلومة . «فتح الوهاب» ۱۸/۲ . 


(47۷) (ض) في (أ) بعین والاصح ببعیر. قوله: الا أن ینص . . . سقطت من ب 

وهو الأصح . 
(ع) جزم في «التنبيه» أنه إن قال : أعطوه ثوراء لم يعط بقرة» وان قال: أعطوه 
جملاً؛ لم يعط ناقة على المنصوص ص45. وفي «المهذب» ذكر في جواز 
إعطاء الذکر والناقة قولين» ولم يصرّح بتصحیح , لكنه قال: المنصوص 
الجواز. ٤٠١/١‏ . 

في دخول الذّكر في اسم الشاة قال في «الروضة»: قال «الشافعي» 
رضي الله عنه في «الأم»: لا یدخل. ومن الأصحاب من قال يدخل. قال 
«الحتاطي»: وبهذا قال أكثر الاصحاب. ويؤيّده أنه لو أخرج عن خمس من 
الإبل في الزكاة ذکرً, أجزأه على الأصح . ۰۱۵۹/۹ أما تناول اسم البعير 
للناقة. ففيه الخلاف كالشاةء والحكاية عن النص المنع. والأصح عند 
الأصحاب التناولء لأنه اسم جنس عند أهل اللغة. ٠٠١/١‏ . 

ورجح في «المنهاج» أن الوصيّة بالشّاة تتناول الذّكر. قال «الشربيني»: 
إن لم تقع قرينة على المراد. لأنه اسم جنس كالإنسان» بدليل أن لفظ الشاة 
يذكر ويونّثء أمَا إذا وردت قرينةٌ كشاة يحلبهاء تعيّنت الأنثى . «مغني 
المحتاج» ۵۵/۳. كما رجّح تناول البعير للناقة لأنه قد سمع من العرب: 


حلب فلان بعیره . ورجح كثيرون المنع وقال «الماوردي» ودالغزالي»: هو 
- ۳۹ - 


2 و كشي تساو رس ۴ گم و حور ۶ oF‏ وه ده 
۸ - والصوات انه إذا قال: .اغطوه قوسَاء لم جز قوس نذفب وق 
1 و 5م 2 ت 
(إلا ان ينص بهما او قرينة) . 0 
رگ عام كم ان عماس فى مو ما ام ع مع 7 
4 والاصح انه إذا اوضی بججة مخسوبة من الثلث. حح من 


- 





= المذهب 5/۳ وقال «المطيعي»: إذا أوصى ببعيرء لم يعط إل كرأ 
لاختصاص هذا الاسم بالذكور ۰۱۲۲/۱۵ ولم يجزم برأي في الشاة. 
ارقن «الغزالي» إلى أن اسم الشّاة يتناول الذكر . ولم يختر آنا بالنسبة 
التناول البعير للناقة. «الوجیزه 776/1١‏ . 
| وذهب «ابن حجر إلى أن الشاة والبعير تتناول ما هو من جنسها. . «فتح 
الجواد» ۸/۲ . وقال: «السبكي» : : رجح «الرافعي» و«النووي» أنه إذا'قال 
أعطوه .بعيراً أنه وی ناقة. «توشيح التصحیح» ورقة ٠۴١١‏ . 


(47۸) (ض) قله :بل آن پنص بهما آو قرينة. سقطت" من (أ). والاصح ثبوتها. 
(ل) الندف : : ما یندف به القعن . «المصباح. المنیر» ۲5۵/۲ . البندق : : یسمی 
بالفارسية جلاهق وهو قوس يرمى عنها الطير بالطين المدور. «النظم 
المستغذب» 1 

0( جزم في «التنبيه» .أنه إذا قال: أعطوه قوسا أنه یعطی قوس ندف أو رمي» 
إلا ما يُقرن به ما یدل على أحدهماء فیحمل علیه. ص٩٩.‏ 

دجزم في «المهذب» أنه لا يعطى قوس ند ف وبندق. 111/۱ 

رجح في أصل «الروضة» أن سهم القوس لا يشمل قوس البندق والندف 
80 : وفي. «الوجیزه: ولو أوصى بقوس حمل على ما یرمی به النشّاب. 
دون قوس الندف والجلاهق ‏ البندق - ۲۷٤/١‏ . قال «السبكي) : قال 
الجمهور ومنهم «الشیخ» في «المهذب» والاصح . وعبر عنه في «التصحيح» 
بالصواب أنه 0 يعطق قوس ندف آو رمي . ورقة ۱۳۲ . وبهذا قال «ابن یونس» 
في «عمدة لفقب ورقة رل" 


)674( 0( اده «الشيخ اسحاق» في «التنبيه» إلى أن الموصي إن آوصی أن = 
IE :‏ 


۷۰ - وان رهن ن الموصی به رجوع » وكذًا ن نشج الغرل» وضرت ب النقرقی 
وَجَعْلَ (الحَشّب) باب 


یحج عنه من الثلث. ففي مکان إحرامه قولان. ولم يرجح . ص۹۰. وفي 

«المهذب» وجهان بلا ترجیح . 1 . 

ما رجحه «النووي» هنا من أن الحج یکون من المیقات. قال في 
«الروضة» : إن أطلق حمل على أنه من المیقات في الاصح. والیه ميل 
أكثرهم ۱۹6/٩‏ وهو الأصح في «المنهاج»؛ حملا على أقل الدرجات. هذا 
إذا قال: حجوا عني من ثلني» ويحج عنه من الميقات. «مغني المحتاج» 
۱۸-۳ . 

وقال «ابن حجر» : ويعتبر من الثلث حج أوصى به تطوعاً كسائر التبرعات . 
ویحج عنه من میقات بلده إن قید به أو أطلق . «فتح الجواد» ۳/۲. 

وبمثله قال «شیخ الاسلام زکریا» في «فتح الوهاب» 3/۲ 


(4۷۰) (ض) في (ب) الخشبة» وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» الخشب. 

(ل) ضرب النقرة - بضم النون - سك سبيكة الفضة لتكون كلما 
(ع) في هذه المسألة یتحدث «الامام النووي» عن بعض التصرفات التي إن 
صدرت عن الموصي . اعتبرت سح منه عن الوصية : 

أولاً: رهن الموصی به: ذکر في «التنبيه» في اعتباره رجوعاً قولين» ولم 
يرجّح ص45. وجزم في «المهذب» أنه رجوعٌ . 

وجزم «النووي» في «الروضة» أن رهن الموصى به رجوع . 7١4/5,‏ 
وفي «المنهاج» جعله رجوعا لأنه عرضة لزوال الملك. وذلك يدل على 
الإعراض عن الوصيّة . «مغني المحتاج» ۷1/۳. وفي «تكملة المجموع»: 
أن الرهن رجوع . لأنه علق به حقاً یجوز بيعه» فكان أعظم من عرضه للبيع . 
۰ 

وذهب «ابن النقیب» إلى أن الرهن رجوع . «عمدة السالك» ص۲۹۱ ۰ 
وقال «قليوبي » في «حاشيته على شرح المنهاج» بمثل قول «النووي» ۱۷۹/۳ . 


ثانياً : : نسج الغزل» وضرب النقرة دراهم آو جعل الخشب باب ذکر< 
-5:5١‏ 


2 ا 9 لك ا انان 
۱ - وانها إذا انهدمت بطلت في النقض - دون العرصة . 





5 في «التنبيه» كرد عن حون تاره 0 ولم يرجح ص۹۰. 

وجزم في «المهذب» أن نسج الغزل رجوع . وذکر في جعل الخشب باباً 
وجهین» ولم يختر أياً منهما. 1 . 

وفي «الروضة»: لو أوصى بغزل فتسنجه. فرجوع على 5 
۰۷/٦‏ ۳ : ولو أحدث في العمارة بناء وباباً من عنده. فرجوع في الأصح 
e1‏ 
,۴ وفي «المنهناج وشرحه» : إن یل الختب اب وت الغزل» يعد 
زس عا . «مغني المحتاج» ۳ وقال «المطيعي» : نسج الغزل» " وصياغة 

. السبيكة رجوع في ظاهر المذهب عند الشافعية. ٠١١/٠١‏ . ودليله: أنه 

عرضه للاستعمال فصار رجوعا . وقال «ابن یر : إن نسج المغزول» وجعل 
الخشب نابا ورهن ولو بلا قبض. يعد رجوعا «فتح الجواد» .۳٩/۲‏ وقال 
«الغزالي» : : مجرد الإيجاب في الزهن رجوع في أظهر الوجهین » لدلالته على 
قصد:الزجوع . وما يبطل اسم الموصی به كما لو كان غزلاً فنسجه أو خشياً 
فاتخذه باب ذلك رجوع . . «الوجيز ۱ 


(4۷۱) (ل) العرصة - بسکون الراء - یقال : عرصة الدار أي ساحتها التي ليس فیها 
بناء. ج . عراص؛ "وعرصات . وفي «التهذیب» سمیت ساحة الدار عرصة, 
لأن الصبیان یعترصون فیها > أي یلعبون ویمرخون . «المصباح المنیر» ۰/۱ 
(ع) ذكر «الشيح أبو إسحاق» في «التنبيه» أن الشخص إذا أوصی بدار 
فانهدمت» وبقیت عرصاتهاء أن في بطلان الوصية قولین. ولم يرجح ص٩٩‏ . 

وذکر في «المهذب» وجهین . ولم يختر أيا منهما. ٤1۹/۱‏ . 
قال في «الروضة» : لو انهدمت الدّار بطلت الوصية في النقض على 
الصحیح › لزوال اسم الدار. وتبقی في العرصة علی على «الصحیح» لأنه لم 
يوجد منه فعبل. ۰۸/٣١‏ وليست المسألة في «المنهاج» . وقال «الشربيني » 
في «شرحه»: ز وهام الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب . 
وقي العرصة ۲ ایض لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها. ولو- 
۰ ۲ 66 - 


الباب الثاني والئلائون 
باب العتق 


. ون وه فككت رَبك صَرِيحٌ  في (العتق)‎ 4Y 


= في هدم غير مبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة. هذا إذا بطل 
الاسم ی دا 
ونص عليه الجمهور. ۷۲/۳. 

ورجح «المطيعي» في «تكملة المجموع» أن الوصية تبطل في الأصح › 

لأنه إذا كانت عرصة لم تسم داراً. 6 . وذهب «الغزالي» إلى القول 
ببطلان الوصية في الدار إذا انهدمت حتی بطل اسم الدار. ۲۸۲/۱ . وقال 
«ابن حجر» : إذا انهدمت الدار بحيث زال اسمهاء وكان ذلك لا بفعل أحد. 
أو بفعل غيره كان ذلك رجوعاً بالنسبة للنقض لا العرصة. «فتح الجواد» 
2۳/۲ 


(۷۲:) (ض) العتق في (ب) الاعتاق. وما في نسخ «التصحیح » في «تذكرة النبیه» 
ا ۱ 
(ل) العتق : الحریة. قال صاحب «المحکم) : يعتق عتقاً وعتقاً - بکسر 
العين وفتحها -. فهو عتیق ومعتق . وهم عتقاء. وأمة عتيق وعتيقة » واماء‌عتاثق . 
قال «الأزهري»: هو مشتق من قولهم : عتق الفرس إذا سبق ونجا. وعتق 
الفرخ طار واستقل, والعبد بالعتق یتخلص. ویذهب حیث شاء. «تحریر 
التنبیه» / ۹۷ . 
(ع) ذهب «الشیخ ابو إسحاق» إلى أن في کون قوله : فككت رقبتك صريحاً - 

- ۳ ۰ 


۳ - و تن ی عتقهاء وَالمَدَيْرَةَ إِذا كانتا حاملتین ال اتير 
تابن کم وی بت لاود ى الام . 





٠‏ = أوكناية في العتق وجهین. ولم برجح. ص۹۷. وذکر مثل ذلك في «المهذب» 

۳/۲. و 
ما صححه «الإمام النووي» هنا من أن فك الرقبة صریح في العتق قال 
بمثله في «الروضة» . ۱۰۷/۱۲ . ويمثله قال في «المنهاج» وعلله «الجلال 
المحلي» في شرحه: بوروده في القرآن الکریم في قوله سبحانه: فك رفبذ 6 
۳ البلد /۳۵۱. وذهب «الشیخ زكريا الأنصاري» إلى أن قوله : فككت 
رقبتك : صریح في الاعتاق. لورودها في القرآن والسنة. ۲۳۵/۲. وبهذا 
قال «ابن "النقیب» في «عمدة ا ص۲۸۳ 


۷۳ ع( اختار في «التنبيه» أن الجارية التي علق عتقها على صفة إذا أتت بولد 

لا يتبعها فيي الحکم. ص47 . 

وما اختاره من ثبوت حكم الولد للوالد. وعدم إعتاقه على من على العتق, 
أو دبر هو الصحيح في «الروضة». 165/1١7‏ . وقال في «المنهاج» ولو ولدت 
المعلق عتقها بصفة ولد من زنا أو نكاح حدث بعد التعليقء > وانفصل قبل 
وجود الصفة لم يعتق الولد. قال «المحلي» في شرحه: وهو كولد المدبرةء 
ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعاً . وظاهر آن العامل ۶ 
0 00 عند التدبير» فتبعها الحمل على الأصمّ في «تصحیح 

لتنبیه» . «كنز الراغبين» ۶ وقال «ابن حجره: وتبع فيما إذا دبّر أمه ` 
حاملاً: أ علق نه رسد حل ملک من تك را كما يتبعها 

في البيع والإعتاق. إذا قارنه بأن انفصل لأقل من ستة أشهر منه. أو لأقل من 
أربع ستين حيث لم تكن فراشاً. أما إذا حدث بعده فلا يتبعها على المعتمد. 
«فتسح الجواد» ۲ . قال «السبكي»: قال «ابن الرفعة» و«الزنكلوني» 
القولان 7 «التنبيه» في الولد الحادث علوقه بعد التعلیق. آما المتارن فیتبع 
الأم قطعاً. وهذا ما ذكره «الرافعي» ودالمنهاج» في ولده المدبّرة أنه أصح 


الطريقين . ا ال كبام في «الشرح» . وفي ولد = 
2 فص 


ِ6 2 ِ وى و 8 0 5 
4 - وان السَرَايَة في نصیب الشريك (تَحْصل) بنفس الاغتاق. 


- المعلقة عتقهابصفة آولی بالمنع » وجعله «الققال» وغیره الاظهر. وقالوا: ولد 
المدبّرة إنما یتابعها لمشابهته ولد المستولدة في العتق» وصرح بترجیحه في 
أصل «الروضة». و«الكفاية» كما في «التنبیه» . ورقة 11۳۸ 


(4074) (ض) تحصل في (ب) یحصل. والاصح لغة ومعنى تحصل . 

(ل) السراية : التعدية والانتقال. «المصباح المنیر» ۰۲۹6/۱ 
(ع2 ذكر في «التنبیه» في الوقت الذي ينتقل فيه العتق إلى حصة الشريك 
الآخرء إذا أعتق أحد الشريكين حصته. ثلاثة أقوال» ولم يرجح أيا منها. 
ص۹۷ . وفي «المهذب» أيضاً ذکر ثلاثة أقوال» ولم يختر منها شیا . ۸۲ 

ما رجحه «المصنف» في «التصحيح» من أن السراية تحصل بنفس ' 
الإعتاق قال في «الروضة» : إنه الأظهر ۰۱۲۰/۱۲ وبمثله قال في «المنهاج». 
ونصه : وتقع السراية بنفس الإعتاق. قال «الجلال المحلي»: وعليه يكون 
حکمه حکم الأحرار حتی في الحد وان كانت القيمة لم تدفع بعد والاصل 
فيه حدیث الشیخین : «من أعتق شركاً له في عبد» وکان له مال يبلغ ثمن 
العبد ‏ قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد» 
والا فقد عتق منه ما عتق» «صحیح مسلم» ۰۱۳۷/۹ «صحیح البخاري» 
۳ ,«الجلال» و«عمیرة» ۰۳۵۲/۶ 

وقال في «شرح مسلم»: وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق یعتق 
بنفس الاعتاق. أما الشريك فالصحیح في مذهب «الشافعي » أنه یعتق بنفس 
الإعتاق» ویقوم عليه نصيب شريكه بقیمته یوم الاعتاق. ۱۳۷/۹ . وقال «ابن 
حجره في «فتح الباري» : قال الجمهور و«الشافعي» في الاصح : یعتق في 
الحال ٠١١/٠١‏ . 

وقيد «السبكي» سراية العتق إلى حصة الشريك بما إذا لم يثبت فيها 
حکم الاستیلاء للإعسار, ولا فالأصح منم السراية . ورقة ۱۳۸. 

- f0 


0 - وان لورت ادا نا : لآ عرف التي آفرغتا. 
1 وَأ الوصی یره ابول إذا أوْصَى مضه موسر لت ere‏ 
(4۷۵) (ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن السيّد إذا اعتق احد العبدین بعینه. ثم اشکل. 
“ترك حتی یتذکر.. فان مات قام الوارث مقامه . فإن قال لا آعرف. فقد ذكر 
قولین أجدهما: الاقراع والثاني : التوقف. ولم يختر أياً منهما. 
یح في «المهذب» أنه ر يقرع بینهما. ۵/۲. 
ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من الإقراع في صورة ة المسالت, قال 
في «الروضة: هو الصحيح المشهور. ۲ ¬ . والیه ذهب في 
" «المنهاج»» قال «قليوبي» : اي يتين عتقه بالقرعة. 4 ."o0/‏ وفي «فتح 
الجواد» : لو قال لاحذ قنيه : أنت حر بالف» ولم یقصد واحداً منهما بعينهء 
فعند عتق حدهما یطالب السیّد بالبیان والتعيين» فإن مات قبله طولب به 
و "وان ایس البيان بان مات ”بلا وارث فقرعة يجب فعلها بینهما فمن 
خرجت 6 عتق . وظاهر كلامهم. أن الوارث یقوم مقام مورثه في البیان 
كالتعيين, قح الجواده E۲‏ 


(4۷۰) (ع) قال في «التنبيه»: إذا وصی ببعض العبد لموسر لا تلزفه نفقته ففي قبوله 
قولان» آحدهما: لا يجوز القبول. والثاني: یلزمه ولکن لا یقوم عليه. 
ص۹۷. وذکر في «المهذب» قولین کذلك. ولم يختر أيأ منهما. 1/۲ 

مارجحه. ,«النووي» هنا بحثه. في «الروضة» قبیل باب الكتابة وقال فيه 
. بخلاف ما في. «التصحیح» ۲ . وقال في «المنهاج» : ولو وهب لعبد 
بعض قريب میده فقبل» وقلنا یستقل به عتق» وسری على سيّده قيمة باقية . 
لأن الهبة له هبه ه ليده وقبوله کقبول سیده . 
" وقال « و : فإن لزمته النفقة لم يصح القبول جزماً. ران أذن له السيد 
فیه . وهذا القول جزم به «البغوي» في «التهذیب» هناء وشیخه «القاضي 
حسین» في کتاب «اللقیط» . «کنز الراغبین» و |۳۵۵. والیه ذهب «ابن حجره 
في «فتح الجواد» ۲ 


وفي «توشیح» «السبكي»: : فان كان کاسبا نی الوصي قبوله . هذه عبارة = 
E ۰‏ 








الباب الغالث والئلائون 
باب التدبير 


زر و۶ ده وري ماي لمي 
۷ - وصحة تذبیر المبذر» دون الممیز. 


- «الشرح» و«الروضة». فان كان بحيث لا تجب نفقته وهي الصحيحة فلو 
وهبّ منه جده وعمّه الذي هو ابن جده المذکور موسر فالتفقة على عمه 
فعلی وليه قبوله. وان لم يكن كاسباً. ورقة ۱۳۸ 


(4۷۷) (ل) التدبیر: والمدبرء مأخوذ من الدب لأن السید أعتقه بعد موته. والموت 
دبر الحياة. ولا يقال في غير الرقیق . «تحریر التنبیه» /۹۷. 
(ع) ذكر في صحة تدبير المبذّز والمميز قولين في «التنبيه». ولم يرجح أي 
القولين. ص۹۷. واختار في «المهذب» أن تدبير السفیه یصح ‏ وأن تدبير 
الصبيّ المميز لا يصح . ۸/۲. 
ما رجحه «النووي» في «التصحيح» من صحة تدبير المبذر ‏ المحجور 
عليه بسفه ‏ قال في «الروضة»: بصحته على المذهب. ۱۹۲/۱۲. كما 
قال بعدم تدبير الصبيّ الميز على الأظهر ۰۱۹۱/۱۲ وقال في «المنهاج» 
بمثل قوله في «التصحيح» و«الروضة»: وقال «الجلال المحلي» في تعليله : 
إن المحجور عليه بسفه وتبذير تصح عبارته ۳۵۹/6 أما الصبي المميزء 
فلعدم صحة إعتاقه. كما قال «الشربيني» ۶ وقال «الغزالي» بجواز 
تدبير المبذر. وذكر في المميز قولان. ولم یرجح . «الوجیزه ۲۸۲/۲ . وذهب 
«الشيخ زكريا» إلى عدم صحة التدبير من الصبي المميز كسائر عقوده. وإلى 
صحته من سفيه ولو بعد الحجر عليه. ۲٠١/۲‏ . وقال «السبكي»: الأصح : 


تخصيص القولين الصبي وأنه باطلء والقطع بالصحة من المميز. ورقة ۱۳۹. = 
- 4۷ 


که و وی 


7۸ وصحنة قو بت ات 


مه 2 رم 


1 - ونه ذا وبره ثم کاتبه 4 لم یل التذبیز. 


= وقال «الإمام المزني» بعدم صحة تدبير المميز. «الحاوي» ۰٩۱/۱۳‏ «بحر 
المذهب» ‏ کتاب المدبر- ورقة 4١‏ . «مختصر المزني» ۲۷٤/١‏ . 


(47) (ع) ذكر في «الثنبيه» أن في صحة التدبير بلفظ دبرتك» وأنت مدبر قولين» 
ولم يختر أياً منهما ص47 . وقال في «المهذب» : إن نوی العتق بهذه الألفاظ 
صحّ. وان لم ينو فقولان. ۸/۲. 
ما صخخه في «التصحيح» من صحة التدبير بهذين اللفظين» قال في 
«الروضة»: دبرتك أو أنت مدب فالنص أنه صریح. 185/17 . وقال في 
«المنهاج» بصحة التدبير بهذه الألفاظ على المذهب. قال «الجلال المحلي» 
في شرحه : على المذهب المنصوص » لاشتهاره في معناه. 8/85ه". وقال 
«ابن النقيب»: يضح التدبير بدبرتك» وأنت مدبر. ص۲۸۵. وبه قال «ابن 
حجره في «فتح الجواده ۲ وقال «السبکي» في «التوشيح» : الأصح 
الاكتفاء بدبرتك» وانت مدبّر في التدبیر. ورقة ۱۳۹. 


(4۷۹) ذکر في «التنبیه» قولين في بطلان التدبیر إذا تبعته الکتابة ولم يرجح منها 

شیثا.. ص۹۷. وقال في «المهذب»: إن قلنا التدبیر كالوصية كان رجوعاًء 
وان كان کالعتق بالصفة لم يكن رجوعاً. بل يصير مديراً مكاتباً. ۹/۲. 

قال في «الزوضة»: في ارتفاع التدبير وجهان : بناءٌ على أنه وصية أم 
تعلیق . إن قلنا م وال فلاء فیکون مدبراً مكاتباًء كما لو در 
مکاتباء فان أدى النجوم. عتق بالكتابة' وان مات السيد قبل الأداء عتق 
بالتدبیر ۱۹۱/۱۲ . 

وقال فين ا مج كتابة مدبر. قال «الجلال المحلي» في 
شرحه : :+ فيصبح دبرا مکاتباًء فیعتق الأسبق من موت السيد. وأداء النجوم . 
وهذا مبني على أن الأظهر أن التدبير تعليق عتق بالصفة . فإن قلنا وصية بطل 


بالكتابة . «كنز الراغبين» . ۳/4 : 5 
89۸ص 


الباب الرابع والئلائون 
باب الكتابة 


رک ام مس لم سواه رین هه مع طمه م ی 2 #8 ےه 
۰ -وانه إذا قال: کاتبتك ولم يقل : فإذا اديت (إليّ) فانت حرء لكن 
واف مت 


5 وقال «الشيخ زكريا» بصحة كتابة مدبر بناءً على أن التدبير تعليق عتق 
بصفة» فیکون كل منهما مدبراً مكاتباً. «فتح الوهاب» ۲٤۲۱/۲‏ . وقال «ابن 
حجر : ولا یبطل التدبیر بما لا ینقل الملك کالرهن والکتابة . «فتح الجواد» 
1 . 


(4۸۰) (ض) إليّ سقطت من (ب). والاصح عدم إثباتها. 

(ل) الكتابة ‏ بالفتح والكسر- من الكتب. وهو الجمع» لأن الكتابة تجمع 
نجوماً ‏ أقساطاً -. «تحرير التنبيه» /۹۸. والكتابة شرعاً: تعليق عتق بصفة 
على معاوضة مخصوصة. «فتح الباري» ۱۸٤/١‏ . 
(ع) جزم في «التنبیه»: بان الكتابة لا تصح حتى يقول كاتبتك على كذاء 
فإذا یت إليّ فانت حرٌ. ص‌۹۸. وذكر في «المهذب» في صحة الكتابة 
قولين» ولم يختر أيا منهما. ۰۸/۲ 

ما رجحه في «التصحيح» من صحة الكتابة إذا لم يقل : فإذا أديت فأنت 
حر لكن نواه» قال في «الروضة»: تصح الكتابة إن قال: كاتبتك على كذاء 
ونوى تعليق الحرية بالأداء. فإذا لم يصرح بالتعلیق ولا نواه» لم يصح» ولم 
يحصل العتق. ۰۲۰۹/۱۲ 

وقال في «المنهاج» بجواز الكتابة بنيّة التعليق دون التلمَظ به. قال 
«الشربيني» في شرحه معللا: لان المقصود منها العتق» وهو يقع بالكناية مع - 

۱ 44٩ - 


م ر .< و کو2 كى كم بر م 5 
١م‏ - وبطللان كتابة (المشترك) بالاذن وانه ادا ابراه قوم نصیب شريكه 
إن کان موسرا. 





= النيّة جزسا لاستقلال المخاطب به. «مغني المحتاج» ۵۱۷/4. وقال 
«الغزالي»: فإن لم يصرح بالتعليق ونوى كفى . ولا يكفي مجرد لفظ الكتابةء 
دون صریح التعليق أو نیته . «الوجيز» ۲۸٤/۲‏ . وقال «ابن حجر» : لا تصح ٠‏ 
الكتابة إلا بکاتبت. أو ما اشتق منه» مع تعلیق العتق بأداء بأن يقول: کاتبتك 
على كذا تؤديه فان أديته فأنت حر ولا يتعين اللفظ بهذا التعلیق بل الشرط 
الإتيان بلفه أوكنايته. وال لم تصح الكتابة» لانها تطلق أيضاً على المحارجة. 
«فتح الجواد» 45٠/7‏ . قال «السبكي» : والمقصود من عبارة «التصحیح» عدم 
الاكتفاء بلفظ الكتابةء بل لا بد أن يضيف إليها التعلیق والنية فلا يكفي 
أحدهما كما توهم عبارة «التصحيح». ورقة ۱۳۹ب. 


(4۸۱) (ض) في (ب) الشريك. وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبیه» المشترك . 
(ع) ذكر في «التنبيه» في بطلان كتابة المشترك بالاذن قولينء ولم يرجح 
ص۹۸ . وكذلك الحال في «المهذب» ۰۸/۲ 

وإذا كان غبد بين ائنین» فکاتباه. وأبرأه آحدهما من حقه. أو مات فابراه 
أحد الوارئین عن حقه. ففي عتق نصیب ذلك الشريك. نصیب شریکه عليه 
قولین . ص48. وفي «المهذب؛ اختار أن يقدّم عليه نصیب شریکه. ۱۵/۲ . 

ما قاله «النووي» هنا من بطلان الکتابة للمشترك بالاذن. هو قوله في 
«الروضة». ونصّه: إذا کاتب أحد الشریکین نصیبه. إن كان ذلك بإذن الآخر 
فالاظهر أنه لا یضح. لأن الشريك الآخر یمنعه من التردد والمسافرت واذا 
أبرأه المکاتب عن النجوم أو أعتقه» قدّم عليه نصيب الشريك إن كان موسرا. 
۷۲۲۹-2-۷ . وقال في «المنهاج» بفساد الكتابة إن كان باقي العبد لغيره» 
وان أذن في کتابته على المذهب. قال «الشربيني» : لان العبد لا یستقل فيها 
بالتردد لاکتساب النجوم . وقال «الرافعي» بالقطم بالبطلان. وإذا أبرأه أحد 
المکاتبین معأ العبد من نصیبه من النجوم عتق نصيبه وم الباقي» وعتق عليه 
إن كان موسر لانه ابراه من جميع ما یستحقه, فآشبه ما لو كاتب جمیعه, - 


{Ol 


ر ۶ 2 2 28 ۶ رو ۰ رب م و و 1 ره 2 
AY‏ -وان له اسف وصحه تبرعه بالإذن» ولا تصير من اولدّها ام ود له 


£ و ا و کے زر و9 LR‏ 
۳ 2 وان ولد المكاتبة موقوف . 





= وأبرأه من النجوم . «مغني المحتاج» ۶ وقد وافق «الشیخ زکریا 
الأنصاري» على ما اختاره. «فتح الوهاب» ۲۶4/۲ وقال «الإمام المزني» : 
لا تصح مكاتبته» وان أذن الشريك - «الحاوي» ۱44/۲۳ . «بحر المذهب» 
کتاب المکاتب - ورقة ۰۸۳ «مختصر المزني»» ۲۷۷-۲۷۹/۰ . 


(4۸۲) (ع) ذکر في «التنبیه» قولین في کل من التصرفات الثلاثة التي ذکرها في 
«التصحیح». ولم یختر أياً منها. ص‌۹۸. وفي «المهذب» ذکر قولین في 
السف ولم يرجح . ورجح صحة تبرعه بالاذن. ٠٤/۲‏ . 

ما صححه «النووي» هنا قال في «الروضة» : إنه الاظهر. لأنه يستعين به 
على الكسب. ولأنه في يد نفسه. وعليه دين مژجل. فلم يمنع من السفرء 
ولو بغير إذن سيده ۲۳۳/۱۲ كما قال بصحة التبرع بالاذن ۲۸۱/۱۲. لو 
وطء المكاتب أمته فأولدهاء ولا تصير الامة مستولدة له في الحال على 
المذهب. لأنها علقت بمملوك فأشبهت الامة المنكوحة. ۲۸٤/١۲‏ . وقال 
في «المنهاج» بمثل قوله في «التصحیح» و«الروضة» . انظر «الجلال المحلي 
على المنهاج» ۳۷۱/6 فما بعدها . 

وقال «ابن حجره في «فتح الجواد» بمثل قول «النووي» في «التصحیح» . 
5/7 . 

وقال «المزني»: له أن يسافر بدون إذن سيده. «بحر المذهب» ‏ كتاب 
المكاتب ‏ ورقة 84. وعلله في «بحر المذهب» بأنه إذا كان على كتابته فهو 
مالك لنفسه لتصرفه إلى أن يعجزء فليس للسيّد أن يمنعه منه لا سيما أن في 
السفر منفعة تؤدي إلى حريته. 

(4۸۳) (ع) ذكر في «التنبيه» فيما إذا نت المكاتبة بولد من نكاح أو زناء أن فيه 
قولين» أحدهما: أنه ملك للمولى ء والثاني : أنه موقوف على عتق الأم. ولم 
يرجّح أي القولين. ص48. وفي «المهذب» كذلك ذكر قولين» ولم يختر أياً 


منهما ۱۳/۲ . 0 
- 40 - 


رگا م الله عوط هم ود 02۸ 
5 - وانه إذا حبسه فالواجب اجرة مثله . 


2 ا ے2 ٤ه‏ ۰ 2 که ۹۳ 
6 - وانهُ ادا جنی عَلَى سَيْدهء او غيرهء فذًا نفسه الامرين من الارش 
(والقيمة) . 





0 قال «النووي» في «الروضة» في ولد المكاتبة: أظهر القولین . وأحبهما 
إلى «الشافعي»؛ وهو نصّه في «المختصره أنه تثبت له الكتابة» فیعتق بعتق 
لام بالاذاء»: أو الابراء. أو الإعتاق. وقطع «أبو إسحاق» بهذا القول» وقال: 
إذا اختاره «الشافعي» كان الآخر ساقطاً. ۲ وقال في «المنهاج»: 
وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الاظهر يتبعها رقا وعتقاً . قال «الشربيني» : 
لان الولد من كسبهاء” فيوقف أمره على رقها وحريتهاء لأنه يتبعها في سبب 
الحرية . كما يتبعها في الحرية كولد المستولدة . «مغني المحتاج» 877/4 . 
وقال في «الوجیزه :إن ولد المكاتبة التي تلد بغد الكتابة من زنا أو نكاح 
یعتق بعتق ن الم ۹۳/۲ 


(fA)‏ زع( ذكر. في زا .أن المكاتب إذا حبس مدة لزمه اجر المثل في أحد 
القولين » وتخليته في القولالآخرء ولم يرجّح ص‌۹۸. . 
واختار في «المهذب» أنه يلزمه أجر المثل. ۰۱۳/۲ 
ما رجحه «النووي» في «التصحیح» من وجوب اجرة مثله. قال في 
#الرزوضة» یمه العدم تقصير السید ۲ 


. (ض) في (ب) قیمته . وما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة التي 5 قيمته‎ (fA) 
(ع) ذهب «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» إلى أل المكاتب إذا جنى على‎ 
سیده أو غيره جناية خطأ فدي نفسه بأقل الأمرين من قيمته» أو أرش الجناية‎ 
. في أحد القولين» وبأرش الجناية بالغاً ما بلغ في القول الآخر. ولم يرجح‎ 
۲ ص۹۸ وذکر في «المهذب» أربعة آقوال» ولم يختر ایا منها‎ 

ما هو الراجح عند «النووي» في «التصحیح »؛-هو کذلك في «الروضة» 
إذ قال: الاظهر أنه لا بطالب إلا بقل الأمرين من قيمته والأرش . ۳۲+ 
وبمثله ني «المنهاج» سواء كان القتل خحطأء أو کان عمداً وشم م العفو على - 

۰-19۲ 


۲ - وسْقوط الدّيْن بالیْن المُمَائل بغیر رضاه. 





= مال وعلله «الشربيني» بأنه لا يملك تعجیز نفسه. ۰/4 ۰ . وقال «الغزالي» : 
يلزمه الارش. فإذا زاد الارش على رقبته ففي وجوب الزيادة قولان. لأنه یقلر 
على أن يعجز نفسه» فلا يبقى متعلق سوى الرقبة . «الوجيز» ۲۹٤/۲‏ . وقال 
«الشيخ زكريا»: إن جنى على أجنبي لزمه قود أو أقل الأمرين من قيمته 
والأرش» لأنه يملك تعجيز نفسه. فان لم يكن معه مال يفي بالواجب عجزه 
الحاكم بطلب المستحق» وبيع بقدر الارش إذا زادت قيمته عليه» ولا فكل 
هذا كلام الجمهور. «فتح الوهاب» ۲٤۷/۲‏ . 

وقد عقب «السبكي» على عبارة «التصحيح» بقوله : فيها أمران. أحدهما: 
أنه أطلق الأقل» وكذلك فعل في «المنهاج». ويستثنى منه ما إذا عتقه السيد 
بعد الجنايةء وفي يده وفاءء فالمذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه 
بالارش بالغاً ما بلغ . والثاني : أن قوله وغيره زيادة لا حاجة إليهاء فقد جزم 
ر به «الشیخ» بعد ذلك . ورقة ۱۶۱ب. 


)٤۸١(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» أنه إذا كان الدينآن من جنس واحد. ففي سقوطه أربعة 
آقوال. ولم يرجح ص۹۸ وكذلك الشأن في «المهذب» ٠١۷/۲‏ . 
ما رجحه في «التصحیح» من سقوط الدّيْن بالدين المماثل بغير رضاه» قال 
بمثله في «الروضة» وعبارته : إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه 
دين بجهة واحدة أو جهتين كقرض وثمن» فان كانا جنسين» واتفقا في الحلول 
وساثر الصفات فالأظهر أنه يحصل التقاص بنفس ثبوت الدینین ولا حاجة إلى 
الرضا. إذ لا فائدة فیه . ۰۲۷۳/۱۲ وقال في «المنهاج» و«شرح الشربيني» 
عليه : فان تلف ما آخذه السید من الرقيق» وأراد کل الرجوع على الاخره 
وتجانس واجب السید والعبد. فالاصح سقوط أحد الدینین بالآخر من الجانبین 
على التساوي. بلا رضاء لأن مطالبة آحدهما بالاخر بمثل ماله عليه عناد لا 
فائدة منه . «مغني المحتاج» 04/14 . استدرك «السبكي» في «التوشیح» على 
«الامام النووي»: أنه لم يشترط في التقاص بين الدینین کونهما نقدین على 
المذهب. ولا بذ منه . ورقة ۱6۲ب. 


- fo 


8 مه و 


. وصحءة ة وصية مَنْ جَهل فاد الكتابة‎ - AV 


۸۸ - وان إِذَا اش عَبْدٌ لکافر كَفَاهُ کاب 





(587) (ع) قال في «التنبیه» : إن وصی بالمکاتب» وهو لا يعلم بفساد الكتابة ففيه 
قولان. أحدهما: يصح. والثاني: لا يصح . ص‌۹۸. 
وما هز الصحيح عند «النووي» هناء قال في «الروضة»: هو الصحيح › 
وبه قطغ الجمهور فتصمّ الوصية كما لو أوصى بثمرة نخلته. وحمل جاریته, 
وکما لو قال: إن ملكت عبد فلان فقد أوصيته به. ۲۷/۱۲ . وهو مما 
رجحه في «المنهاج» إذ قال عند حديثه عما يترتب على الكتابة الفاسدة: 
وتصمحٌ الوصيّة برقبته. قال «الشربيني في شرحه»: وان ظنّ السيّد صححة 
الكتابة» كما لو باع ملکه ظاناً أنه لغیره. بخلاف الصحيحة فإنه إذا أوصى 
" برقبته لم تصح . «مغني المحتاج» ۵۳۳/4. وذهب «الإمام المزني» إلى أن 
الوصية جا؛ زة. انظر: «الحاوي» ۰۲۳۱/۲۳ «بحر المذهب» - کتاب 
المکاتب - ورقة 4 «المختصر» ۲۸۵/۰ وقال «الساوردي» في تعلیله : لأنها 
صادفت ملكاً وان جهله وقصد خلافه» وجری مجري وصیته بثمر بستانه, 
وهو یعتقد أنه لا ثمرة فيه . 


(۸۸) (ع) ذكر في «التبیه» أنه إن اسلم عبد لكافرء آمر بإزالة الملك فيه» وفي 
جواز مکاتبته قولان. ولم يرجح . ص۹۹. 
اختار في «المهذب» أنه لا يُباع عليه . ۱۰/۳. 
ما رجحة «النووي» في «التصحيح». هو الصحيح في «الروضة» إذ 
جاء فیها: فیها: ولو أسلم عبد لذمي. وأمرنا بإزالة الملك عنه. فكاتبه» صخت 
الکتابة على الاظهر لان فيه نظراً للعبد. فان عجز آمر بازالة الملك. 
۲ ۱ ۱ 
ولیست. المسالة في «المنهاج»» ولكن قال والشربيني» في شرحه: ولو 
التحق سید المکاتب بدار الحرب مرتدأ ووقف ماله. فادی الحاکم نجوم 
مكاتبة عتق . ۰۵۱۸/4 . وذهب «الامام المزني» إلى أن مکاتب الذمي إذا أسلم» 
2 4۵4 


الباب الخامس والثلائون 
باب عتق أم الولد 


رکه رم ره ره كمه ۶ و, ع > وی ني 2م 
۹ - وانه إذا ملك من اولدها بشبهة. لا تصير ام ولد له . 


-0 یباع علیه. «الحاوي» ۹۰/۲۳ «بحر المذهب» ‏ کتاب المدبر- ورقة ۰4۰ 

«المختصره ۲۷/۵ . 

ودلیله : أنه يجري عليه احکام الرق. ولا يجوز أن يستديم الکافر رق 
المسلم. 

وذهب «الامام المزني» إلى أن الکتابة صحيحة . «الحاوي» ۰۱۹۰/۲۳ 
«بحر المذهب» - کتاب المکاتب - ورقة ۰۱۲۵ «المختصره ۲۸٠/١‏ . ووجه 
هذا القول: أنه قد رفعت عنه يد السید. فزال عنه الصّغار. «الحاري» 
۳ 

. (ل) آمهات الأولاد:- بضم الهمزة وکسرها مع فتح المیم وكسرها‎ )4۸٩( 

ج.أمء واصلها آمهة. ویقال في جمعها آمات. وقال بعضهم : الامهات 
للناس والأمات للبهائم . وقال بعضهم يقال فيها: أمهات وأمات» لكن الأول 
أكثر في الناس. والثاني أكثر في غيرهم . والأصل فيه حديث: «أيما أمة ولدت 
من سيّدهاء فهي حرة عن دبر منه» رواه ابن ماج والحاکم وصخح إسناده . 

وقال «السيوطي» في «الجامع الصغير» بأنه من رواية ابن عباس ورمز 
له بإشارة الضعيف. .١7١/١‏ 
ع( ذكر في «التنبیه» أنه إن أولد رجل جارية أجنبي بشبهة. والجارية ليست 
بأم ولد له في الحال. ثم ملكهاء ففي صيرورتها أم ولد له قولان. ولم يختر 
أياً منهما. ص44. وذكر في «المهذّب» قولين» ولم يرجّح أي القولين. 
۳۲ 

$00 ه 


رار 2 م مش © 5 - ۰ 2 24 2م الى الي سے ىم e‏ 
- وَانها إِذّا وَضعَثْ ما شهدت القوابل بانه و بَقي لکان آذمياًء لَمْ 
1 ۹ "2 


تصر آم ود . 
“قال في «الروضة»: إذا استولد أمة الغیر بشبهة ثم ملكهاء فان وطئها 


على ظن آنها زوجته المملوکة. فالولد رقیق» ولا يثبت الاستبلاد . ۰۳۱۲/۱۳ 
وفي «المنهاج» : أو احبل أمة غیره بشبهت فلا تصير أم ولد إذا ملکها في 
الأظهر. قال «الشربيني» في شرحه: لانها علقت به في غير ملكه» فأشبه ما 
لو علقت به في الع «مغني المحتاج» 7ه . وفي «الوجیزه : : لو نكح 
جارية فولدت. ولدا رقف ثم اشتراهاء لم تصر ام ولد له. ۲۹۵/۲ . وقال 
«الشيخ زکریا»: لو حملت أمة غیره بشبهة منیب کان ظنها ولو زوجا آمته. أو 
زوجته الحرة, فالولد حرء الظنه» وعليه قيمته لسيّدهاء ولا تصير من حبلت 
من غير مالكها أم ولد له وان ملكها لانتفاء العلوق بحر في ملکه. «فتح 
البوعاب» 1 قال «السبكي»: تعلیقاً على قول ال أو أمة 
غيره. . . یستثنی من طرده جارية ولده التي لم يستولدهاء فلذا دم الاب 
صارت أ ولد . ورقة 1۱2۳. 


(4۹۰) 0 ذكر في فالتنيه» في هذه المسألة قولين» e‏ يرجح ی منهما. ص٩۹‏ . 
وذکر في «المهذب» قولین» ولم يختر ایا منهما ۲ / ۳۰ 
اما رجحه «النووي» في «التصحیح» من آنها إذا وضعت ما شهدت 

القوابل» بانه لو بقي لكان آدمی لم تصر ام ولد. رجحه في «الروضة»» 
وقال: . وان لم يظهر خلت الادمي, وقلن : هذا اصل آدمي : ولو بقي لتصورء 
لم يبت يثبت الإستيلاد على المذهب ۰۳۱۰/۱۲ ولم ينص في «المنهاج» على 
هذه السات وقال «الشربيني) : لو وضعت مضغة» وشهد أهل الخبرة أنه 
مبتدأ خلق آدمي» ولو بقي لتخطط. فلا تثبت أميّة الولد بذلك. ٥۳۹/٤‏ . 
وقال «ابن النقيب»: لو لم یتصور فيه خلق آدمي» لم تصر أم ولد. «عمدة 
السالك». صن7817 . 

. ويه قال «ابن حجره في «فتح الجواد» وذهب إلى أن الأمة التي وطئها 
سيّدهاء ولو حراً وأنت لما لم يظهر فيه تخطيط كمضغة لا تصوير فيها خفي = 

- 0 


راو ام مور ©« رهز لے و 327 2 مرت 2 5 و 
۹۱ وانه إذا تكررت جنايتها تشارك (المجني عليه) ‏ ولا يتعدد الفذاء . 





= ولا ظاهرء فلا استیلاد بها وان قالت القوابل لو بقيت لتصورت. إذ لایسمی ‏ 
- ولد وأميّة الولد منوطة في الأحاديث به. 445/7 . 


(441) (ض) المجني عليه في (ب) المجني عليه أولاً. وما في نسخ «التصحيح» ٠‏ 
في «تذكرة النبيه» : إسقاط أولاً . 
(ع) ذكر في «التنبیه» أنه إن فداها بقيمتهاء ثم جنت جناية أخرى قولين» . 
آحدهما: يفديها في الثانية» والثاني : يشارك المجني عليه أولاً في الفداء. 
ولم يختر أياً منهما. ص 44 . واختار في «المهذبء أنه إن جنت ففداها بجميع 
القيمة ثم جنت أنه لا يفديهاء بل يقسم القيمة التي فدى بها الجناية الأولى ٠‏ 
بين الجنايتين على قدر أرشهما. ۲٠/۲‏ . 

ما هو الصحيح عند «النووي» هناء قال في «الروضة»: هي كالجناية . 
الواحدة» فیجب آقل الأمرین من الاروش كلها وقیمته . ۳۰۲/۱۲. وفي ' 
«المنهاج»: ولو فداه السید ثم جنی بعد الفداء سلمه للبيع» أو فداهء ولو 
تکرر ذلك مراراً. ولو جنی ثانياً قبل الفداء باعه فیهما أي الجنایتین*آو فداه 
السیّد بالاقل من قیمته والارشین . «مغني المحتاج» ۱۰۱/6 وبمثله قال «شیخ 
الاسلام» في «فتح الوماب» ۰۱8۸/۲ 

46۷ - 


الباب السادس والثلائون 
باب الولاء 


ر و 5 ا وم رو و ره 
۲ - وان المکاتب إذا اعتق عليه عبد فولاژه مَوقوفٌ. 


رکو باع وار 28 اروب م ° 7 
۳ - وانه اد اعتق الجد والاب ومملوك. انْجَرٌ إلى موالیه. 


)4٩۱(‏ (ل) الولاه: بفتح الواو والمد ‏ لغة القرابة - مأخوذ من الموالاة وهي المعاونة 
"والمقاربة . وشزعاً. عضوية سببها زوال الملك عن الرقيق وهي 
متراخية عن عضويبة النسب. > فيرث بها المعتق. ويلي أمر النکاح . : 
المحتاج» 1 
(ع) ذکر في «التنبيه» في ولاء العبد الذي عت على المكاتب قولين. أحدهما: 
لمولاه. والثاني : موقوف على عتقه. ولم يرجح ص۹4 . 
وفي «المهذب» ذکر کذلك قولین. ولم يرجّح أياً منهما. 3 
قال في «الروضة» : المکاتب إذا عتق بالاداء» وتعذر الجر بقی الولاء 
موضعه . 7 . .. وفي «المنهاج» : : من عتق عليه رقيق باعتاق» أو كتابة» 
وتدبيرء واستیلای وقرابة» وسراية. فولاؤه له. قال «الشربيني» و«الجلال 
المحلي» : استثنى من ذلك ما لو أفر بحرية عبد ثم اشتراه» فإنه يعتق علیه, 
ولا یکون ولاه له بل موقوف» لأن الملك بزعمه.لم یثبت له وانما عتق 
مؤاخذة له بقوله. «مغني المحتاج» ۰۰۰۷/4 «قليويي على آلمنهاج» 
4 ۱ 
)4٩۳(‏ (ل) الانجراز: أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأ . فإذا انجر إلى 
موالي الاب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأمء بل یکون المیراث 
لبيت المال. . «مغني المحتاج» ٠۰۸/4‏ . ۳ 
1۵۸۰ 


و ق 
٤‏ - وانه إذا كان للمعتق اخ وجد. فالولاء للاخ . 


> (ع) إذا عتق جله والاب مملوك ففي انجراره من مولی الام إلى مولی 
الجد قولان في «التنبيه»» ولم يرجح ص44 . وذکر في «المهذب» ثلائة آوجه. 
ولم یرجح شيثاً. ۲۳/۲ . 
ما رجحه «النووي» في «التصحيح»» هو الراجح في «الروضة» إذ قال : 
ولوعتق الجد. والاب رقيق» فالاصحّ أنه ينجر إلى مولی الجد. ۱۷۲/۱۲ 
وقال في «المنهاج»: فان اعتق الجد. والاب رقيق انجر قال «الشربيني»: 
انجر الولاء من موالي الأم. إلى موالي الجد. لأنه كالاب في النسب 
والتعصب. فانه يستقر بذلك. ولا يتوقع فيه انجراراً. «مغني المحتاج» 
٠/٤‏ . وفي «فتح الوهاب» : ولو عتق الأب بعد عتق الجد, انجر من موالي 
الجد لمولی الأب لأنه نما انجر لموالي الجد لضرورة رق الاب. والاب 
أقرى في النسب. وقد زالت الضرورة بعتقه. ۳۲۹/۲. وهذا يفيد أنه قبل ‏ 
عتق الاب كان الولاء قد انجرٌ من موالي الام إلى موالي الجد. وفي «الوجیز» : 
ولو كان الاب رقيقاًء فاعتق أب الاب انجر الولاء إليه» ثم ينجرٌ منه إلى معتق 
الأب إن اعتق. ۲۷۹/۲ . 


(544) (ع) ذكر في «التنبیه» أنه إن كان للمعتق أخ وجد. ففي من يكون له الولاء 
قولان ولم يرجح . ص‌۹۸. وكذلك الحال في «المهذب» ۲۲/۲. 
ما ذهب إليه «التصحیح» من تقدیم الولاء للاخ على الوء للجد. رجَحه 
في «الروضة» إذ بين أن الذین يرئون بولاء المعتق من عصبانه یترتبون ترتیب 
العصبات من النسب. باستثناء مسائل منها: اجتماع أخ المعتق وجده فهل 
یتساویان کالارث . أم یقدم الاخ. قال: الاظهر تقدیم الاخ ۰۱۷/۱۲ وقال 
«الغزالي»: والاخ لا بقاسم الجد في الولاء في احد القولین. بل هو أولن . 
وابن الاخ أيضاً أولى من الجد على هذا القول لقوةالبنوة . «الوجیزه ۲۷۹/۲ . 
۰-46٩ -‏ 
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کتاب الفرائض 


وفیه أبواب 


الباب الأول: میراث أهل الفرض 
الباب الثاني : ميراث العصبة 


د ا - 


ان لله جر بر 
1۹۹ - ون في باب ان الق ین لمال خن دم على 
من التجهیز. 


)4٩0(‏ (ل) الفرائض: ج. فريضة. من الفرض وهو التقديرء لأن سهمان الورثة 
مقذرة . «تحریر التنبیه» ص ۰۹٩۹‏ «شرح صحیح مسلم» ١٠/٠١‏ . 
(ع) ذکر في «التنبیه» أن من بعضه حرء وبعضه عبد. ففي ميراثه قولان 
أحدهما: يورث عنه ماجمعه بحریته والثاني : لایورث» ولم يرجح أا منهما. 
ص٩۹‏ . وذکر في «المهذب» بأنه لا بورث في القدیم. وفي الجدید یورث» 
ولم یصرح بترجیح . ۲۵/۲ . 

ما رجّحه في «التصحيح» من أنْ من بعضه حر یورث؛ قال في اصل 

«الروضة» : الجدید یورث. لأنه تام الملك . وقال من زياداته : الجديدى. هو ٠‏ 
الاظهر عند الأصحاب ۰ وقال في «المنهاج»: بانه یورث : أي يرثه 
فيما يملكه ببعضه قریبه» ومعتقه وزوجته . «كنز الراغبين» ١548/7‏ . وذهب 
«ابن النقيب»: إلى أن من بعضه حر يورث بما جمعه ببعضه الحر. ص۲۹4 ۰ ٠‏ 
وقال «ابن حجره: یورث من بعضه حر عند ملکه ببعضه الحر لأن ملکه تام 
عليه فلا شيء للسید فيه . «فتح الجواد» ۱۵/۲ . وممن قال بانه يورث «الامام 
المزني». «الحاوي» ۰۱۵۱/۱۰ ۰۱۵۲ «مختصر المزني» ۰۱۵۰/۳ «فتح 
العزيزه جه کتاب الفرائض . 

(445) (ع) ذهب «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبیه» إلى أنه إذا مات من يورث عنه. 

۰-۶1۳۰ ۴ 





= بدىء بموونة تجهیزه ودفنه. ثم بقضاه دیونه ثم ینفذ وصایاه. . . . ص۰۹۹ 
وقال في «المهذب» بمثل قوله في «التنبيه». ۲٤/۲‏ . 

قال في «الروضة»: يبدأ من تركه الميت بمؤنة تجهيزه بالمعروف, ما لم 
یتعلق به حق غيره. فان تعلّق كالمرهون» وما يتعلق به زكاةء والعبد الجاني» 
والمبيع إذا مات المشتري مفلساً. قدّم على الغير» ثم تقضى ديونه من تركته, . 
ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي , ثم يقسم الباقي بين الورثة على الفرائض: 
.٩‏ وإليه ذهب في «المنهاج» حیث قال : وفيه وفي «شرح الجلال المحلي» 
عليه: قلت كما قال «الرافعي» في «الشرح»: فان تعلق بعين التركة حقٌّ 
كالزكاة» والجاني. والمرهون. فد على مؤنة تجهیزه. لأنه كالمرهون بها. 
«کنز الراغبین» ۰۱۳۵/۳ وفي «فتح الوهاب» شرح المنهج قال: يبدأ من تركة 
.الميت وجوباً بحق تعلّق بعين منهاء كمال وجبت فيه زكاة. لأنه كالمرهون 
بهء وأرش الجناية لتعلقه برقبته. ومرهون لتعلق دين المرتهن به» ومبيع مات 

مشتريه مفلساً بثمنه ولم يتعلق به حق لازم» ككتابة لتعلّق حق فسخ البائع 
به سواء أحجر عليه قبل موته أم لا ۲/۲: 

. قال «السيكي» تعليقاً على قول «التنبيه» ودالمنهاج» اما لمن عالق يكال 
تجهيزه: كذلك تجهيز من عليه مونته. كما هو منقول في زيادة «الروضة» في 
التفليس» » عن نصه في «المختصره والاصحاب ومجزوم به في سرع 
المنهاج». وهذا إذا لم یتعلق بعین الترکة حق» ول فالمقدّم الحق لمتعلق 
بها على المشهور. ورقة ۶۳ اب. ۱ 


44 


الباب الأول 
باب ميراث أهل الفرض 
۷ لاص أن الجَدّةَ القرْبَى من جهّة الاب لا تشقط البَعْدَى من 
جهّة الام . 





. (ل) أهل الفرض هم الذين يرثون الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل‎ )٤۹۷( 

«المهذب» ۲۱/۲ . 
ع( اختار في «التنبیه» آنه : إن اجتمع جدتان» وکانت |حداهما آقرب وکانت 
القربى من جهة الاب. فإنها تسقط البعدى. ص١٠٠.‏ 

ورجح في «المهذب» ما رجحه في «التنبيه» من حجب البُعدى من جهة 
الأم ۲۷/۲ . 

ما صححه «النووي» هنا من أن الجدة القربى من جهة الأب كام الاب 
لا تحجب البعدى من جهة الأم. كأم أم الا قال في «الروضة»: هو 
الاظهن لأن الاب لا يحجبهماء فأمّه المدلية به أولى . 77/5 . وهو ما ذهب 
إليه «المنهاج» في الأظهرء بل يشتركان في السدسء لان الاب لا يحجبهاء 
فالجدة التي تدلي به أولى أن لا يحجبها. «مغني المحتاج». 17/7 . 

وفي «الوجیزه : والقربى من جهة الأب لاتحجب البعدى من جهة الم على 
أظهر القولين. «الوجیزه ۲٠٠/١‏ . وفي «عمدة السالك»: وإن كانت من جهة 
الأب لم تسقط البعدى» بل يشتركان في السدس مثل أم آب وأم ام أب. 
ص۳۰۱ . ويه قال «الحصني» في «كفاية الاخیاره 7/17 . 


- 0 


۸ - والصواب رن الحجبِ بمن 5 رٹ غير : تقيصةء وهو و ال خوان 
م وین يَحْجَانهَا إلى السدّسٍ > وكذًا أخوان 2 عم رم 
المجَدٌ وَكَذَا 3 این ام لاب معها وکذا ان وجد . 





)4۸( (ض) أن سقطت من (ب)» والاصح الذي يستقيم مع المعنى وإسقاطها. 
(ع) جزم في «التبیه» أن من لا یرث, لا يحجب أحداً عن فرضه ص١٠٠‏ . 
وجزم في الهدب بما قال به «النووي». ۲۷/۲. 

قال في «الروضة» بمثل ما قال به في «التصحيح» ۰ وهو قوله في 
المنهاج» ۳ وبمثله قال «ابن حجره في «فتح الجواد» . 4/۲ وإليه 
ذهب «ابن النقيب» في «عمدة السالك». ص٤‏ ۳۰ 

وممن قال به كذلك «الإمام أبو ابرا هيم المزني». انظر «الحاوي» . 
۰ شا بعذها. ودلیله : أن للمیت طرفین اعلی وأدنى» فالاعلی الاب 
ومن علاه:والادنی الابن ومن سفل. فلما كان إبن الإبن كالإبن في حجب 
الاخسوة» وجب أن یکون أبو الاب كالاب في حجب الاخوة. ولان الجدّ 
يذلي باین» والاخ يدلي باب والابن أقوى من الاب فکان الادلاء بالابن 
آقوی من الاقلاء بالاب : ولان من جع الولادة والتعضيب» اسقط :من عدم 


الولادة وتفرد بالتعصيب وحذه. «الحاوي». ۱۸۹/۱۰ فما بعدها. 
سای ع 


الباب الثاني 
باب میراث العصبة 


۹ - ولا آنه إذا وج في نکام المجوسي» أو بت بنت هي 


4 ده ردو 


خحت» ورئت بالبنوة و فقط . 


(444) (ل) العصبة: هم أبو الانسان» وابنه الذّكورء المذلون بهما بحيث لا بتخلل 
أنثى . قال أهل اللّغة: سَمُوا عصبة لانهم عصبوا به» أي احاطوا به فالاب 
طرف. والإبن طرف. والعم جانب. والاخ جانب» وینوهم كذلك. قالوا: 
وکل شيء استدار حول شيء. فقد عصب به . «تحریر التنبیه» ۰۱۰۱ 
(ع) ذهب في «التنبیه» إلى أنه إن وجد في شخص واحد جهة فرض وتعصیب 
كابن عم هو زوج أو ابن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصیب . ص۱۰۱ . 
وذكر في «المهذب» قولين» ولم يرجح . ۳/۲ 

ما رجحه «النووي» في «التصحیح». هو الراجح في «الروضة» فقد جاء 
فیها: إذا اجتمع في شخص قرابتان» منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما 
کام هي اخت. وذلك يقع في المجوس» لاستباحتهم نکاح المحارم وربما 
أسلموا بعد ذلك أو ترافعوا إليناء وقد یتفق في المسلمین نادراً بغلط واشتباه» 
والحكم أنه لا توريث بالقرابتين» بل يورث بأقواهما على الصحيح » ويعرف 
الأقوى بكل واحد من أمرين كبنت هي أخت لام» بان يطأ أمه فتلد بنتأء وهو 
الصحیح المعروف. 55/5 . ویمثله قال في «المنهاج» ففيه وفي شرحه : 
وقلت آخذا من «الرافعي» في الشرح» : فلو وجد في نکاح المجوس أو الشبهة 
بنت هي أخت لاب بان يطأ بنتاً فتلد بنتا, وتموت عنهاء ورثت بالبنوة فقط 
«کنز الراغبین» ۰۱۵۰/۳ 

4۷ 


0۰۰ ا همم ضرف بيت الال ٠‏ شرت مال من لا واي 


له إلى لر فان لم ین وارث غير الزوجین صرف إلى ذوي 
را 





9 وقال «ابن حجره : ولا يرث واحد بفرضین» زیتصور في أنكحة المجوس 
للمحارم » ووطء الشبهة. بل إنما يرث بما هو الأقرى فقط. وهو ما يحجب 
" الجهة الاخری» کبنت هي أخت لام فترث لیف لان البنت تحجب ولد 
الام . . «فتح الجواد» ١٤/۲١‏ . 

قال «السبكي» تعليقاً على عبارة «النووي» في «التصحیح»: مراده هي 
آخت لاپ فان 'الأجوات من الأب والأم مع البنات عصبة. . . ثم قال: فلو 
وجد في تكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة وقيل بهما. ولك 
أن تقول: إنما تكون الاخت للأب عصبة إذا كان معها بنت» وهنا ليس معها 
بنت. وما هي نقسها البنت . وفي جعلها معصبة لنفسها نظر. ورقة ۱ب . 


(600) (ع) اختار في «التنبيه» أنه إن لم ین عادل» كان لمن في يده 
المال أن يصرفه في المصالح » أويحفظه إلى أن يلي سلطان عادل . ص۰۱٠‏ . 
وهو قوله في «المهذب»؛ إذ قال: المهب أنه لا يرد على أهل السهام. ولا 
يقسم على ذوي الارحام . ۳/۲ 

قال في «الروضة» : أسباب التوريث أزبعة : قرابة» ونکاح وولاءء وجهة 
الاسلام. فمن مات ولم یخلف وارثاً بالأسباب الثلائة الاولی» وفضل عنه 
شيء كان ماله لبيت اتمال پرثه المسلمون بالعصویق, كما یحملون ديته . 
هذا هو الصنیح المشهور. ۳/۹ . فإذا استقام آمر بیت الما بأن ولي إمام 
عادل. فان ذوي رحام لا يرثون. ولا يرد عليهم. ٠‏ أما إذا لم يكن إمام عادل 
أو لم يکن مستجمعا لشروط ال مامت فقد ذکر و في اصل «الروضة» وجهین 
في هال من لا عصبة له ولا ذا فرض» وقال في زيلداتها: الأصح ا 
عند محققي آصحاباآه يرد ویصرف إلى ذوي الارحام, وممن صححه وأفتی 


به الإمام «ابز الحسن بن سراقة» من کبار أصحابنا ومتقلاميهم . ثم «صاحب= 
-1۸ ۰ 


و وا ها ها ها وا ها ها a gg a‏ وا وا وا ها ها ها وا ها وا وا وا وا oe‏ 


= الحاوي». ووالقاضي حسين»» و«المتوگي». و«الخبري». واخرون. وقال 
دابن سراقة»: هو قول عامة مشایخنا. وعلیه الفتوی الیوم في الأمصار ونقله 
«صاحب الحاوي» عن مذهب «الشافعي». ٠/٦‏ . وفي «المنهاج» وشرحه : 
ولو فقد الورثة كلهم رجالا ونساء فاصل المذهب أن لا یوزث ذوو الارحام 
ولا یرد على أهل الفرض . بل المال لبیت المال إرثا. وقال «المزني» ودابن 
سریج» بتوریث ذوي الأرحام . وأفتی المتاخرون من الأصحاب أنه إذا لم 
ینتظم آمر بيت المال لعدم عدالة الامام» بالردٌ على أهل الفرض غير الزوجین» 
فإن لم يوجد أحد منهم صرف المال إلى ذوي الارحام إرثا. «کنز الراغبین» 
۳ . وبه قال «شیخ الاسلام زكريا الأنصاري» «فتح الوهاب» 1/۲ . 
وقد ذهب «الإمام المزني» إلى القول بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن فرض 
ولا عصبة ولا احد الورثة إل الزوج والزوجة. «فتح العزیزه ج ‏ كتاب 
الفرائض - «مختصر المزني» ۳ . ودلیله أنهم ذوو قرابة كذوي الفروض. 
لانهم یساوون الناس في الاسلام» وزاجوا علیهم بالقرابة» فکانوا أولى بماله 
منهم . وبه قال «الرملي» في «نهاية المحتاج» ۰۱۳/۹ و«الشرقاوي» ۰۱۹۱/۲ 


- ۹ - 
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٤‏ باب زكاة المعدن والركاز ب كل ال ال DS ASSIS‏ 
6 باب زكاة الفطر DR SS E RS aS ra as‏ 
5 - باب قسم الصدقات و عق a‏ شالع فرع مو لل ها جف ابو TELET‏ الوا ود ب« 
کتاب الصيام والاعتكاف وس لمجت أ لاست الم قن 


۱ باب أحكام صوم الفرض ا 1 


۲ - باب صوم التطوع والأيام المنهي عن صیامها 


EB ۔ باب الاعتکاف‎ ٣ 


۲ - باب الاحرام بالحج وما يحرم فيه ی 
۳ باب كفارة الاحرام ا ESSN‏ 
£ - باب صفة الحج والعمرة ی وی و را رب 


e O RE باب فروض الحج والعمرة وسننهما‎  ه‎ 
E E ERR E a باب الفوات والاحصار‎ - 


كتاب الأضحية والصيد والأطعمة والنذر EAS‏ 
١‏ - باب الأضحية E‏ المت E‏ 
۲ - باب الصيد والذبائح E e‏ 
۳ باب الأطعمة ۰ کو 
٤‏ - باب النذر ae SS‏ و وک EGS‏ 
کتاب البيع والمعاملات والعقود المالية SS‏ ی 


۱ - باب ما يتم به البيع وخ ا اوج وو لامي ووو لاا فد اميق الروك طخ ل E‏ 
۲ باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز DASE Sa‏ 


7 و و و و و ل و و فى ك0 


و و و و و و و و هم 6 ٠‏ 


a a ا ل ل‎ EY 
واس‎ AS باب بيع الأصول والثمار‎ - ٤ 


۵ - باب بیع المصراة والرد بالعيب ... ف و لان مش 


۳۹۷ 


5 باب المرابحة والنجش والبیع على بیع البيع وبیع الحاضر للبادي 


۳ ار ا ا‎ a OT 


6 باب الضمان TEs‏ سيا اس و ال ارم ی 
۲ - باب الوكالة EES SSAA ARE ETE Be‏ 
۷ - باب الوديعة Se E SS ١‏ یس ی و ی 
۸ - باب العارية SESS‏ ا اا e‏ 


۳ ناب المساقاة والمزارعة 
6 - باب الإجارة Ae RES‏ 
۵ _ باب المسابقة SSSA SE‏ 


Es‏ و و هه A E‏ مه وا ابه TT EE‏ ب 


۷ - باب اللقطة هه هه SO REE‏ ول قا عد مه A‏ او eA‏ ی e‏ 


۳۰۲ 


۳ باب التدبیر 
۶ - باب الكتابة 


وه و وه و و و و و و وه و و و و مه و جف مه و و و هم و و مه و و ما Aa‏ 


و هم و مه و و هم و و و و و و و و و و و و و و هم و مه و و مه و و مه 


و هم هو وه و و و و و و و و وه مه و و و و و و و و و و و و و هو ها 


و »® هاه و هم و و و و و و اه و مه و مه و هاه و عدا و وه و و و هم وام 


RE BK RD e‏ ا ا ا a a a a E‏ ل Be‏ ل 


r n Ho DDE a و‎ E E E os هم باب عتق أم الولد‎ 


۰ - باب الولاء 


کتاب الفرائض 


هه هه و و و و و و و و مه هم هو و هله و و مه و هاه و و وه واو وا هن 


و هو و وه و و و وه وه و و و و و و وه و و و مه و و و ما و و و و و e‏ 


E SEAT باب ميراث أهل الفرض‎ ١ 
e SESSA RS ES باب ميراث العصبة‎ - ۲ 
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